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0 . آاه طعا 4 ز . تالآ 


5 وت تع بي د سدم - 
بالل أن الله نعما يعظكم به ان الله كان 


سورة ا نتساء 1الآية 38 .]: 


0ك . آاه طعا 4 ز . مالآ 


مازالت المكتبة القانونية بالجزائر تفتقر إلى الدراسات والمؤلفات 
العلمية المتخصصة في مختلف مباحث وفروع القانون» رغم الآهمية البالغة ظ 
لذلك سواء بالنسبة لطلبة كليات الحقوق خاصة أو المشتغلين بحقل 
القانون عامة من: قضاة ومحامين وموثقين ومحضرين وإطارات إدارية 

ولهذاء فإن "دار العلوم'" إذ تنطلى - من جديد - في نشر هذه 
السلسلة من الكتب العلمية والقانونية» إنما تأمل رفع مستوى التكوين 
العلمي المتخصص وترقية الوعي القانوني بها يتوافق والمعطيات والأسس 
التي يقوم عليها المجتمع الجزائري في مختلف مؤسساته ومنظوماته. 

والله من وراء القصد وهو ولى التوفيق. 


0ك . آاه طعا 4 ز . الآ 


يعثير موصوع المناز عات الإدارية من أدق وأهم موضوعات القانون 
الآدازي 'لعتعب ماعفه وتقوت اشكامه بين تراتون وتفحوض 
متعلدة ومتئوعة. 

ونظرا لازدياد تدخل: السلطات العمومية: ف جميع مناحي وجوائب 
الحياة العامة. وما ينحم عنه - حتما- مسن ازدياد للمشاكل والمنازعات 
الإدارية. فإن وضع آليات وقواعد وهيئات قضائية للفصل في تلك 
المنازعات وفضها بالطرق الملائمة والإجراءات المناسبة يشكل أكبر 
الضمانات وأفضل الوسائل لإقامة دولة الحق والقانون التى تكفل المصلحة 
العامة وتحمي حقوق الأفراد وحرياتهم. 

وفي هذا لسياق جاء تأسيس مجلس الدولة المنشا بموجب المادة 152 
من دستور 1996. والمنظم بموجب القانون العضوي رقم 02-8 المؤّرخ 
في 1998-05-30. إلى جانب المحاكم الإدارية التي تجد أساسها القانوني في 


القانون رقم 02-8 المؤرخ فى 1998-05-30: وإن كانت الغرف الإدارية 
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0010 . تح طعا 4 ز . 1117 


القائمة بالمجالس القضائية تبقى مختصة بصلاحياتها إلى حين التنصيب 
الفعلي للمحاكم الإدارية . 
ومؤلفنا هذا . المتعلق بالمنازعات الإدارية ؛ يستند في وضعه على منهجية 
تقوم على تحليل وعرض للنصوص القانونية مع محاولة تأصيلها فقهيا 
ودعمها باجتهاد القضاء الإداري . خاصة من خلال قرارات مجلس الدولة 
المنشورة ب :" مجلة مجلس الدولة " منذ 2 200. 
ودراستنا لقانون المنازعات الإدارية تقوم على الخطة العامة التالية: 

وذلك بالتطرق إلى: 

- بعض المفا.-م الأساسية: مبدأ المشروعية» وأشكال الرقابة على 
الإدارة وأهم الآنظمة القضائية المقارنة في هذا المجال (القسم التمهيدي). 

- الهيئات القضائية الإدارية: المحاكم الإدارية» مجلس الدولة؛ من 
حيث: تنظيمها وتسييرها واختصاصها (الجزء الأول). 

- الدعوى الإدارية»؛ من حيث : أنواعهاء والاختصاص القضائي 
مباء والحكم أو القرار القضائي المترتب عنها (الحرء الثاني). 


والله ولي التوفيقئ 


0ك . اناه طعا 4 ز . الآ 


القسم التمهيطقة 
المؤثل العام 


1- سنجعل من هذا القسم التمهيدي مقدمة ومدخلا عاما 
للمنازعات الإدارية بالجزائر» حيث نتطرق تباعاء من خلال ثلاثة 
أبواب, إلى : 

- مبد! المشروعية. 
- أهم أشكال وأنواع الرقابة على أعمال الإدارة العامة. 


- أهم أنظمة الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة . 


0010 . 17ح طعا 4 ز . 17ال1 


التمسسسم التمهيا يي المدخلاله ام 


الباب الأول 
مسدا اللسمشروعسة 
#األهوغا وها عل مماممزرم ع | 


4- يقصد بمبدأً المشروعية. بمعناه الواسسع. سيادة القانون. أي خبصضوع جمسع 
الأشخاص. بها فيها السلطة العامة بكل هيئاتها وأجهزتها للقواعد القانونية السارية 
المفعول بالدولة. 

اها المشروغية الأوارية فمعناها : خضوع الأعمال والتصرفات الصادرة عن السلطة 
التنفيذية (الإدارةالعامة)للنظام القانوني السائد بالدولة في مختلف قواعد!!) , 

3- ينبني مبدأ المشروعية على مجموعة القواعد القانونية التي يتنشكل منها النظاء 
القانون السائد بالدولة. الموجودة والواردة بمختلف المصادر: المكتوبة (المدونة) وغير 
المكتوية (غير المدونة) ؛ والني تعتبر مر جعية للقاضي الإداري في قراراته وأحكامه (الفصل 
الأول 

ونظرا للدور المنوط باهيئات والمؤسسات الإدارية (السلطة التنفيذية) من حيث 
السهر على المصالح العامة للمجتمع ومواكبة احتياجاته ومواجهة ما قد يعترضها من 
روف غير عادية فإن نطاق أو مدى تطبيق مبدأ المشروعية يد له بععض التحديد 
والتقييد. بموجب منيح هيئات الإدارةالعامة سلطة تقديرية في الظروف العادية والتضبيق 
من نطاقه في الظروف الاستثنائية: أو في حالة أعمال السيادة أو الحكومة (الفصل الثاني) . 


اس ب سسسب بي سب يبيبلا يا سس يشش 

1 تنص أذادة 4 من المرسوم رقم 131-88 المؤرخ في 4 يوليو سنة 4988. الذي ينظم العلاقنات بين الإدارة 

والواطن 0386 م 05 

"جب ا در عمل لطه الإدارية 8 ا طارالقوانين والتنظييات المعحممول مال ومهذده الصقة. حستب أن 
-8- 


لله . اتح طعا 4 ز . مالآ 


القسم التمهيدي - المد خل العقسام 


الفصل الآول 
مصادر مبذا المشروعسة 
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4- يجد مبداً المشر 0 وأسحة حكامه في مصادر متنوعة ومتعددة:؛ ترتل !م 


7 9 1 
مصادر مكتوبة وأخرى غير مكتوبة!"أ 


المطلب الأول 
التشرية الاساسي (الدستور) :مماال 0008 ها 


اينع 


6“ يشكل اللستور الشعش ريع و والقانون الأساسى ©/000206018] 56 
يضمن اخقوق والخريات الفردية والجماعية؛ ويحمى مبدأ حرية اختيار الشعب. ويضف 


09 د > )| الاسم 0 ا 07 )ان : 1 ا 7 
الشرعية على ممارسة السلطات. ويكفل الحاية القانونية ورثابة عمل السلطات العمه مية 


١ :‏ 2099-0 
ف مختمع تسوده الشرعية 00 
لصوو 5 


اذن» فالدستور. بالخظ 5 مصدر ه (السلطة - ايسا : يموسر بالستهو والعلو 


1 
حم ل ييه 
ُُ 


لآنه فوق ى اجميع. د يتضمن امم" ن قواعد ومبادئ تعتير أسسا يسني عليها المجتمع بع ف تتاف 


- الدكتور. سلبان محمد الطماوي. القضاء الإدار ي. الكنا.. نت أل ون ذان السك اله بن الشاعو 8 مهي : يندم 
تاريح. ص 35 وما بعدهأً 
- د.عبد الغنى بسيونى عند الله القضاء الإداري. وكيا ة المسارففب؛ الإسسكندرية مص - 1996 مير 121 وما 
بعدها. 

,134 كتصتصلة اأتمعل عل غألمع , (لإ) أعصع لباق ,(6لل) مأعع معلا برزيش) ممتملتة 


5ع 639 : مرح ,15993 


2 - دبباجة (مقدمة) دستور 1989 . 


0ك . ااه طعا 4 ز . مالآ 


الشسسم التمهيدي -المدخل العام 
منظوماته وجوانب حياته (1). في الأنظمة الغربية خاصة. 
آما في الدول العربية والإسلامية فإن الوضع يقتضي انسجام وتوافق الدستور مع 
أحكام الشرع الإسلامي. 
7- وعادة ما يثور - مبذا الصدد - التساؤل حول قيمة مقدمة أو ديباجة الدستورء 
ومدى اعتبارها جزءا يدخل في تكوين مبدأ المشروعية2! . 
والرأي الراجح. يقوم على التمييز بين : 
- المبادئ والأحكام القانونية؛ التي تتضمنها تلك المقدمة» حيث لا تختلف - مسن 
الناحية القانونية - عن باقي أحكام (مواد) الدستورء وبالتالي يجب على السلطات العامة, 
ومنها السلطة التنفيذية» ضرورة الالتزام مباء تحت رقابة القضاء. 
- وما تتضمنه من توجيهات وأبعاد فلسفية كمجرد إرشادات للمشرع فيه| يسنه 
من قوانين» حيث تختلف طبيعتها عن الأولى. 
المطلب الثاني 
التشريع العادي 'القانئون' اها ها 
8- حفاظا على مبدا المشروعية؛ يجب على الإدارة العامة -قي مختلف مستوياتها - 
أن تلتزم بها تضعه السلطة التشريعية (البرلمان: المجلس الشعبي الوطني, مجلس الأمة) مسن 


'" بالمبادئ العامة التي نحكم المجتمع الجزائري" . وينصب الثاني على '' تنظيم السلطات". بينها يتصل الثالث 
. بالرقابة والمؤ سسات الاستشارية''. أما اليباب الرابع فيعرضص "' للتعديل الدستوري 5 : 

2- إضافة إلى الإسلام.ا وردت ديباجة دستور 1989 (1996): المفاهيم والمصطلحات المختلفةالرئيسية 
التالية: الحرية, الكفاح. الجهاد العزة. الكرامة: البحر الأبيض المتوسط. العهد النوميدي. الفتح الإسلامي. 
الحروب التحريرية. الاستعمارء الديمقراطية» تقربر المصير. الهوية؛ العروبة, الأمازيغية: الآمة. الشعب 
الجزائري. الحركة الوطنية» جبهة التحرير الوطنيء المؤسسات الدستورية الشعبية الأصيلة. الاستقلال» دولة 
عصرية. السيادة. الاختيارات الجماعية. الثروة الوطنية. المشاركة. الشوّون العمومية. العدالة الاجتاعيسة. 
المساواة» سمو القانون, القانون الأ ساسى. الحريات الفردية والجماعية, الشرعية . السلطات العمومية. 
التضامن. العدلء» التقدم. المغرب العربىي الكبير. المتو سطية. إفريقيا. ثورة أول توفمار. القضايا العادلة . 
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لله . اتح طعا 4 ز . مالآ 


الشسعم اللمهيدي عد المداخسسل العهلام 


قوانين 5أه| 5ه في المحالاات التي يخوها إياها الدستور (اختصاص القانون)» بموحصب 
المادتين 122 و123 خاصة . 

9- وحتى تتقيد الإدارة العامة بالقوانين (التشريعات العادية) يجب أن تكون تلك 
القوانين مطابقة للدستور (التشريع الأسامى) . 

يعارس المجلس الدستوري7'! الرقابة الدستورية على القوانين» حيست يميز بين : 
القوانين (العادية ). والقوانين العضوية . 

والقوانين العضوية هي القوانين المتعلقة بمواضيع ذات الأهمية الكسيرة 
والقصوى: والمتعلقة خاصة ب : بتنظيم السلطات العمومية. والمجال السياسى (الأحزاب. 
الانتتخاب): والمجال الإعلامي: والمالي؛ والأمني/2). 

وتتميز القوانين العضوية عن باقى القوائين. المتعلقة بالمجالات ( 30 خالا ) المشار 
إليها بالمادة 122 من الدستور. خاصة,. ب : 


بينهم رئيس الحلل + يعينهم ١‏ رئيس الجمهو رية » وباقي الأمصاء اليه تحير كر مسن السلطة التشريعية 


غرفتى البرلمان (04) . والسلطة القضائية : القضا فاه العاف والتفناء الأدارى ( 02 


دى 
يتح الس ,إضاة ل مرائية سور لقوانين. بصلاحيات متسددة ومترعة ؛ منها خاصة :مرا 
دستورية المعاهمدات والتنظييات. والفصل في الطعون المتعلقة بالاستفتاءات . والانتيخابات الرنامسية. 
والتشريعية . 
5د قض المادة 125ان الستور غل ما يل 
" إضافة إلى المحالات المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور. يشرع البرلمان بقوانن عضوية في 
المحالات الآنية: 

- تنظيم السلطات العمومية؛ وعماها. 

- نظام الانتخابات. 

- القانون المتعلق بالأحزاب السياسية. 

- القانون المتعلق بالإعانام. 

- القانون الأساسى. للقضاء والتنظيم القضائي 

- القانون المتعتنى بقوانين المالية. 

دالقات ن التعلى بالأمن الوطه : 
تدم المصادقة على القانون العضوي: بالأغلبية المطلقة للنواب وبأغلبية ثلاثة أرباع (4/ 3) أعضاء مجلس الأمة. 
يخضع القانون العضوي لراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره 
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0ك . ااه طعا 4 ز . الآ 


لصسه التمهيدي المد حل العقهام 


أولا) - المصادقة عليها بأغلبية 4/ 3 أعضاء مجلس الأمة (بينها يصادق عليها مسن 
طرف المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية المطلقة فقط. كم هو الحال بالنسية القوانين 
العادية). 

ثانيا) - وجوب إبداء المجلس الدستوري رأي حول مدى مطابقتها للدستو 

بعد إخطاره من طرف رئيس الجمهورية. بينا باقى القوانين. لا يستلزم الأمر وجوب 
إبداء المجحلس الدستوري رأيه بشأنهاء وإن كانت المادة 166 من الدستور تخول كلا من : 
رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الآمة حق إخطار 
المحلس الدستوري حول ذلك . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الاتفاقيات والمعاهدات التى يصادق عليها رئيس 
الحمهورية بعد موافقة غرفتي البرلمان: تعتبر جزءا من النظام القانون للدولة: مع سموها 
على القوانين!!!. لكنها تخضع للرقابة الدستورية أيضا. 

المطلاب الثالث 
التشريع الفرعي "اللاشحي"' التنظيم ‏ دمأأهامعمعاو6 ها 

0- بتمثل التنظيم (التشريع الفرعي أواللائحي) فبيا تصدره هيئات وأجهزة 

الإدارة العامة من قرارات إدارية تنظيمية تتعلق بأوضاع ومراكز عامة. كما هو 
الخال بالنسبة للتشريع العادي(القانون) . 

1- ويظهر التسشريع الفرعي. أساسا. في السلطة التنظيمية 
604215 1نف ؟أوثاناوم 6 ا المخولة لبعض هيئات الآداوة العامة 

يقصد بالسلطة التنظيمية الاختصاص المنوط مبيئات اللسلطة التنفيذية (الإدارة 
العامة) بسن قواعد قانونية عامة ومجردة لا تختلف من الناحية الموضوعية والمادية عن 
القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية( التشريع العادي )؛ فالاختلاف بين السلطة 
التنظيمية والسلطة التشريعية إنما ينبنى على أساس المعيار الشكلى - العضوي: 


1 - أنظر المادة 131 و132 من الدستور . 
2- أنظر د- حمد الصغر تع لى. القانون الإدارى» دار العلوم. عنانة. 4 ص 20 وما بعدها. 
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0ك . آاه طعا 4 ز . تالآ 
الفقسم التمهيدي -- امد خل السام 


فالسلطة التنظيمية موكلة لسعض هيئات وأجهزة الإدارة العامة: بينما السلطة 
التشريعية تسند - أصلا - للهيئة التشريعية (اليرلمان). إذ أنها منوطة - أساسا - بكل من: 
رئيس اخحمهورية: ورئيس الحكومة . 

أولا) - رئيس الحمهورية : تنص المادة 125 (الفقرة الأولى) من الدستور على 
أن ''يهارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون '" 

ومثل هذا النص إن]ا يشر مشكلة التفرقة والتمييز بين اختصاص القانون (التشريع 
العادى ُ واختصاص التنظيم (التشر بع الفرعي) . 

فالسنلطة التتظيمية لرك يس الجمهورية واسعة (غجبر نتحددة) ومستقلة فقداتم 
تحديدها بطريقة سلبية. ثما يجعل الما واسعا يطال كافة المنادين والشؤون باستناء مال 
القانون المحدد - أساسا- بموجب المادتين 122 و123 من الدستور؛ كما أنها تبقى مستقلة 
عن السلطة التشريعية . 

بارس وكين الجمهورية السافلة الفنظيدية: فى الواسبوء موعت الترشبيع .عب 
المراسيم الرئاسية 5ا416م65106:م 06676)5 طبقا للفقرة 6 من المادة 77 من الدستور. 

ثانيا)- رئيس الحكومة : بين| تتحلى السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة في ما 
يوقعه من مراسيم تنفيذية (1]5 لاع 6<© 0861615) تطبيقا و تجسيدا لبرنامج حكومته . 

وإذا كانت السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية. كما سبق. مستقلة وواسعة. فإن 
الستلطة التتظيمية لر تيم ى الحكومة مرتبطة بالسلطة التشريعية» ذلك أن ن المادة 125 (فقرة 2) 
تعن عل أن 1 "بجدرع تطبيق التوانين فى لجال التطيمي الثاى بعود رئيس لكوي" 

وهو ما تشبر إليه أيضا المادة 85 ( فقرة 3) من الدستور التى تنص على أن ' "مسور 
لاس ار لاس صر رسيم 

تنفيذ القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية. إضافة للتنظيمات (المراسيم الرئاسسية) 

الصادرة عنه وعن رئيس الحمهورية . 

وعليه؛ فإن مبدأً المشروعية إن! يتحقق ويصان لدى احترام تدرج هذه المصادر 
المكتوبة. تطبيقا لقاعدة تدرج القواعد القانونية» حيث تأخذ القاعدة قوة ورتبة الجهة 
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لله . اتح طعا 4 ز . مالآ 


القسم التمهيدي -المدخ ل العام 


الصادرة عنها : الدستور يحتل فمة اشرم. ثم يليه القانون الصادر عن السلطة التشريعية. 
لتأق التنظييات الصادرة ع السلطة التنفيذية أسفل من ذلك. 


المبحث الثاني 
المصادر غير المكتوبة غير المدوثة) 
2- تتمنا المصادر غبر المكتوبة (غير المدونة) لمبدأ المشروعية الإدارية: في العرف 
الإدارق والبادئة العامة للقانون. 
المطاب الأول 
العرف .06لا ألا0© 3 ا 

3- يقوم العرف الإدارى: كباقى الأعراف الأخرى (المدني. لتجاري..): على 

كنية اماي ين 
أولا- الركن المادي ويتمثل في اعتياد الإدارة العامة. في تصرفها وأعماضاء 

على سلوك ٠‏ معين بصورة ا رة ومستمرة . 
من جانب الاذارة 1 215 ا معها. 

4- تعتير الأعراف الإدارية؛ إلى جانب الأعراف الدستورية أيضاء مصادر لمبداً 
المشروعية الإدارية تخضع لما الإدارة العامة فى ممارسة أعمالهاء حيث يترتب على مخالفتها 
بطلان تلك الاعيال + 

ويشترط ني العرف الإداري؛ باعتباره مصدرا للقانون الإداري وللمشروعية 
اذ ارية أن يون عخالمًا للثت ريع ضمانا لاح رام مبداً تدرح القواعد القانونية بالدولة. 


المحكمة الإدارية العليا بمصم, ر العرف الإداري بأنه : 
ع أم.طام عل إطلاقه على - وضاع ع التي د درحت الحهات الإدارية على اتباعها في مزاولة نشاط معين ضاء 
3 بع عاو 


و يا سين 07 الادارة الترامها ذه الأوضاع 8 السير على تنسيقها 58 مباشر ة هذا النشاط 4 أن تصبح بمثاسة 
واه وو عن ولاه ]اه ز 2 إلى اح اللا ا يفن 
اويميا حتف - 1 0 
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0ك . آاه طعا 4 ز . تالآ 
الشسه التمهيدي -المدخل المعسسسام 


كما أنه يمكن للتشريع أن يععدل أو يلغي الأعراف الإدارية القائمة تماشيا مع 
قواعد القانون الإداري المكتوبة حاليا إنم)ا يرجع أصلها إلى أعراف إدارية كانت سارية 
وسائدة من قبل. 

المطاب الثاشى 
الممادئ العامة للقاثون 
001 ع0 <ناة 066567 وعم مأعماءام 5ع ا 

5- يقصد بالمبادئ العامة للقانون: يجموعة المبادئ غير المكتوبة أصلا التى 
اكتشفها وأبرزها القضاء الإداري ( مجلس الدولة الفرنسى) من خلال أحكامه 
وقرارانه”, 

- ومن أهم المبادئ العامة للقانون, التى تجد مصدرها ني أحكام القضاء الإداري. 
يمكن الإشارة إلى المبادئ العامة القانونية التالية : 

مبدأ كفالة حق الدفاع, مبدأ المساواة بمختلف تطبيقاته» ومبدأً الحرية بمختلف 

بيقاته أيضاء ومبداً العدل والإنصاف. ومبداً عدم رجعية القرارات الإدارية» ومبداً 
استمرارية المرافق العامة. ومبداً تكييف وتطورالمرافق العامة» وغيرها من المبادئ العامة 
التى تسرى على الإدارة العامة في مختلف جوانبها . 
يرجعه إلى القضاء نفسه. فهي على حد تعبير الفقيه: دي لوبادير ©302315طناها 06" 


ذات مصدر قضائى خالص"'"' . 
"عااع 1 أضع0ن !مذ أ ناز أمعتاع'نام ععالاه5 عل أه5 5عمأعوأام 5ع " 


1- ينور في فرنسا - مثلا - جدل فقهى حول دور مجلس الدولة في إبرار وصياغة تلك المبادئ , إلى جانب دور 
كما يثور التساؤل عن مدى إمكانية وضع فئات وقوائم لتلك المبادئ . وعن مصدر قوته القانونية . وعسن 
موقعها من مصادر المشروعية. 
- راجع في ا موضوع: خاصة : 
.5 © 675 : مم رأأكء .ره رذع ألا أع ,له) ©3أ3008302 ا 6 - 
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للاهى . اتح طعا 4 ز . مالآ 
القتسسية التمشيدم + الدكبيل العنتسياة 
- ومثل هذا الرأي يتماشى مع الوضسع في الحزائر أيضاء في مجال الاجتهاد القضائي 


وما قد يتضمن من ساديء عامة للقانون. حي تنص المادة 152 من الدستور (فشرة 3) على 


نضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء 
البلاد؛ ويسهران على احترام القانون ' 
وني نفس السياق؛ ذهبت المادة 31 من القانون العضوي رقم 01-98 المؤرخ بي 30 
ماي 8 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله. حيد!) نصت على أن 
العقد خلس الدولة 6 حالة الضرورة:. حلساته مشكاد من كل الغرفب كتمعسة 


م 


لاسبم في الحالات التي يكون فبها القرار المنخذ بشأنها يمثل تراجعا عن اجتهاد قضائي '" 
7- أما من حيث قيمتها 000 و من التشريع. فقد اختلفت الآراء 
الفقهية» خاصة ق فرنسا ومصر. حول د فمنهم من بجعلها تسمو على التشريع 
العادي ومنهم من تمعلها في المرتبة نفسها. ومنهم يضعها أدنى منه . 
ومع ذلك. فإن تلك الآراء الفقهية نذهب» من ناحية أخرىء إلى ضرورة التزام 
السلطة التنفيذية مبا وعدم مخالفتها لأا ذات قيمة قانونية أسمى وأعلى مماتصدرها 


الإدارة العامة من قرارات تنظيمية. 
الفصل التانى 
نطاق وحدود مبدا الشروعية 


8- إن التزام الإدارة العامة باحترام مبداً المشروعية والخضوع له. لا ينفي عنها 
التمتء بعك اخرية و 3 تشاطانا -مراعاة لمقنضيات المصلحة العامة - وهو ما يترتب عنه 


أ 5-2 
56 شايسلطة تتديرية 


3 


م 2 5 7 وقيام 0 الل وف 002 لعادية والاستتنائية أو مقتضيات العمل 


2 


3 


م 0 1 1 5 3 1 أأزاه 5 2 5 
ع تسق لمحم مقا من سياضيا أأن يودي الى التحديد من نطاى ميدأ دسم و نلك وإضماء مروو يه 
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0ك . آنه طعا 4 ز . مالآ 
الفسم التمهيدى -المد خل العساسام 

وعليه؛ فإن نطاق مبدأ المشروعية يتأثر بالعوامل والحالات التالية : 

- السلطة التقديرية : ع215صده2641ءذ5أل ؟أملانامم 

- الظروف الاستثنائية :ذهااع0مه1أمعع»© وعه2هاكصمء 61 

أعمال السيادة أو الحكومة : (أمعصعمعع/ناهن عل) فأعمأدمولايامد ول 5ماعة. 

المبحث الأول 
السلطة التفديرية 015066100021 ؟أملانادم عا 

9- تكون سلطة الإدارة العامة مقيدة أو تقديرية : 

أو لا - السلطة المقيدة : 16| أمنايرمم 

- وتتحلى إذا ما فرض القانون على الإدارة اتخاذ قرار معين وتحديد مسلكها مسبقا 
إذا ما توافرت شروطه. عمايقيد سلطتها ويفرض عليها اتخاذ القرار. بصورة أآلية. 

ثانيا -- السلطة التقديرية : عمأتقصمهغةمء5أل «أزهمسمم 
من عدمه. رغم توافر شروطه. مراعاة للظروف والمعطيات والمقتضيات السائدة بالودارة. 

ومن أمثلة ذلك؛ ىا قضى مجلس الدولة الفرنسىء قرار منح الأوسمة والنياشين. إذ 
تتمتع الإدارة المختصة بتقدير مدى استحقاق الشخص للتكريم : 

- ومن أبرز المجالات التي تظهر فيها السلطة التقديرية الحفاظ على النظام 
العامء ايام :0:0. وما يخوله هيئات الضبط الإدارى الوطنية(رئيس الجمهورية )أو 
المحلية ( الوالي» رئيس البلدية) 7!) من سلطات من حيث اختيار القرار الملائم والمناسب 
للظروف المحيطة به . 

- ومن ثم فإن السلطة التقديرية إن تستند إلى اعتبارات عملية تمنح الإدارة عدة 
اختيارات لمواجهة الواقع الذي لا يستطيع المشرع أن يتصوره مسبقا ولا يمكن للقاضي 
معايشة ملابساته وتفاصيله. 


1 - يراجع مؤلفنا. القانون الإداري» المرجع السابق» ص: 267 وما بعدها . 
17ت 


لل0ى . تتح طعا 4 ز . 17 
القسم التمهيدي - ال مد خل العام 

0- إن السلطة التقديرية, لا تعني تخويل الإدارة الحرية المطلقة في اتخاذ قراراتهاء إذ 
أغها تبقى ملتزمة بأن تقيم تلك القرارات على أركان سليمة وصحيحة من ناحية. مع 
إخضاعها لرقابة القاضي الإداري من ناحية أخرى. 

أ) أركان القرار الإداري : يقوم القرار الإداري على الأركان التالية : السبب» 
الاختصاص. المحلء الشكل والإجراءات, المهدف. 

وحتى تكون القرارات الصادرة عن الإدارة العامة» بما لها مسن سلطة تقديرية. 
صحيحة وسليمة:» فإنه يجب أن تكون أركانها خالية من العيوب حسب النظام القانون 
السائد. أي مطابقتها لأحكام وقواعد المشروعية القائمة . 

ب) رقابة القضاء 7!!: ضهنا لمبدأ المشروعية» وحتى لا تتعدى الإدارة وتتعسف في 
استعمال السلطة التقديرية الممنوحة لماء فقد خول القانون - بالمقابل - للقضاء مراقبة 
الإدارة في هذه الحالة» خاصة من حيث مدى ملاءمة وتناسب الوسائل المستعملة 
16 رمم همم عل عمأءصأمم لتحقيق الأغراض المر جوة أي التناسب بين الوسيلة 
والغاية خاصة ني مجال لضبط الإداري؛ حماية الحريات وحقوق الآفراد. 

المبحث الثاني 
الظروف الاستتنائية دهااعم0مه0م206»» 051420065و0ع01 

1- من أهم صلاحيات رئيس الجمهورية الحفاظ على أمن الدولة» بموجب 
سلطاته الدستورية في اتخاذ التدابير والإجراءات في مجال الضبط الإداري الوطني 
(البوليس الأفارى): 

وبالرجوع إلى الدستور, نجد أن لرئيس الجمهورية أن يتخذ في حالة #هديد الأمن 


1 - تنص المادة 143 من الدستور على مايلى : 
'" ينظر القضاء فى الطعن فى قرارات السلطات الإدارية '". 
- فريدة أبركان» رقاية القاضى الإدارى على السلطة التقديرية للإدارة؛ مجلة مجلس الدولة, العدد الآول. 2002: 
ص : 36 وما بعدها. 
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001 . آله طعا 4 [ . 17ااكنا 
القسسله التمهيدي -المد خل العسسام 
رالاستقرار الوطني التدابير المناسبة والإجراءات الكفيلة بدرء ذلك الخطر وبالتالي الحفاظ 
على النظام العام!!). 

ومن أهم الوسائل القانونية لتحقيق ذلك؛ يمكن الإشارة خاصة إلى السلطات 
نقانونية المخولة لرئيس الجمهورية في إعلان: 

- حالة الحصار - 6ن ثؤْذ5 06 6)31 

- وحالة الطوارئ - 2766عون'0 )613 

- والحالة الاستثنائية - مة1أغامءع<ع'0 6136 

- وحالة الخرب - 66 هناو 06 ]618 

وكتر ذلك يموي إضلااز مراسيم رنالبيك التي يكرنك .عل اهام أغال السيادة 
-غ231066ع/اناه5 06 86165,: نما يترتب عنه استبعاد الرقابة القضائية عليها. 

المطلب الأول 
حالة الحصاروحالة الطوادئ 2) 

2- لم يميز الدستور الجزائري في المادة 91 منه بين : حالة الحصار وحالة الطوارئ. 
بن بحيث القواغد الى حكيي )!0 . 

أ- من حيث السبب :يعسود سسبب إعلان الحالتين إلى قيام الضرورة 
ملحةء 5ناة 1م151 2066655116 بفعل حوادث ووقائع من شأماعديد انيد الدولة 
ر'لتي يعود تقرير مدى وجودها إلى السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية. 

ب- من حيث الإجراءات: لصحة إعلان حالتي الحصار والطوارئ لا بد من: 


- أنظر مؤلفنا: القانون الإداريء المرجع السابق» ص : 267 وما بعدها. 
2- بغض النظر عسن أساسها القسانوني: فقسد عرفت الحجزائر مثل هاتين الجالتين بموجسب : 

- المرسوم الرئابي رقم 196-91. المؤرخ ني 04 جوان 1991 المتعلق بحالة الحصار. 

٠‏ والمرسوم الرئاسبى رقم 2- 44 المؤرخ في 9 فيفري 1992. المتعلق بحالة الطوارئ. 
5 - عادة ما يميز بين حالة الحصار وحالة الطوارئ : حيث تتضمن الأخبرة تقييدا أوسسع للحريات العامة 
سدف الحفاظ على النظام العام بين| يتم نقل العديد من سلطات الهيئات والأجهزة المدنية إلى ا هينات 
عسكرية في حالة حصار. 

-19- 


0ك . آاه طعا 4 ز . مالآ 


القتسم التمهيدي - ال مدخلالعام 


1) اجتماع المجلس الأعلى للأمن. الذي يرأسه رئيس الجهورية وفقا للمادة 173 مسن 
الدستوره لمناقشة الوضع وإبداء رأي حوله. 

2) استشارة رؤساء المؤسسات واهيئات الدستورية: (غرفتي البرلمان» الحكومة. 
المجلس الدستوري). 

ج- من حيث المدة: نظرا للقيود التى ترد على الحريات العامة بفعل هاتين الحالتين. 
فإن الدستور جعلههم| مؤقتتين» أي لمدة محددة ومعنية تبين في المرسوم الرئاسي المعلن لكل 
منهم). 

كالا يمكن تمديد أي منهم إلا بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه حماية لتدك 
الحريات. 

ونظرا لأعميتهما نصت المادة 92 من الدستور على أن: 

'" يحدد تنظيم حالة الطوارئ وحالة الحصار بموجب قانون عضوي "". 

المطلب الشاني 
الحالةالاستثئائية 

3- إذا ما تزايد الخطر على أمن الدولة وأصبح النظام العام مهدداء يلجأ رئيس 
الحمهورية إلى إعلان الحالة الاستثنائية» طبقا للقواعد والشروط الواردة خاصة بالمادة 93 
من الدستورء والمتمثلة في ما يلي : ظ 

أ) من حيث السبب: يمكن إعلان الحالة الاستثنائية لدى وشوك قيام خطر داهم 
أمعصلصة اأمغص والذي يكون من شأنه أ مبدد الدولة في هيئاتها أو استقلالها أو سلامة 
تراءباء وهو الأمر الذي يرجع تحديده إلى رئيس الجمهورية با له من سلطة تقديرية. 

ب) من حيث الإجراءات: لصحة إعلان الحالة الاستثنائية بموجب مرسوم 
رئاسيء يجب التقيد والالتزام بمجموعة من الإجراءات. ضمانا للحريات العامة» وهو ما 
يتمثل في؛ 

1- استشارة كل من: رئيس المجلس الشعبي الوطني؛ ورئشيس مجلس الأمة. 
والمجلس الدستوري. 
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0ك . اناه طعا 4 ز . مالآ 
القسسم التمهيدي -المددخسل العام 

2- الاستماع» من خلال عقد اجتماع تحت رئاسة رئيس الجمهورية؛ إلى كل من : 
المجلس الأعلى للأمن, ومجلس الوزراء. 

3- اجتماع البرلمان . 

اج( من حيث المدة: خلافا للحالتين السابقتين (الحصار والطوارى) المحددتي 
المدة. كما رأيناء فالأصل أن مدة الحالة الاستشنائية غير محددة بفترة معينة. 

ومع ذلك يمكن رئيس الجمهورية إنباءها ورفعها بموجب مرسوم رئاسي» مع 
اللجوء إلى الإجراءات نفسها المتبعة لدى إعلانهاء تطبيقا لقاعدة: توازي الأشكال 
5 0685 ع2 ؤ5أ!213116م. 

المطلب الثالث 
حالةالحرب 

4- إذا زادت الخطورة على أمن الدولة أو وقع عدوان فعلى على البلاد: يقوم 
رئيس الحمهورية بإعلان حالة الحرب. وفقا لللادة 95 وما بعدها من الدستور. حيث 
نخضع للقواعد والشروط التالية: 

أ) من حيث السبب: يستند إعلان حالة الحرب إلى وجود عدوان خارجي على 
البلاد سواء وقع فعلا أو يوشك أن يقع. وذلك كله طبقا لقواعد القانون الدولي الواردة - 
أساسا - في ميثاق الأمم المتحدة» حتى تكتسي الحرب مشروعيتها. 

ب) الإجراءات والأشكال: نظرا لأهمية وخطورة حالة الحرب فقد نص الدستور 
على ضرورة التقيد والالتزام بمجموعة من الترتيبات والإجصراءات التي تسبق الإعلان 
عنهاء وتتمثل في: 

- اجتماع مجلس الوزراء. 

- الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن. 

- استشارة كل من: رئيس المجلس الشعبي الوطني» ورئيس مجلس الأمة. 

كما يستلزم إعلان حالة الحرب اجتماع البرلمان» عليآن يوجه رئيس الجمهورية 
خطابا للأمة يعلمها بذلك. 
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ج) الآشار: يؤدي إعلان حالة الحرب إلى ترتيب النتائج الرئيسية التالية: 

1- توقيف العمل بالدستور. 

2- تولي رئيس الجمهورية حميع السلطات. 

3- تمديد العهدة الرئاسية إلى غاية نهاية الحرب. 

ومقتضى كل هذه الآثار والنتائج المترتبة على حالة الحرب هو تخويل رئيس 
الجمهورية السلطات والاختصاصات التي تمكنه من اتخاذ جميع التدابير الكفيلة باستتباب 
الأمن والحفاظ على كيان الدولة وسلامتها. 

الملبحث الثالث 
أعمال السبادن أعمال الحكومة 
(أمصعمعميع الامو ع0 5عأ30) غاع راوع /الام5 06 و5عأا0م 

3 أعمال السيادة أو أعمال الحكومة هي بعض الأعمال التي تقوم بها السلطات 
الإدارية المركزية (الحكومة ). والتي يتنك إلى ناث سياسي عنا لأ 4أاهم عاتطمدى رغم ما 
بكسب هل] المعيان:فن موص . 

ويعود أصل نظرية أعمال السيادة إلى ظروف تاريخية خاصة بمجلس الدولة 
الفرنسى؛ حيث ابتدعها و أقامها كدرع واق, لحمايته من خطر إلغائه من طرف السلطة 
الإدارية المركزية وتجنبا للاصطدام بباء (لاحقاء فقرة ) . 

4- إضافة إلى بعض القضايا المهمة» تظهر أعمال السيادة - كما يتحلى من قضاء 
مجلس الدولة الفرنسى- في مجالين أساسيين هما (1): 

أولا- علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية (البرلمان): 

تغضر من أعوال السيادة الأعبيال المتعلقة بتنظيم العلاقة بين السلطة التنفيذية 
(الإدارة الم كزية) والسلطة التشريعية (اليرلمان). مثل : 


.5 4 62 :مم ,1978 رذاعح2 ,231102 ,52111 اص أطلة باع لأمعاصم» ,(20) لاعققططعط ٠‏ 
.5 أ© 703 :مم ,أأ0.م0 ر5ع؟الاة أع ,له) 3015302315 ا 6( - 
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- الأعمال والتصرفات التي تجريبا الحكومة ني إعداد مشاريع القوانين» وعرضها 
على البرلمان. 

- قرار حل المجالس النيابية (المجلس الشعبي الوطني). 

ثانيا- العلاقات الدولية: 

تظهر أعمال السيادة بصورة أكبر ني الأعمال والإجراءات والتصرفات التي تقوم مها 
السلطة التنفيذية في محال علاقاتها الدولية» مثل : 

- الأعمال المتعلقة بإعداد المعاهدات الدولية. 

- الأعمال التي يقوم ببا تمثلو الدولة في الخارج لدى نمارسة وظائفهم الدبلوماسية, 

- الأعمال المتعلقة بإدارة وتسيير الحرب . 

5- يتميز النظام القانوني لأعمال السيادة بعدم خضوعها للرقابة القضائية سواء 
أمام هيئات القضاء الإداري أو العاديء إذ لا يمكن الطعن فيها بالإلغاء . 

ومع ذلك. فإن مجلس الدولة الفرنسي يقبل دعاوى التعويض المتعلقة مبذه الأعمال 
والرامية إلى ترتيب مسؤولية الجهة التى أصدرتها . 

6- وهكذاء فإن أعمال السيادة -رغم بعض الاعتبارات العملية التي تدعمها- 
تعد ثغرة في جبين مبدأ المشروعية» فهي تمشل خروجا عليه وسلاحا قويا بيد السلطة 
التنفيذية وخطرا كبيرا على حقوق وحريات الأفراد . 

وهذا. فهي حاليا محل انتقادات فقهية واسعة!؟) تدعو إلى تقليص نطاق تطبيقهاء أو 
حتى إلى إلغائها وإنكارها. إذ هي برآائ البعض غير موجود واطجنانا100 أصلا . 


.5 أء 710 : درم أأء.مه ر5عرأناج أع ( له ) 302[(6طباقا عط ١لا‏ - 1 
وراجع أيضا : أحمد حيو المنازعات الإدارية » د . م . ح» الجزائر » ص : 164» وما بعدها . 
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الفسسم التمهيدي - المد خل العام 
الاب الشافي 
أشكال اللرقابة على أعمال 
الإدارة العامة 
7- تخضع أعمال وتصرفات الإدارة العامة (السلطة التنفيذية) لأنواع 
متعددة من الرقابة الداخلية والخارجية لعل أهمهاء إلى جانب الرقابة 
القضائية (وهي الموضوع الأساسي هذا المؤلف»)» يرتد إلى الأشكال التالية: 


الرقابة الإدارية» والرقابة السياسية» والرقابة التشريعية. 
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المفسهم التمهيدي -- الم د ختسل العسسسسام 


الفصل الأول 


الرقابة الإداريسة ‏ انأمدامام20 عاأةنامه0 
8- تتمثل الرقابة الإدارية في العلاقة القائمة بين الأجهزة والهيئات الإدارية في|) 
بنهاء كرقابة الإدارة المركزية(الوزارة) على الإدارة المحلية(الولاية مثلا)» فهي إذن رقابة 
دغيلية ذانية قارسها الأذاوة العامة عل نشيها. 
وتأخذ الرقابة الإدارية» في الواقع»؛ الصور الرئيسية التالية : 
9- أو لا - الرقابة التلقائية (الذاتية) : هاة,6ممءم]نام 


حيث تقام آليات وقواعد داخل جهاز إداري معين من أجل تحسس مواطن الخلل 
إصلاحها فى الوقت المناسبب. مقيل: سسخل الاقتراحسات!"؛ التقينيم السدوري 
لاجتماعات المنتظمة شيئات الجهاز الإداري... إلخ. 

0- ثانيا - الرقابنة الى ايت عناواطع مقاط عاق ره © 

- حيث تخول القوانين والأنظمة للرئيس الإداري(نا©00871ا5) حق التدخل 
ستعقيب على أعمال مر ؤٌوسيه( 080100171165ا5) من أجل المصادقة عليها أو تعديلها أو 
غائهاء سواء كان ذلك من تلقاء نفسه أو بناء على تظلم أو طعن رئاسي ( أو ميلم )3 


3-4 


عنال لطع ةقاط 58601015 . 


' - تنص المادة 33 من المرسوم رقم 131-8 المؤرخ في 4 يوليو سنة 1988 الذي يمنظم العلاقات بين الإدار 
د توأاطه غل ماي : 

' يجب على الواطة أنْ يسهم في تحسين سير الإدارة عن طريق تقديم اقتراحات بشاءة من خلال دضاتر 
_لااحظات والتنظييات المفتوحة لدى كل مصلحة عمومية وعبر كل وسيلة أخرى موضوعة نحت تصرفه '". 
2 أنظر مؤلفنا: القانون الوداري ؛المر جع السابق» ص : 47 وما بعدها. 

رراجع ايضا: 

- د. عمار عوابدي.ء القانون الإداري. المؤسسة الوطنية للكتاب. و.د.م.ج.. الجزائر. 1990. ص:.وما بعدهأ 

5 - تنص المادة 7 من المرسوم رقم 131-8 السابق على ما يلي : 

' يجب على الإدارة أن تمارس رقابة صارمة في جميع مستويات المراتب السلمية على سلوك أعوانبا رانضب 
ركب أ نتأكد دوما بأهم يضطلعون بمهامهم قُِ كنف احترام حقوق المواطنين احتراما دقيما . 
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الهشسم التمهيدي - المد خل العام 


1- ثالثا-الرقابة الوصائية:هاامان7 

بالرغم من الاستقلال القانوني لبعض الهيئات الإدارية داخل السلطة التنفيذية 
بموجب اكتسابها للشخصية المعنوية (بلدية؛» ولاية» جامعة ...إلخ ). إلا أن ذلك 
الاستقلال ليس مطلقا ولا تاما حيث تبقى تلك الأجهزة خاضعة لقدر معين من الرقابة 
والإشراف من طرف السلطة الوصية؛ مثل وصاية الوالي على أعمال البلدية: أو وصاية 
وزير التعليم العالي على الجامعة . 


وعلى كل» فإنه يجب التفرقة بين: 

- نظام السلطة الرئاسية كأساس للمركزية الإدارية؛ والمعبر عن العلاقة القانونية 
بين الرئيس"الا©006811ا5 والمرؤوس 508070076 با تخوله للرئيس من سلطات واسعة 
سواء : على شخص المرؤوس. أو على عمله. 

- ونظام الوصاية الإدارية كركن أساسي تستند إلبه اللامركزية الإدارية 

مها ةذه أمعء 6ل كأسلوكت آخر عر سارت لمر كزية ه[421152)6مع». 
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لاه . اتح طعا 4 ز . مالآ 


القسسع التمهيدي - المد خسل العسسام 


الفصل الناني 
الرقابة السياسية - علو 11ادم 616 امه60 

تمارس الرقابة السياسية على الإدارة العامة وفق أشكال متعددة وبموجب وسائل 
متنوعة. من أهمها : 

2- أولا - الاقتراع العام (الانتخاب) : 

بغض النظر عن قواعد وآليات العملية الانتخابية داخا الإدارة العامة. يعتير 
الانتخا أو اختيار اليئات والمجالس المنتخبة بالإدارة المركزية أو اللامركزية!') وسيلة 
تقييم ومحاسبة ومراقبة تلك الأجهزة بصورة دورية. وفقا لقانون الانتخابات الساره. 
المنعول (الأمر رقم 07-97 المؤرخ ني 6 مارس1997 المعدل والمتمم بموجب القائر.. 
العضوي رقم 01-4 المؤرخ ف 7فيراير 2004 ) والمترتب عن النظام السياسي السباتك: 

3- ثانيا- الأحزات: 

تقوم الأحزاب- خاصة المعارضة منها - بدور واضح في مراقبة مارمات الأحف:ة 
الإدارية. سواء بطريقة مباشرة (بواسطة ممثليها ومنتخبيها بتلك الأجهزة): أو بطريقة غسير 
مباشرة من خلال التعبير عن مواقفها وفقا للآليات والكيفيات الواردة بقانون الأحزاب 
السياسية©. 

4- ثالثا- الرأي العام (جماعات الضغط): 
- تتمتع ماعات الضغط المختلفة من نقابات مهنية وحمعيات مختلفة (المستسع الم 


ووسائل إعلام (صحافة). طبقًا لقوانينها اساي بوسائل و أحوات ضعغعط سعدمر 3 


1- راجع: د- محمد الصغير بعلى. قانون الإدارة المحلية الجزائرية؛ دار العلوم عنابة, 2004. ص :44 
ومابعدها. 
2 - حول علاقة ورقابة الحزب على الإدارة العامة في ظل نظام الأحادية السياسبة(الحوت الواحد) والاهي' 
الاشتراكي السابق. راجع خاصة : 
- د. عمار عوابدي. القانون الإداري.المرجع السابق. ص : 168 وما بعدها. 
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على الإدارة العامة من أجل تقويم وتوجيه بمارساتها والضغط عليها حتى لا تخرج عن 
إطار القانون وتلتزم جادة الصواب والحق . 


ومن أهم تلك الوسائل: الإضرابات7!). والمظاهرات العموميةة والتقارير 
الصحفية والإعلامية وفقا لقانون الإعلاه!". 
الفصل الثالث 
الرقابة التشريعية ,السرلانية) عأ أمع ممع هم عاق امه 0 
5- لما كان مبدأ الفصل بين السلطات ليس مطلقاء فإن الأمر يقحضي إقامة 
علاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وما الرقابة التشريعية (اليرلمانية) على الإدارة 
العامة إلا أحد مظاهر تلك العلاقات والروابط . 


لكل أهم وسائل الرقابة البرلمانية على الإدارة العامة (خاصة الحكومة )7 في 
الآلات العالية : 


6- أولا: الاستماع والاستجواب : 

طبقا للمادة 133 من الدستور يمكن للجان البرلمان بغرفتيه أو مجلسيه أن تستمع إلى 
أي وزير (عضو الحكومة)؛ كما يمكن لأعضاء أي مجلس استجواب الحكومة برمتها . 

7 اليا : السسسؤال: 

يمكن لأعضاء البرلمان» وفقا لنادة 134 من الدستورء أن يسألوا أي وزير كتابيا 
أو شفويا عن أي موضوع أو قضية, طبقا لأحكام النظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان 


1 - استنادا للمادة 57 من الدستور .ووفقا للقانون رقم 02-90 المؤرخ ني 1990-02-6-المعدل والمتمم. المتعلق 
بالوقابةمن التداعاك الدراعية ق العمل وتشويعها وقارية عق الإضرات:. 
2 - طبقا للقانون رقم 28-98 المؤرخ في 1989-12-31 المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية. 
3 - وفقا للقانون رقم07-90 المؤرخ ف 1990-04-3 المتعلق بالإعلام . 
4 - خلافا للسلطات الممنوحة لرئيس الجمهورية حيال البرلمان (. التعيين. الأوامر. الحل ...2 لا يتمتسع 
البرلمان بأى صلاحية لمراقبة رئاسة الجمهورية طبقا للدستور ال حالي. 
- قارن المادة 156 . 157 من دستور 76 والمواد 55 » 56 . 57 من دستور 63 . 
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8- ثالثا: مناقشة بيان السياسة العامة : 
طبقا للمادة 84 من الدستورء تلتزم الحكومة بأن تقدم؛ كل سنة. بيانا عن السسياسة 
لعامة. تعقبه مناقشة لعمل وأداء الحكومة(رقابة بعدية)»؛ لمعرفة مدى تنفيذ برنامج 
لحكومة الذي كان البرلمان قد وافق عليه لدى تقديمه من طرف الحكومة بعد تعيينها. 
يمكن أن تؤول مناقشة البيان السنوي للسياسة العامة إلى أحد الأوضاع التالية: 
أ) اللائحة - ده41ب!ه65ج : 
قد يلجا البرلمان (م . ش . و) عقب المناقشة إلى إصدار لائحة تعبر عن موقفه من 
عمل الحكومة. وفقا للادة 84 من الدستور . 
ب) ملتمس الرقابة - عسناكمعء ع0 مونلؤأه81 : 
يمكن المجلس الشعبي الوطني أن يحدد مسؤولية الحكومة بموجب ملتمس رقابة 
بتقدم به على الآقل سبع (1/7) عدد النواب للتصويت عليه من طرف أعضاء المجلدس 


المادة 135). 

وفي حالة الموافقة عليه بأغلبية الثلثين (3/ 2 )) وفقا للمادة 136 من الدستورء يجب 
على رئيس الحكومة أن يقدم استقالة حكومته لرئيس الحمهورية (المادة 137) . 

ج) التصويت بالثقة - عع5ةقممء عه ماهملا : 

دعما لمركزه السياسي وتأييدا له يمكن رئيس الحكومة أن يطلب من المجلس 
نشعبي الوطني, وفقا للمادة 84 من الدستور» تصويتا بالثقة . 

وفي حالة عدم الموافقة يقدم استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية الذي له أن 
بقبلها أو - بالعكس - يلجاً إلى حل المجلس الشعبي الوطني. 

9- رابعا - لحنة التحقيق - مأقنومه'0 دمأووتصسصه» : 

- بموجب المادة 161 من الدمستورء. يمكن كل غرفة من البرلمان» في إطار 
ختصاصاتهاء أن تنشئ في أي وقت لحان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة . 

وضانا لفعالية هذه الوسيلة في مراقبة عمل الإدارة العامة (الحكومة)؛: يحدد 
القانون والنظام الداخل لغرفتي البرلمان: كيفية تشكيل هذه اللحان وإجراءات ووسائل 
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القسم التمهيدي - المددخل العام 


أداء مهمتها بي التحقبق والحباية المسوطة على أعضائها والحزاءات المترتبة على نسائج 


0- خامسا- مناقشة الميزانية (قانون المالية) 
إضافة إلى اختصاص البرلمان بالمصادقة على قانون المالية واعتماده (رقابة قملية). 
فإن مراقيته تمتد أيضا إلى ما بعد نباية السنة المالية (رقابة بعدية )» حيث تنص المادة 160 من 
الدستور على ما يل : 
5 تقدم الخكومة لكل غرفة من الرلمان عرضا عن استعمال الاعتمادات المالية التى 
أقرتها لكل سنة مالية. 
تختم السنة المالية فيما بخص البرلمان؛ بالتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية 
السنة المالية المعينة من قبل كل غرفة من العركان''. 
1- هذه هي أهم صور الرقابة على أعمال الإدارة العامة وهي صور تبقى محدودة 
الأثر مقارنة بالرقابة القضائية. كما سنرى ذلك من خلال أجزاء وفصول هذا الكتاب . 
-)١‏ فالرقابة القضائية. مقارنة بالرقابة الإدارية هي رقابة خارجية: نما يجعلها أكثر 
حيادا منهأ نظرا لأعيا مستقلة. 0 ننص المادة 138 من الدستور 1 
ب) - والرقابة القضائية: مقارنة بالرقابة السياسية» عادة ما تكون : 
* موضوعية؛ خلافا للرقابة السياسية التي قد تتسم بالديماغوجية والسعي إلى 
تحقبق أغراض حزبية ضيقة وظرفية . 
* فعالة: حيث تحوز الأحكام والقرارات القضائية قوة الشىء المقضى به ؛ فهى- إذن 
-تأفلة» عل عكس الرقابة السياسية التى عادة ما تفتقد إلى الجزاءات المباشرة . 
اج)- والرقابة القضائية ذات طابع عام. إذ تطال جميع أعمال الإدارة العامة الم كزية 
ينا واللامركزية(الإقليمية والمرفقية 3 خلافا للرقاسة المشريعية المحدودة. د عادة ما 
تنسب على أعمال ونشاط الحكومة (الإدارة المركزية) . 
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الاب الثاليت 


أنظمة الرقابة القضائية 
على أعمال الادارة ‏ 5187065/ا5 65 | 


2- يسود العالم - حاليا - نظامان رئيسيان بشأن الرقابة القضائية على 
عمل الإدارة العامة هما : نظام القضاء الموحد (51616لا)» ونظام القضاء 
دوج (46أادناص). 

وقبل أن نستعرض نماذج لشذين النظاميين» سنلقي نظرة عامة عن 
عم "المظالم '' الذي عرفته الحضارة العربية الإسلامية السائدة بالبلدان 
إسلامية قبل خضوعها للاستعمار الغربي الذي دمر وأفسد العديد من 


تسافا والظمتها. 
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مسسس ع تن ص لاطي ل كل الفسييي اونظ 
الفصل الأول 
قضاء المظالم - «ديوان المظالم) 

3- لقد عرفت الحضارة الإسلامية - عبر مختلف مراحلها- نظاما خاصاء عرف 
بديوان المظالم (أو فضاء المظالم أو ولابة المظام)؛ إلى جانب ولاية القضاء والحسسسة 
والولايات والخطط الأخرى التي عرفتها الدولة الإسلامية. كما هو مبين في كتب التساريخ 
والحضارة . 

وبغض النظر عن أسباب نشأة هذا النوع الخاص والمتميز من القضاء في الدولة 
الإسلامية. نإن قضاء المظالم يعتبر نموذجا فريدا كان متجاوبا مع مقتضيات تطور وظيفة 
الدولية وإتساعة الغعيدل والحسق داخل المجتمع الإسلامي. تطبيق ا لمبدأً المشروعية 
الإسلامية!؟ 

4- يرى البعض أن جذور قضاء المظالم إنما تسود إلى ما عرف ب ''حللف 
الفضول"'' فبيل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام؛ كما تطور بصورة تدريجية في عهد 
الخلفاء الراشدين» وإن بقى بقي النظام القضائي موحدا إلى أن | نفصل نظام المظالم عن ولابة 


1- راجع. خاصة : 
- د. حمدي عبد المنعم. ديوان المظالم. نشأته وتطوره واختسصاصاته مقارن بالنظم القضائية: دار الجيل. 
بيروت,. لبنان. 1988. 
- فضيلة الشيخ محمد أبو زهرة. ولاية المظالم في الإسلام. مجلة دنيا القانون: السنة الثالثة. عدد 1. 2. 
- د. مد السن ناسم جعفر. ولاية المظالم في الإسلام وتطبيقها في المملكة العربية السعودية. دار النهضة 
انس مذو الناعي 49873 ظ 
- يد كرداغلء الادارة الإسلامية في عز العرب . 
سور عو ناليم العوك تضاء الظاز فى المتريعة الاسالامنة وتطبيقهق المساكة العربية السغودية غيلة إدارة 
تفيابا اطكرنة (مسم 16740 عذه: 4 
د. سعيد عبد المنعم الحكيم. الرقابة على أعمال الإدارة في الشريعة الإسلامية والنظم المعاصرة (رسالة 
دكتوراه). دار الفكر العربي: مصر: 1976 . 
2 ل اا عمر بن النطاب وأصول السياسة والإدارة الحديثة» مصر. 1969. 
. عبد الننتاح حسن. القضاء الإداري في الإسلام. مجلة مجلس الدولة (مصر). 1960 (سنوات 8. 10.9). 
ومن ل أهم اه م الموضوغ (الأحكام السلطانية) لكل من ع العالمين المسلمين : 


امأورمع. و1 3 8 لشراء: 1 وكذا '""مقدمة "” ابن خلدون. 
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القلسم التمهيدي --المدخسل العسسام 


خضاء؛ لا سماست عديدة : اتساع رقعة الدولة الإسلامية وتنوع الشعوب والااجناس التي 
دخلت فيه أفواجاء وما كان قد استشرى من فساد ومن ضعف الوازع الديني في المراحل 
لاحقة. ومن تجور الولاة والعمال؛ حيث لم تكفهم زواجر العظة عن التماسع والتجاذب 
ناحتاجوا في ردع المتغلبين إلى قاضى المظالم الذي تمتزج به قوة الحكام بنصفة القضاء . 

5- كما يذهب الدارسون للموضوع إلى أن الدولة الإسلامية عرفت هذا النظام 
مذ فجرها في عهد الرسول '' صب الله عليه وسلم '"' مرورا بالخلفاء الراشدين. ثم 
لأمويين والعباسيين... حيث كان الخليفة أو من ينيبه بجلس للمظام. 

وتذهب الدراسات والكتابات في هذا الموضوع إلى أن أول من خصص وقتا لسماع 
مظام والنظر فيها بإنشاء '"ديوان للمظام 5 هو الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان؛ 
ركان إذا وقف على مشكل رهه إلى قاضيه أبو إدريس الآزدى. فينفذ فيه أحكامه. فكان 
ع إدرسن هو المباشر وعبد الملك:هو الآمر إلا أن أول .من باشر النظر ف المظالم بنفسيه هو 
خليفة العادل عمر بن عبد العزيز؛ وكان أول من جلس للمظالم من بني العباس هو 
لخليفة المهدى17), كم| كان الأمير عبد القادر الجزائري - مثلا - بجلس للمظالم بنفسه!2. 

ولقد استمر هذا الوضع إلى أن وقعت معظم البلاد الإسلامية تحت نير الاستعمار. 


المبحث الأول 
التعرليكف 
6- يمكن الإشارة -هنا- إلى بعض التعريفات في الفقه القديم والحديث. 
أولا- يعرف كل من الماوردي وأبو يعلى الفراء - في الأحكام السلطانية- ولاية 
ننظر في المظالم بأغها: 


- راجع : 
ب سعيد عبد المنعم الحكيم. المرجع السابق. ص : 599 وما بعدها . 
- آدم ميتزء ترحمة محمد عبد اهادي أبو ريدة ). الحضارة الإسلامية ني القرن الرابع ال هجريء المؤسسة الوطنية 
مكتاب. الجزائر. 1986: ص 3739 وما بعدها. 
- د. أحمد مطاطلة. نظام الإدارة والقضاء في ععهد الأمير عبد القادر, الجزائر, 1971. 
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"قود المتظالمين إلى التناصف بالرهبة وزجر المتنازعين عن التجاحد باهيبة'" . 

ثانيا- ويعرف ابن خلدون قضاء المظالم كما بلى : 

" النظر في المظالم وظيفة ممتزجة من سطوة السلطنة ونصفة القضاء وتحتاح إلى علو 
بد وعظيم رهبة تقمع الظالم من الخصمين وتزجر المعتدي. وكأنه يمضي ما عجز القسضاة 
أو غبرهم على إمضائه '". 

الثا- أما الشيخ أبو زهرة فيعرف ولاية المظالم بأمها : 

" كولاية القضاء وكولاية الحرب وكولاية الحسبة جزء نمايتولاه ولي الأمر 
الأعظم ويقيم فيه نائبا عنه من تكون فيه الكفاية والهمة لأذاته: 

ويسمى اللمتولي لأمر المظالم ناظرا ولا يسمى قاضياء وإن كان له مثل سلطان القضاء 
ومثل إجراءاته في كثير من الأحوال ولكن عمله ليس قضائيا خالصا.... فهو قضائي 
أحيانا وتنفيذي إداري أحيانا '" (1). 

رابعا- أما الدكتور محمد فؤاد مهناء فيعرفها على : "أنها قضاء من نوع خاص 
يتولاه الخليفة ويتميز بالرهبة واهيبة "20 

7- يذهب الفقه إلى أن قضاء المظالم يقوم على أساس مبداً المشروعية الإسلامية 
القائم على منع الظلم وتحريمه كما هو وارد في القرآن الكريم!”) والسنة النبوية الشريفة7. 


1- محمد أبو زهرة. المرجع السابق؛ ص : 88. 
2- د- محمد فؤاد مهنا. مسؤولية الإدارة فى تشريعات البلاد العربية. 1972. ص : 24. 
3- عيث يمك ذكر الآيات القرآنية الكريمة التالية: عل سبيا :المثال: 

- " إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعسضكم لعلكم 
تذكرون" (سورة النحل. الآية 90). 

-''ولا سس الله غافا" عم يعمل الظالمون إن يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبتضنا ” سور إبراعيم 
الآية 42). 

- " فتلك ببوتهم خاوية بها ظلموا إن ني ذلك لآية لقوم يعلمون" (سورة النملء الآية 52) 

-'"'ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا 
قالوا نعم فأَذْن مُؤْذْن بينهم أنْ لعنة الله على الظالمين '' (سورة الأعراف. الآية 44). 

- '" وتلك القرى آهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا '" (سورة الكهف. الآية 59). 
4- ومن الأحاديث الشريفة. يمكن ذكر: 
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القمسم التمهيدي -المدخ ل العام 
المبحث الثاني 
تشكيل ديوان المظالم 

7- تتطلب وظيفة النظر في المظالم (قضاء المظالم) أن يتشكل ديوان المظالم من توافر 
رتظافر عدة عناصر وجهات وأطراف وأشخاص متعاونة؛ اختلفت وتغبرت حسب 
ظروف العامة التي مرت بها الدولة الإسلامية عبر عصورها . 

ففي الدولة الموحدية التي قامت ببلاد المغرب: كان إذا جلس السلطان للمظام 
حلس حوله ثلاثة مسن أشياخ الموحدين للرأي والمشورة ويجلس معههم وزير الجند 


رغبرهم. 


وني الدولة العبيدية بمصر كان ديوان المظام مؤلفا من الوزير ومن قاضي القضاة 
رمن شاهدين وكاتب اليش وصاحب ديوان المال» وغيرهم. 

8- وعى كلء فقد ذكر المارردي في( الأحكام السلطانية)؛ أن يجلس المظالم 
ستكمل نظره بحضوره حمسة أصناف لا يستغنى عنهم ولا ينتظم نظيره إلا سم و 3 
إضافة إلى ناظر المظالم (الخليفة) أو من يقلده الخليفة لذلك!!! من: وزراء أو أمراء أو 
نتهاء أو قضاة.. إلخ : 

1) الحماة والأعوان: كبار القواد والأعوان (الشرطة القضائية)؛ من المتجحاب 


والحراس» خدت القوي وتقويم الحريء. 

- عن عبد الله بن عمر. رضي الله عنهم|ء أن النبي '' صب الله عليه وسلم '' قال : '' الظلم ظلمات يوم 
شيامة''. 

الحديث القدسي " يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حرما فلا تظالموا '" رواه مسلم في 
4 يشترط 8 ناد ر المظام أ 5" يكرن جليل القدن نافد الأمر عظيم اشيية. ظاهر العفة. كليل الطمسع. كثير 
ورع .لآنه يحتاج في نظره إلى سطوة الحماة وتثبت القضاة '". على حد تعبير الماوردي في الأحكام السلطانية . 
إن نظر المظالم ثابت لكل ذى ولاية عامة بلا حاجة إلى تقليد خاص كالخلفاء أو من فوض هم الخلفاء النظر في 


أمور العامة كالوزراء والأمراء والولاة في الأقاليم . 


د. سعيد عبد المنعم احكيم. الرقابة على اعسال الإدارة في الشريعة الإسلامية والنظم المعاصرة. المرجع 
سابق. ص : 622 وما بعدها . 
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2) القضاة والحكام : وذلك للاستفادة من خبرتهم ومعرفتهم بشأن إجمراءات 
التقاضي. خاصة إذا لم يكن ناظر المظالم قاضيا (خليفة وزير..). 

3) الفقهاء : من أجل تقد بم الرأي الشرعي الذي يحتاج إلى اجتهاد فيا أشتبه 
وأشكل من المسائل. وإلى التقوى. 

4) الكتاب : لتدوين أقوال الخصوم ووقائع الجلسة. 

5) الشهود : وهم مجموعة من الناس يحضرون ليشهدوا على عدالة الأحكام. فهم 
ليسوا الشهود إلى جانب أحد الخصمين. 

0- وقد كان محلب ن المظالم ب ينعقد - في البداية - في المسحد. كما كان يعقدني دار 
الخلافة أو أي مكان آخرء إلى أن أصبح من ن المعتاد عقده في ''دار العدل"''. 

أما عن موعد انعقاده. فهو -عموما- صباح طوال أيام الأسبوع. إذا كان والي 
المظالم متفرغا ومختصاء ؛ أو في مواعيد محددة إذا لم يكن متفرغا(كا خليفة). 

الملبحث الثالث 
الاختصاصات 

1- تر جع الكتابات والدراسات في هذا الموضوع اختصاصات ديوان المظالم إلى ما 
ار 

4) النظر في تعدي الولاة على الرعية والتعسف في حقهم: : ويساشره ناظر المظالم 
تلقائيا أو بناء على تظلم. وهو ما يسمح له بمراقبة اسولاة والحكام ليسندهم في حالة 
الإنصاف أو يردعهم ويقيلهم ني حالة الاعتساف. 


- راجع في ذلك: 

- الدكتور حمدي عبد المنعم. المرجع السابق : ص : 122 وما بعدها. 

د «سعيك عبك الميعم الحكيوه ؛ المرجع السابق. صء. 627 وما بعدها . 

وأيضا الماور ديء الأحكام السلطانية والولايات الدينية: ٠د.م.ج.‏ الجزائر. 1982. 
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2) النظر ني أجور العمال: فيهما يجبونه من الأموال؛ خاصة في حالة تظلم سكان 
الناطق والأمصال من طلم عيال ثرا وهو ما شي التخصاض القضباء الأفارى ادي 
المتعلق بالمنازعات الضريبية. 

3) مراقبة عمال الدواوين (الموظفين): فيها يحصلون عليه من أموال وفيم| يغومون به 
من أعمال. فيتصفح أحواهم ومستنداتهم وسجلاتهم: ومحاسبتهم عند المخالفة (الرقابة 
مالية - مجلس المحاسبة). 

4) النظر في تظلم المسترزقة (من موظفين وجنود) : بشأن مستحقاتهم ورواتبهم 
رتأخرها عنهم. 

5) رد الغصوب : أي الأموال التى اغتصبت على خلاف أحكام الشرع؛ سواء 
كانت من نوع: 

أ -الغصوب السلطانية التى يأخذها الولاة بغير حق: سواء لضمها 
لمدولة أو لأنفسهم. 
ب- غصوب الأقوياء من الأفراد من ذوي الأيدي القوية والحاه. 

66 النظر في المنازعات المتعلقة بالأوقاف : ومراقبة كيفية صرف ريعها وفقا 
الأغراض الموقوفة عليها. خاصة بالنسبة للآوقاف العامة» خلاف للأوقاف الخاصة التي 
لا ينظر فيها إلا بتظلم من مستحقي ريعها (الموقوف لهم). 

7 تنفيذ ما أوقف من أحكام القضاة : نظرا لتعزز المحكوم عليه أو علو قدره 
رعظيم خطره. مثل الأحكام الصادرة ضد الولاة. 

- فدور ناظر المظام - هنا -- تنفيذي وليس قضائيا. 

8) النظر والمساعدة فيي| عجز عنه الناظرون في الحسبة في المصالح العامة. 

ويعرف نظام الحسبة - على حد تعبير الماوردي - بأنه " أمر بالمعروف إذ أظهر 
نركه. ونبى عن المنكر إذا أظهر فعله ". فهي نظام يقترب من نظام الشرطة والأمن العام : 
داب الطريق؛ حماية الأسواق من الغشاشين... إلخ. 
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التسسسعم التمهيدي -المد خسل السام 


9) مراعاة العبادات الظاهرة : كالحج والجمع والأعياد والجهاد.. ومشع التقسص 
فبهاء لآن سقو .الله أو أن تينتوق وفروظيه أحق أن 'تؤدى. 

0التظر والحكم بين المتشاجرين الآهر الذي بجعل مر ن قاضي المظا ذى ولاية 
عامة في القضاء إذا لحأ إليه المتقاضون. إذ أن قضاء المظالم أعلى من القضاء العادي. لأن 
ناظر المظالم يوقع للقاضي العادي وليس العكد 

2- لذلك. فإن اختصاص قاضي المظالم من الناحية النظرية عام يشمل كانفة أنوا 
المظام إلا أن اختصاصه يقتصر من الناحية العملية على نظر المظالم والمنازعات. انتعلقسة 
بتعدي ذوي الجاه والحسب وموظفي وعبال الدولة على الناس. والتي يعج: القتضاء 

3- وعلى كلء. فإن اختصاصات ديوان المظالم: تتعلق بمهام واسعة؛ الأمر الذي 
يؤدي إلى صعوبة تكييف ولاية المظالم بناء عليالمصطلحات والمفاهيم المستحدثة. وإن كان 
البعض يشبهها بنظام القضاء الإداري بمعناه الحديث2)؛ على الرغم أن اختصاصاته 
تتعلق بالعديد من الميادين الدينية والإدارية والقضائية التى تتولاها في الأنظمة المعساصرة 
كل من المحاكم الإدارية وأجهزة الرقابة المالية (يجلس المحاسبة)؛ ومجالس التأديب 
وجهات التنفيذ!”...إلخ. 


1 - راجع د سعيد عبد المنعم الحكيم. المرجع السابز. ص: 627 و628 . 
2 - د. محمد فؤاد ومهناء المرجع السابق. ص 989 . 
ب 3-راجع خاصة : 
- الشيخ أبن هك ألو زشرة 0 
دو عبد سلنان الطاد وي. عمر بن كواب و ضر ل لابن والافار رة الحديثة, المرجع السابق: ص 344 وما 
بعدها. 
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5 جع 


0ك . آاه طعا 4 ز . رالا 


الشسه التمهيدي -المد خل الاسام 


الفصل الثاني 
لظسام القضساء المو حك 


4- يسود هذا النظام الدول الانجلوساكسونية: حيث يقوم على اسس سياسسية 


1 57 5 5 ب 5 1 
؛اسغورية معينة) ماقفت تتغير ونتطور ' 0 


المبحث الأول 
الأشسسن 
5- يقوم نظام القضاء الموحد (أو وحدة القضاء والقانون): خلافا لنظام 
تضاء المزدوج (أو ازدواحية التضاء والقانون). بقصل جهة قضائية واحدة ل اي 
ننازعات بغض النظر عن أطرافها : أفرادا كانوا أو إدارات عامة؛ أي: 
أ- عدم إقامة أقضية ومحاكم متخصصة للفصل في منازعات الإدارة العامة 
دلقاضي (العادي) يتولى النظر ني حميع المنازعات. مهما كانت أطرافها. 


* - أنظر خاصة : 
- د. يحيى اخمل. بعض ملامح تطور القانون الإداري ١‏ انحلترا خلال القرن العشرين. نجلة العلوم 
'دارية ( مصر ).: السنة الثانية عشرة؛ 1970. العدد الأول . 
- محمد فتح الله بركات. النظم القانونية والقضائية في الولايات المتحدة الأمريكية, مجحلة مجلس الدولة 
نصري).: من السنة الثالثة عشرة إلى الخامسة عشرة . 
وراجع أيظنا : 
- د. محمد فؤاد مهناء مبادئ وأحكام القانون الإدارى: مؤسسة شباب الجامعة. الإسكندرية. مصر. 1976 
نر 90 وما بعدها. 1 
- د. محمد رئفعت عبد الوهاب. د. حسين عثمان محمد عثان: القضاء الإداري. دار المطبوعات الجديدة. 
أسكندرية. 2000. صر : 70 وما بعدها. ْ 
- د. عبد الغنى بسيون عبدالله. القضاء الإداري. منشأة المعارف. مصرء 1996. ص :69. 
د اسعيد عد القع اي .. المرجع ا السابق. ص :462 وما بعدها . 
- د.عمار عوابدي . النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائريء الجزء الأول. القنضاء 
بإداري؛ د.م.جء الجزائر ص : 21 وما بعدها . 
.5 مرأأء.م0ر5ع اناق غهة (8) 31530316 ا 06] -/ا - 
. 2:17 ,1980, دمج" ,23102, 53411 أمتلطلة أأمعل ,(ل)معع 817 + 
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0ك . آاه طعا 4 ز . الآ 
الشسسم التمهيدي - المد خل العاسام 
ب- تطبيق القضاء للقانون نفسه الذي يطبقه على المنازعات العادية القائمة بين 

الأفراد. حين)| يفصلا ف المنازعات التى تكون الإدارة العامة طرفا فيهاء أى عدم تطبيق 
قواعد أخرى متميزة ومغايرة للقانون العادي المطبق أصلا على الأفراد. 

ويسود نظام القضاء الموحد الدول الانجلوساكسونية خاصة (بريطانياء أمريكا) 
ودول الكومنولث؛ وبعض الدول العربية: الأردن: العراق.. 

المبحث الثاني 
النطسور 

6- يمثل النظام الإنجليزي (والأمريكي أيضا) المثال الواضح لنظام وحدة 
القضاء. رغم التغبرات التي عرفها عير تطوره في مراحل متعاقبة: 

أولا)- ففي مرحلة أولى؛ وقبل شورة عام 1688 وإعلان "ميناق الحقوق" في 
بريطانيا ساد الحكم الملكي المطلق والمستبد إلى جانب وجود ما يعرف: بالمحالس القضائية 
الملكية 15 ©8ه ا التى كانت وسيلة بيد الملك لتحقيق ماريه وسياساته: حتى وإن 
كانت على حساب القانون وحقوق الأفراد وحرياتهم 

وعلى العكس من ذلك. فقد شكل القاضى العادي ملجأ لحماية تلك الحقوق 
والحريات وكان مدافعا عنهاء نما أكسبه احترام وثقة المواطنين. 

ثانيا)- وني مرحلة لاحقة؛ وقبل الحرب العالمية الأولى 1914. لعب القضاء 
العادي دورا بارزا في تأكيد "دولة القانون '' 0,014 96 624 '' وصيانة مبداً المشروعية 
وحماية حقوق وحريات الأفراد من تعدي وتعسف الإدارة. الأمر الذي لم يستدع أةَ حاجة 
إلى اللجوء لنظام آخر. 

وقد زاد من دعم هذا الموقف وترسيخه ني هذه المرحلة: اعتناق مبداً ''الفصل بين 
السلطات '' من الناحية السياسية: والأخذ بمبدأ عدم مسؤولية الإدارة من الناحية 
القانونية طبقا للمبداً السائد حينها والمتمثل ني أن الملك أوالتاج " لا بخطيء ولا يتحمل 
المسؤولية '" . 


-40- 


للاهى . اتح طعا 4 ز . مالآ 


القسم التمهيدي -- المدخسل العسسسام 


ار ل أخيرة. ما يعد الخرب العالمية الأو 0007 
8 تطورات التى ظهرت عا لى مختلف الأصعدة. ازقاد تدخل ١‏ دأر رة العامة ف ل العلاسك تمس 
مجالات مضيقا بذلك من نطاق '"' المذهب الغردي ات ل اسورد العديد 


يس ال مو سسات واشك_ات العامة. 


98 ا 1 0 إزيه 0 
8 مكلا قشل أدم مدا الخقطسة ١‏ 2 سيك الشف سا هر اوناك الااداأ 2 1 2-00 33 
و لل 5 3-2 5 صبييا 05-7 
أ : 0 لتنو 1 | : ا 211 7 
حهزهة وشمسا وجالن متخصصهة بلى السعرا ستية سايم ا لشم انا 2 شار عقاسب اسى . له 


أجهزة والمؤسيسات الإدازية طرفا فيقا: 

7- ومع دليلثن فسان ساف بر اهسيدة ""اشئيات الفسشاتية ا تتمسضة 
'5ع60121156مه 0 طاغرة استتنانية؛ حيت مت القشياء( السادى ) 
أصل 27 إذ أن تلك اهيئات القضائية ليست مستقلة تماما عن القضاء العادي. خاصة ف 
نمة الجهاز إذ يتم الطعن بالاستثناف والنقض في قراراتها أمام هيئات القضاء العادي. ئ 
ما تلجأ في حل المنازعات المطروحة أمامها إلى تطبيق القانون العاد 


م م وبنفم مر أ 0 ” 5 ا 
ت فر على مقومات القضاء المزدوج. المشار إليها أعلاه , 


ل 


- مقارنة مع نظام القضباغ اماد دوح. 4 كيا تر فإن الفقه منقسم ق تسل بر قو مسيم 
هام القتضاء المو جيل من حر مداق | ألم زأيا أ يا الى تسلو ده والعيوس. التي نشو نك 


8- أولا - المزايا (المحاسن) : 


1 ا 


1 احترام فيد المساواة: ترتحر نحكرة الدوأ 


2 0 الدض بمير تت الأغراة والأدارات العامة وأ كان لدلك تمأ ايم 5ح «“امدب سي كك 3 
٠ 5‏ 5 5 1 1 

لنضاء الى دوح. من حيث صرورة مراعاة ضرورات ومقتضيات الرخارة ل 

تحضيق المصلحة العامة وتلية الاحتياحات العامة للحمهور 


لله . اتح طعا 4 ز . مالآ 
الشكسم التمهيدي - المدخل العسسام 

2)- اللساطة والوضوح : نظام القضاء المو حد سهل المسالك وإحراءاته واضصحة 
ومألوفة ومعروفة؛ سواء بالنسبة للقضاة أو المنقاضين. 

فهو. عكس القضاء المزدوج. يعرف العدرل من المسائل والمشاكل والتعقيدات. 
مثل : تحديد معيار الاختصاص. وطبيعة القواعد القانونية المطرشة. وإشكالات التنازع. 
وضرورة إحداث محكمة تنازع للفصل في ذلك 1 

9- ثانيا- العيوب (المساوئع): 

6 عدم التخصص : فد تعيحز هيناث القضاء العادي. إدا ١‏ تقسم علبوييدا 
التتخصص. عن حمابة الحقوق والخحريات بكفاءة نظرا لتشعب: وتعقيدك مظاهر النشاط 
الإداري في الدولة الحديثة. وهو ما يكفله - نظريا - القضاء الإداري ا متخصص في ظل 
نظام الازدواجية. 

2 الإخلال بمبداً الفصل بين السلطات : حيث يتمتع القاضى العادي (السلطة 
القضائية) بسلطات واسعة تجاه الإدارة (السلطة التنفيذية) إلى حد توجيه أوامر ملزمة, مما 
قد يمس باستقلالية الإدارة العامة: خلافا للقواعد واللأسس والمبادئ التي تحكم دور 

7 1 5 فعا ولس (4 
القاضي الإداري ني ظل القضاء المزدوج ؛ وإن كان الأمر يبقى حل نقاش 17). 


.6. 0 ,أأء.مه. (ذ) 031 3طناقا 06 --1 
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لله . اتح طعا 4 ز . مالآ 


القسسهم التمفيدي «الدخسل العسسسسام 


> >”*لااا 0 


الفصسل الثالت 
نظام الشصساء المردوج 3 الممودج العرنسى. 


0- يشواد نظام القضاء الم؛ أ*د 


| المياده سول - فألنظ. أم القضا أ ألم لع ال ضيبا 55 
0 : 
بسيو 
الأول : استقلال الغيئات التضائية والمحاكم الإدارية عن المحاكم العادية قضويا 
.موضوعياء أي وجود قضاء إداري مستنا. ومنفصل عر القضاء العادي, 
الغانى: لحوء الأقضية الإدارية. لدى تصدببا للمنازعات الإدارية: ال تطبسز 
نراعد متميزة ومختلفة عن قواعد القانون اخاص : همي : قواعد القانون الإدارى 
و يدم , النظام الث رسي التموذ -- 5 الواضييح لاد ودواحية التضات: رو عصايع لد سسا هه 
عاذى وغل 57 حكمة النقضص 1 06 انأه60 وقضاء أداري 5 وعل 00 بع لف مير 
سولة غوغاة"0 اأع2005. 
ومثل هذا النمودج نتباك بسصورة أو بأخرى: ل العديد مسرل اليكو ن الأورويب 


١ ْ‏ 00 ا 4 ايك يه ان ل لالظ سل 1 1ك ١‏ 
ْ لمحيكاء إيطالياء اليونان..) وبعضي الدول الإفريشية التي كانت نت الاسثعار العم : 


ستيغال: الغابون. 0( و كذا : يعض الدول العربية (مصر له 0 


و سنتعر ص إلى القتضاء الإداري الغرنسى بشى ع من التفصير نظرا 


عنى مو ضوع القضاء والمنازعات الإدارية في له قر 
سايقة 


ِ 
ذأ لغيسدي 1 


ة أو الحالية. خاصة بعد صدور دستور 96: والتبشي الو أ <١‏ 


حزاثر؛ ا سيتضصسح 6 الجزع الأول من هل! الكتامه:. 
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0ك . آاه طعا 4 ز . الآ 
المسسم التمهيدي - المددخ ل الهسام 


اللبحث الأول 
النشان والتطور 

1- يجد القضاء الإداري الفرنسى أصله في بعض اهيئات التى كانت قائمة قبل 
الثورة الفرنسية سسنة 1789. مثل : مجلس الملك ذه داك اأووده6. والهيئات القضائية 
المنتخصصة سبعضص المنازعات قضاء المياه الغابات... إلخ. 

وقد كان للثورة الفرنسية موقفا مناوئا ومريباء وانطباعا سيئا إزاء ما كان يسمى ' 
بالبرلمانات القضائية ©0أوةه دواعم2"٠‏ 06 321606245م وعناء حيث كانت ممارساتباء 
على مصاحها وامتيازاتها. 


ومثئل هذا الموقف من القضاء عموماء برز بشكل واضح في المادة 13 من القانون 
الصادر في 24-16 أوت 11790') (الوارد مضمونها في نص سابق هو المرسوم الصادر في 
2 ديسمير 1789): الى تحظر على القسضاء وتمنعه من النظر في المنازعات الإدارية 
والتعرض لأعمال الإدارة العامة. 

2- يمكين القول أن نظام المنازعات الإدارية القضائية (القسضاء 
الإداري الفرسى) مثلا خاصة بمجلس الدولة؛ كان قد مر بالتطورات والمراحل 
الرفسية التالبة (2), 


13 ماع للم - 1 
5 31665م56 5الاهإنا0) 1175ماع !لاع20ع0 أع قاع أ أذ أل أمه5 5ع أجأء1لناز ده أأاعده؟ 5ع |" 
.65 37غ1)1 51523 أ أ 30 كده أ6غأعلره] 
ع 046 23161 عناناعنان عل ععاطباهنا رع ننأتلة؟ه؟ عل عطاأعم 3 ,كتاه؟انامم ع0 5عوناز 65ا 
كا 2 5ع ا عاباء أضصقباعل عاك أل ,15 غ513أن أ م30 كطنهك دعل 5ممغوءيؤمه 5ع]ا أأم5 
,'" 506410115 5ألاع| ع0 كده315 الامم 
نا 3اناط لمأ قع! أع 6]316'ل اأعذصمء عا ,(ل)عامع الا ,(ل) أعطعيح5 ,(لل[) الأعصاننه عا -لا -2 
.5 أ 9 :مص 1970 ,5أمةظ ,رصمتأاه 0 0 تنت لطعم ,31115 15د أم30 
6011011 5606 رقع القع طعاده ألا ,3001151531 عاناعلأضع1 ممه نال 6أه" نا ,(فمعطا) 5بلامقط0- 
.5 »© 52 : ممر1995 روزيومط 
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0ك . آته طعا 4 ز . الآ 


الفشمسم التمهيدي -المدخل العام 


المرحلة الأولى: 1789 - السنئنة الثامنة: 
الادارن القاضية. مودناز 24100 2أدامام 0م . 

3- في هذه المرحلة الأولى التي أعقبت قيام الثورة الفرنسية كان قد تم إسناد مهمة 
نصل في المنازعات الإدارية إلى الإدارة ذاتها : أي إلى أشخاص موظفين عاملين بالإدارة 
عامة : الوؤارات» وافيثات الاذارية.::. 

ومثل هذا الوضع إنها ترتب نظرا لموقف الغورة الفرنسية من القضاء في عهد الملك: 
كان ذلك نتيجة اعتناقها وفهمها الخاص (والخاطى) لبد الفصل بين السلطات الذي 
دن قد نادى به مونتسكيو لاءآلا1/04650. عل اعتبار أن محاكمة الإدارة هو أيضا مظهر 
سنسيير الإداري ( 30571511 3055 أذكع'ء 15131100 نفل 3" ارعوناز )» ما يقضى 
عدم تدخل القاضى في الإدارة!!. ْ 

المرحلة الثانئية: من السنة الثامتك -1872: 
المقضاء المحججوز . عم امعاء؟) عو أأونال. 

4- تم إنشاء مجلس الدولة؛ على أنقاض مجلس الملك. بموجب دستور 22 فريار: 
نة الثامنة. حيث خولته المادة 52 منه تحضير مشاريع القوانين والأنظمة. وإبداء رأيه 
حل المنازعات والقضايا الإدارية التي كانت تعرض عليه من طرف الإدارة المركزية. 

كي تم- قُ نفس الوقت - إنشاء مجالس المحافظات عناعءع]6/م عل واأعومه6© 
هينات من الدرجة الأولى يطعن في أعماها أمام مجلس الدولة. 

- لقد مر مجلس الدولة؛ في هذه المرحلة؛. بعدة فترات حيث كان دوره (الاستشاري 
. نضائي) يبرز ويقوى أحيانا ويخبو ويفنى أحيانا أخرى. 

إذ بعد أن تقلصت صلاحياته. عادت وتدعمت من خلال دستور 4 نوفمبر 21848 
حبث ترتب عن ذلك منحه قضاء محجوزاء تما أمكن للإدارة أن تراقب نفسها " قضائيا " 


2 له 5 98 1 : ه ا 
١‏ أصعصع العصصمتةء أل مباز عمقمدعااع ععاة مهن عة عل أأولامأاصمك د31 )5 اص احملة" ا 


4 أاأء. مه .(ء) طاعكقططع2 -1 
.404 :م ,5,1980أمقظرل .2 .6 .ا رأأكة أكاص ا 30 أأمعل عل غأتلق),(8) 30216طناة ا 06 - 2 
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لله . اتح طعا 4 ز . مالآ 


الشسسم التمهيدي -- الم دخسل العسسسام 


مر حله سنة 1851. وإعادة إنشائه سنة 1852. ثم حله والغائه سنة 


5 0_0 ا 
؛ « مني افك 4 عي 


0 ى 18572 عاق 3 سس ن مجلس الدولة ومنحه سصورة قبائسة الغضاء 


مفنوضص عفلاوة061 مو أ#أدنال (وإن كان قد ل منيح ذلك مؤقتا خلال الشترة الممتدة من 1848 
إلى 1852). 


المرحلة الا لتك: ما بعك 1872. 
القضاء المصوضص . 6غ6غ1و0616 عونأدباز 


5- بيك ور قانون 12 ٠‏ أصبح لمجلس الدو له إلى جانب اختصاصه في فى المحال 


سعتناء رق' اشتمبام قضائي (القضاء ء المنوض 06 الناتك 1 


إلة 


لق ل تأكد ذلك بصورة تامة ونبائية وعملية في قضية كادو 68004 بي 12 
لغ ىق ون ضرورة الطعسن المسية ق أمام الوزير. واضعا 


5 0 | 0 5 2 . . 
لوزير القاضي لاز - مأو أطاتطة , 


!1 1 1 
نالل 00 لنظام أ 


- ومندثد 0 الفرنسى يتسسم بالازدواجية القضائ. شه (قضاء 


ء إداري)» نما استدعى بالغر ورة إنشاء و 00 تحكمة التناز زع م اقباطم 
00 مه فا 0 من د تنازع في فى الااختصاص. 
6- كما عرف القنضاء الإداري بعد ذلك عدة تطورات. كان أهمها : 
1- مرسوم 1953 : الذي حدد حصريا اختصاص مجلس دا تغب 1 3 


9 التظى : ف امنا زعات الأذاي ده حيثث أصبحت المحا> حم ع ْ 2 بده ناليد 
ها 


كالس 
الاثاليم سابقا). هي قاضي القانون العام 0ه أأ0ل 06 هوبال (الولاية العامة) فى 


. 5 0 0 هه 
المنازغات الاذارية 


0 ١ 
ا‎ 
ة‎ 
1 


راسيم 1983 : التي وسعت من صلاحيات مجلس الدولة ودعمت استقلاله. 


1 القانون الضادر 6 31 ديسمير 10037 الدق أحدث المحاكم الإدارد َك الا , تكناشةه 


أعصمق 'ل 5عباناج 5 أ لاد 30 ذ5أنامكه 5ع . 


ااه ٍ 000 1 م 
لسسمر نضام القضاني الإدارى الغر نسى اخالي دتعفيد وتعدد افضيته ومحاكمه 
اليه تكلم ! لو عجن د هئات داها فر : 


)- 1 | فرنسا وفى أقاليم ماوراء البحر-هةاناه'0 وعذأمااتة1 
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لله . اتح طعا 4 ز . مالآ 
الشسم اللمهيدي ١:‏ المدد خلالحعهام 


.0 : ,هم )؛ وبإحداث أقضية متخصصة إلى جانب الأقضية الإدارية العامة. مثل : 
علس المنازعات الإدارية الإقليمية: ولس المحاسية» وغيرها. 
- وعلى كل فإن ابرز هيئات القضاء الإداري تبقى -اليوم - متمثلة في: بجلس 
.ولة في القمة» والمحاكم الإدارية في القاعدة؛ وما بينها المحاكم الأدازية الاأشتهبانية 0 
نحهات قضائية مختصة بالفصل ف المنازعات الإدارية المتزايدة باستمرار 20 . 
المبحث الثانى 
النظام العانوني الجلس الدولة 
6121" أأع0015) 
7 تقتضى دراسة النظام القانوني لمجلس الدولة التعرض إلى القواعد والأحكام 
نعلقة بالجوانب الرئيسية التالية: الجانب البشري (أعضاء يجلس الدولة»» الجانب 
حطيهمى (التسيير). الخانت الوظيفى (اختصاصات خجلس الدولة). وذلك مايل خلال 


بخالسه الثالى : 
:- كما يشتمل التنظيم الغضائى الإدارى أيضا على عدة هيئات قضائية إدارية متتخصصة 1016]1005]نا[ 


: 6131156 نم5 65 30101015113410 ها الولآية والنظر فى بعض المنازعسات» مع إمكانية الطعن ني قراراتها 
. حكامها بالاستئناف أمام مجلس الدولة. مثل : أقضية التعويض عن الحرب 0081521306 06 ضهلكء أل أ؟نازل 
“+9106 ©0. وجالس المنازعات الإدارية 1أ3205012151624 كالاء 600166141 بال |أ00175 خاصة ف أقاليه ما 
ءالبحر: ويحلس المحاسبة 60170165 085 00101 . ظ 
: - وردت بتقرير مجلس الدولة الفرنسي لسنة 1994 الأرقام والبيانات الأساسية التالية : 

ولا : مجلس الدولة (ع.© ) : 

حموع العام للقضايا(19500): الطعون ني تلك السنة (9000): القسضايا المفسصول فبها ني تلك السنة 
:0 2» معدل مدة الفصل (2 سنتان)؛ عدد قضاة قسم المنازعات (100). 
- نانيا : المحالس الإدارية الاستئنافية (0.8..8 )5-0 مجالس: : ١‏ 

جموع العام للقضايا(9300). الطعون ني تلك السنة (7800).: القضايا المفصول فيها(5800): معدل مدة 
صل (14 شهرا ): عدد القضاة (130). 
- د لثا : المحاكم الإدارية (.]) - 34 محكمة إدارية : 


جموع العام للقضايا(170.000). الطعون فى تلك السنة (88.000).: القضايا المفصول فيها(83.000). 
عدل مدة الفصل (2 سنتان ): عدد القضاة (550). 1 


5 غم 51 : ظأأعم 341,0 أ5أصأم320 كالاعلأطع001ء بال أأهطرز(غصع؟ا) 5لام013- 
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0ك . آاه طعا 4 ز . مالآ 
القسمعم التمهشيدي الداخسل العسسام 


الطلب الأول 
اعضشاء مجلس الدولة ودع«طمعم وها 
الصرع الاول. اللأصناف "الطنات': 0506©5و0216 
ام م أمة 1 5 07 0 في ىن (1) هن 4 0 0000 
6ه اعضاءم مجلس الدولة على عدة اضئاف َك 5 3 نتمثل انساسياء 2 
8-])- الرئاسة --عع0ع65106:م ا : 
55 الناححية القأنونية» يعدير الوزير الآول. رنبينا لمحلس الدولة. مع 


أما من الناحية الفعلية فإن مهام رئاسة مجلس الدولة تعود إلى نائب رئيس مجلس 
الدولة في باقى الخلسات العادية. 

8- س)- المستمعون- 5"نا30001]8 5هنا: 

وعادة ما يكونون من خريجيى المدرسة الوطنية للإدارة ( 816مهئ88م عاممع 
5110 ويكلفون بإعداد ودراسة الملشات. 

20 المحضرون - عثكقنانع؟ عل 50311465 5ه ا : 

- يختار المحضرون من بين أفراد الفئة السابقة. كما يمكن للحكومة أن 

تلجأ إلى تعينهم من خارج السلك بنسبة معينة. 

وتتمثل مهامهم: كما هو الشأن بالنسبة للفئة السابقة: في إعداد الملفات وبيان 
جوانبها الواقعية والقانونية. 

1- د) مفوضو الحكومة- 7610604اع/انا 00 لا 2165 55 ]ره 6 : 


يتم تعيينهم من ببن المحضرين بموجب مرسوم ليتولوا دورا مهما. حيث يكلفون 
ناديم مذكرات و '"'استنتاجات أوخلاصات '' 60061051005 عن التّضية تتضمن وجهة 


. أأع.م6. 5ع بات أعصتط. اأناع ا لام لم1 .لا - 1 
.5 أ6 186 .صم. أأمع.مره .ء. لعققططع0! - 
5 ]36961 .مم أأء. مه ثم ع30311طباج! عنا - 
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لله . اتح طعا 4 ز . مالا 
المسه التمهيدي المدخسل الاسام 
ظر القانون. وقد لعبوا دورا بارزا 
اما رية: حيث بعتء رهم البعض ل مبعوثي الفقه لدى القضاء و نظوا لدورهو الننظه رق 
والناضيل ف الكنان الإداري 
2- ه ) المستشارون : 805|!أع005» 5ع ا 


ُ 
3 
اه 


صياغة ووضع مبادئ الاجتهاد القاضائي في المادة 


0 


ن فى خدمة عادية-- عاأوصالره عوابصعة مع و5عع!لأأعومه6 


3 
- 
. 


ب 3 

ننضائية خاصة. ويتداولون ويقررون فيها للنفصل 5 المتازعنا: 100000 
5 8 ]ام 
-عحتبارهم فضاة 


2- المستشارون فى خدمة غير عادية -30:0152156:الاء عوألصعة مه 5يع|ازع 0005 


يتم دعينهم لغتر 5 مؤ فته من الشخصيات والكقاءات 86 ختلت ميادين النشاط ار 
نقضائية. إذ يقنصر دورهم على عضوية التشكيلات الإدارية أي حيمن) 0 5 


لدولة صلاحياته واختصاصاته الاس: ستشارية فقطء 5غ متراق (لاحمقاء ذ فقوة 1 


ع الثاني المركز القائوني "النظام ١‏ ألاما5 
3- يمكن القول أن أعضاء مجلس الدولة ة الفرنسي ليسوا قضأة 5غ173015128. 
3 المعنى الضيق. وإنم| هم موظفون 4006610002165 خاضعون لقانون الوظينف العمومي 
صلك مع وعفوة فانون أساسى اع أاناء 03 5131101 يسري عليهم كرا عبن والعلداك بالسسية 
عض الموظقين الاخرين)(الدياوم اهيدا د.ا إل ): 
3 - ولعل أهم ملامح نظامهم الخاص. تتمشل في خضوعهم لنظام تأديبي أقل 


ضانات مقارنة بوضع القضاة عموماء من حيث قابليتهم للنقل أطألامصيوولء كما أن 
اجراءات تأديبهم أقل حماية. 
1 
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للاهى . اتح طعا 4 ز . مالآ 


الفسسم التمهيدى -- المدخسل السام 


المطلب البناشين 98 التسيب'”' 0 


أتطاع مطع ممصم اع ممع ع ا 


الطرع الاول. الأقسام. التشكيلات :555أأ2ممم). وموأامهه 

4- يتألف مجلس الدولة من الأقسام التالية: 

المالية ومعموماع. الأشغال العمومية ووذاطلام »«ن7»20: الداخلية عنعامةامل 
القسسم اللاجتماعسي اهزعه5 5وناء56. المنازعات<ناة6016041. التقرير الدراسات 
5غ أع أأممم 83 . 

مد ازمر اين الدولة. كاسترى تومن مي الاختصاضات: الاختصاصات 
القضائية (من خلال قسم المنازعات) في تشكيلات قضائية. والاختصاصات الاستشارية 
(من خلال الأقسام الباقية الأخرى). في تشكيلات إدارية. 

5 أ) : التشكيلات الادارية عع10أه:أوأمأم 20 وده أغدممه؟ 5ها : 

- يمارس مجلس الدولة اختصاصاته في المجال الاستشاري في شكل : قسم 
0 5 أو أقسام جتمعه 165 اناغ 5601105. أو خنة 07 ا5ا حيث كمثل جميسع 
الأقسام أو 3 جمعية عامة عاهمؤمةو وؤاطدودوة, أو في لحنة دائمة 6وأؤو5أمامره© 
6 في حالة مشاريع القوانين المستعحلة وغيرها. 

6- س) التشكيلات القضائية 5ء2]1605 60016 5012141085 165 : 

يتألف سم المنازعات( القسسم القسضائي) من ستة (06) أقسام فرعية 
5 وإلاه5. حيث يتكفل عادة كل منها بالتحقيق في القضية المسندة إليه. ويغفصل 
فيها لوحده أو يتم ذلك بواسطة قسمين أو ثلاثة أقسام فرعية في شكل أقسام فرعية 
جتمعة 5م1 الا 5661410115 50105 . 

- أما بالنسبة للقضايا ذات الأهمية المتعلقة بأمور مبدئية فإنها تحال على إحدى 
الشكياقن: 


5 ا 


5ع 193 بطرم أأع.مه .». طععقططة2 - 1 
75625 :مص أأع.مم ءث. ععأقلقطل قدا 26 - 


1 1 


ا عبد الغني بسيو إلى عرد الله المرجع السابق . ص :8/. 


0ك . ااه طعا 4 ز . مالآ 
الهسهم التمهيدىي ١‏ المد خسيل السام 


ع تسم تنيعت سمس سس دا سس ص ست سس متم سسا بإ ع ال 7 سكسسس الس سس وسيسب بلسو اببس هس اط .سجس بسك بج .سا ا سس بيس دبج اه سه سه سس يي سي ع اس سس سس سج ل و ا 2 سك 


8 قسم المنا, زعات 9 في تشكيلة حكم - 


: أتالع 0203 وباز ع0 81017 نم1 قع كالاء أأتاع2021 نال مرملؤاعع5 1-3ا 


برناسية رشيس قسم المنازعات ومجموعة من أعضاء القسم وعسضوين مسن 
التشخيلات الا ذارية. 


1 «أو حمعية المنازعات - لاباء أ أصعاممه بال وؤاطدء وعم 


7 برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية جميع رؤساء الأقسام خاصة. 
ةد العامة : امعؤمفن غداءد)اة 50 ها 
١‏ - يعن مبرن ا دن المحضرين أمين عام ليتكفل بثو حبسة ومتابعة التسيير الإدارى 
د 
ظ الداخحلى لمحلس الدولة. 
الشا- 0 0 


خلسات وتسجيلها. 


( المطلب الثالت اللاختصاصضصات 


لاط وها 
2 م ججلس الدولة بنوعين من الصلاحيات واللاختصاصات : الااختصاصات 
لاستشارية و والاختصاصات القضائية 


: 
ةث الصرع الأول . الاختصاصات الاستشارية 
]205 ك5 جاو نا اام 


7- لقد كان خلس الدولة: نل إنشائه ق الستة الثافتة للشورة الفرئسية؛» يلعب 
00 لماو للحكومة والإدارة المر كية: ف ا مراحل تطوره التار يحي . 
وهكذاء فهو يقدم للحكومة آراءه ولاه سواء فى المحال التشريعى أو المحال 


ددارف»: 
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لله . اتح طعا 4 ز . مالآ 
الفقسهع التمهيدي المد خل إل الس سام 


8 ])-. المحال التشريعى : 24115ا5أونة| 50113106 

٠‏ يستسشار مجلس الدولة مسن طرف الحكومة بسشأن مشاريع القسوانين 
95 06 2001655 قبل عرضها على السلطة التشريعية. وذلك خلافا لاقتراحات القوانين 
5 06 20205141005م 5عناء التى يبادر ما النوات 

9 ست) - المحال الإداري : 411ة16كام م20 ومأهدممهم 

- يستشار مجلس الدولة. وجوبا في الأعال التنظيمية الصادرة عن 00 قي 
شكل أ وامر 5عع026ده20ه أو مر أسيم عع 6ل أ و حتى بالنسبة للعديد من القسر 
التتظيمية الأخرى. 

كا بوه ن للحكو 017 5 تطلب 7 
إضافة للدو ر الذي يشوم به 3 فسم التقر بير والدراسات. وهل 4ع أروصمق؟ نل موزلاعة5 
احكومي. 


سر 
سنا 


مجلس الدولة في أية نقطة أو مسألة قانونية. 
5م ١‏ في ترشيد وتوجيه النشاط والعما ل الوداري 
الشرع الثاني الاختصاصات القضائية 

0- باعتباره محكمة. وخاصة منذ 1872. اصبح يجلس الدولة يتمتع بالعديد من 
الاختصاصات القضائية سواء: كمحكمة أول وآخر درجة أو استئناف أو نقضر. خلافا 
لاختصاص محكمة النقض الذي يقتصر أساسا على النظر في الطعون بالنقض. 

1- أ)- الاختصاص الابتدائ ثى النهاني: 5655011 و أمرعل أن ممأامورم 

بنعشل اللاختصاص ى القضائي بالنظر و ف الطعو ون نأ بالإلغاء المو جهة صصسد القرارات 
المههة الصادرة عد الآدارة المركؤية؛ مثل 5 المتعلقة بإلغساء المرامسيم والقترارات 
الوزارية أو تلك الصادرة عن الا شنسانك والتنظبيرات ذأات الطابع الوطن . وق جتميسع 
الجالاات التي ينص فيها القانون على ذلك. 

2- ب )- الاستئناف : اعمملم 

على الرغم من تخويل وإسناد الاختصاص بالطعن بالاستئناف. إلى المحالس أو 
المحاكم الإدارية الاستئنافية6.8.8. إلا أن اختصاص مجلس الدولة كجهة استئناف يبقى 
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لله . اتح طعا 4 ز . مالآ 


الشسسهم اللمهيدي > الم دخمسل الع سام 


نائما بالنسبة لبعضص الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية كتلك المتعلقة بالانتخابات 
محلية آو أحكام مجالس أقاليم ما وراء البحر(81 .1.0). 

3- ح)- النقض : 6855241606 

- القاعدة العامة أن حميع الأحكام الإدارية قابلة للطعن فيها أمام مجلس الدولة. 

وعليه. فإذا لم يكن الطعن استئنافيا. فهو طعن بالنقضر سواء كان موجها - أساسا 
-ضد أحكام المحاكم الإدارية الاستئنافية. أو حتى بعضر أحكام المحاكم الإدارية أو 
أقضية الإدارية المتخصصة 00 المحاسبة). 

- وإلى جانب هذا الاختصاص القضائي الصرف. يتمتع مجلس الدولة الفرنسي. 
سل 1945. بسلطة المراقبة والمتابعة الإدارية للهيئات القضائية الأخرى(المحاكم الإدارية ). 
.مدى تنفيذ الأحكام التضائية الصادرة عنها. أوحل بعض مظاهر تنازع الاختصاص 
5 ني 10 

المبعث النانى 
الجاكم الادارية في فرنسا 12 

4- الى حانب يلس الدولة 196ن6 "0 اأع 0055 الموجود في ئمة التنظيم القضائى 
“داري. يقوم النظام القضائي الإداري الفرنسي. باعتباره النموذج والمثال لنظام الازدواجية 
نضائية في العام. على وجود نوعين أساسيين من المحاكم الإدارية. هما : 


- المحاكم الإدارية : 3001015184115 <0ا3 ننا1:10. على المستوى الشاعد 


4 : ه ,أأع.مه ,5ع" اناج أع (معل ر8) 18أ802طناقا 108-/ا -1 
. 200 م . أأع.مه .ع. طاطعققططعط2 - 
لاناة اناطتط عمل غه غوغة "ل العكدمء عا ,(ل)علمعال8 ,(ل) أعطعباة8 ,(الا[) التعصعناهخ عا -ل/ا -2 
5ه 9 :مم بأأء.مه ره 3011511 
.5 عع 22:201, ب أأعامه ,513415 امام 30 انع أكتصعاده© .ع. أعققططع0 > 
5 ام 25:62 بأأء.مه , فصمعظ) كناطقط0 - 
5 جم 2282:3800 , أأعمره , 51381 أطاصلة أزودرل عل 6 زج دع أللة أه زعل بذ) 6:أ303طنا3عا 06 - 
5 عم 204 :ه22 , اأأعترهة رلل)وعع به - 
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لله . اتح طعا 4 ز . مالآ 


القسسسه التمهيدي ١‏ المدخسل الع سسام 


- والمكالين الأداودة الاسيفاتة : أعصطة'0 5ع210 )وتم اص20 5عنروت. عسل 

المستوى الجهوي 
المطلب الأول 
المحاكم اللاداريه 
م «ابات تلاط 1 
الضرع الأول التطورالتاريخي 
5 نل الآأصمييا القبيار كر المصي اك الادارسية! الأقا 
مم 3 ل ري 0 ود رسية إلى مالس الا 

5 ابااعة 61م عل واأعومه0 التي > كانيك قل |: نشثت بالمحافظات (الولايات) الفرنسية مع 


59 

إنشاء مجلس الدولة فى السنة الثامنة للثورة الغرنسية. 
كك كانت تبعية تلك المحالسم ن للإدارة واضحة إذ كانت تمارس مهامها برئاسة 
المحافظ (الوالي):0ف,ه. حيث م يتدعم استقلال المستشارين ما ولم يحضوا بالضمانات 


واححاية الكافية إلا بداية من 1926 بتوسيع اختصاصاتها القضائية: إلى جانب اختصاصاتها 


- لعطير المر سوم المؤرخ 6 30 د يسهر 1553 3 أهم المصادر القانونية التبو. خاصت 
عليها هيئات القضاء الإدارى الفرنسى: حيث اصبحت تلك المحالس '' محاكم إدارية '"' 
15 <ناةللاط11: مع إعادة توزيع الاختصاص القضائ وقلشه حذريا : إذ 

م ع4 5 لي للك ارك دع 

أصبحت هاالولاية والاختصاص العام في المنازعاتت الإدارية ( 16ه0 ع9 مولز 
6.10 بيلم) حول يجلس الدولة. إلى قاضى اختصاص :وذاناط1أ0'31 عونال خضتص 
الها .3 بعض المنازعات المحددة بموجب القوانين. 

كما تدعم نظامها القانوني بالمرسوم الصادر في 7/ 09/ 1989 والمتعلق بالمحاكم 
الإدارية والمحاكم الإدارية الاسشنافية. 

المرع الثاني اللأعضاء . دع:طممو”م 5ه6.ا 

6- القاعدة أن يلتحق مبذه المحا> كم خر يجو المدرسة الوطنية للإدارة(6.لة.8). مع 

إمكانية التوظيف الخارجى بناء عل , مسابقة 
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لله . اتح طعا 4 ز . مالآ 


الهسه التمفيدى ١‏ الدخسل العسس سام 


ويقوم سلك أعضاء أو قضاة هذه المحاكم على وجود 3 درجات : الرئيس» 
الستشار الا راييوا شار 

- ولعل آهم ما يميز المركز والنظام القانوني لأعضاء المحاكم الإدارية (المحاكم 
لإدارية والاستثنافية أيضا) عن أعضاء مجلس الدولة: هو : توفير ضمانات وحماية أوسع. 
تشابه إلى حد بعيد مع تلك المبسوطة على قضاة هيئات وحاكم القضاء العادي. مثشل 
عدم القابلية للنقل 1148ذ1028000/1 وتأسيس مجلس أعلى للمحاكم الإدارية ليتولى السهر 
على تسيبر المسار المهنى عم ممق ا لأعضاء المحاكم الإدارية. 
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كا تجدر الإشارة إلى أن هيئة أعضاء وقضاة المحاكم الإدارية لم تعد كما كانت من قبل 


0| 
ّ 


نبعة لوزارة الدإخلية. وانما أصبيحت: منذ 1987 تابعة وملحقة بالامانة العامة لمحلس 


5 
0-0-0 


دولة. حيث يتولى نائب الرئيس الإشراف على اهيئة؛ ما يدعم طابعها القضائي. 


المرعالثالث التسييس 
867- يشوم نسيبر المحكمة على نظام الغرف 60306065 5ه والتي ختلف عددها 
حسب أثمية المحكمة (المحكمة الإدارية لباريس : 13 غرفة). 
بالاضافة إل رنير الحكية يونم بالشاكم الآدارية صدوعة بن البسقاريه 
وبالإضافة إلى رئيس لمحكمة لوحي سم لإدارية بجموعة من رس 
عبن من بينهم مفو ضى الحكو مة0060604علالاه0 لال 6600001553165 في التشكيلات 
كاغون القاتوة لرتس اللحكمة او للسعشار الشسوض. ١‏ 


عيل ف قل معي التشيايا: 


1 


الصرعالرايع ‏ اللاختصاصات 
- تتمتع المحاكم الإدارية باختصاصات قضائية. واختصاصات استشارية أقل 
نمية من تلك التي يمارسها مجلس الدولة. 
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لله . اتح طعا 4 ز . مالآ 


القسسم التمهيدق - - الم د خسل العسسسام 


سه سس دمع سدع حت يسع سيد وسبيسا رسب وج د تسج علس كعد سس سس سه به عع سا صا دس ال ع سو شاي سي ع ا ساس ع ع سد عب وام سا ب يوي سب د اع ب ل ب سس سي ا ا ا نجس اجن حر سج عي م اا الع بلطا ل 


08- أو لا الاختصاصات القضانية . 565لا6األ 0021 كضه لأبنط اكلم 


- مع مم مراعاة اختساصها الإ قليمي 0 الذي عا دة مأ يتحاه ور حدود فكت من كاقملة 


من تمه ذفان ل الما كم الإدار نه خاصة منذ 1953., مسد ما الو لابة العامة 2 


عي ارد 
المنازعات الإدارية. يا باسةتداء دعب ر الطعون ن التنسبىي ترضع مساشر ُ امام المح | > كم اك دارية 


ك1 مراع مس 5 ٠.‏ . 57 
الاستئنافية او أمام مسر الدولة؛ فى حالات محددة. 


09 ثانا - الاختصاصات الاستياوية كع 3]الاقطه2 عكطهة كط انام 
32 ول التصبو صن المسجا كم الإدارية مار 05 اختصاصات استها ‏ 5 قُْ شك | تشديم 


أراء وأنام بطا عب قيترة المحافظان خاصية 5أاع]مة 5 أو واتأنسيية بعصصرص اللحان واشتات 


7 11 
الإدارية 
1 5 : ااه . فآ 1 6 1 - ام ل زه 
وإذا كان البعض. هن تلك التضو هر . تلثم المحائظ باستطلاء رامنا فنا امياد 
6 بين 0 وي ر , لك ا 
بخ 5" 1 7 ا 0 > الى سم 5 5 
قراراتسةق عمالاف عغسلدة فندان الكياأة 5 العامة تربقسى الاستشارة الاختيارية 


وعلى كل. فإن النقاش السياسى والشانون قائم حاليا : في فرنسا حول مدى فائدة 
مد ء: 3 


وثسمة نو سيع الاختصاصات الاستشا 5-5 وعكاولة محاكاة دور خلس الدولة ذا الاك 


لاحم الادارياة! الاستئئافية 


0-: تم إحذا' نت كا كم أو الس إدارية استانافية 


بمو جب 15 الصادر فى 31 ديسمر 1987: كمحاو 


ٍِ 
ص2 
35 
أ 
6 
د" 
8 


. 280 :8 بأأعاتره ,قمابات اه زأ[) اللعمعبيه 1 قاعلا - 1 
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0 


للاهى . اتح طعا 4 ز . مالآ 


القسسهم التمهيدهة ١:‏ امد خسل العس سس سام 


ا ت اا اااااااا0ا0ا0 ا 


١ 0 0‏ ا :1 ل 30 5 1 / ل م 2 | ا 
م الطلة ‏ انا وات ده ل ل ل ل الو فنا يتا 595 
ع قار م يو يد أ ممممعاس 1 أت 0 حش خشاءسا يميه العا 5 سو 8 تعمد مهما سيم عم سس سح لالس هه 0 
1 ا 
حير الك.ث لت 
ا 


حَ 5 00 كسا 07 .ا أشية ا 1 تن 
أو لاه ل سعط ييا الاعضاء: الشاعدة ان بعال اعضشياء هده المحاكم 3 اعضاء 
ا الا اري) الخاتديه هن اقزمة 50ت عي بين ساوانت 
3 لبهم ع يي ا امع ا 5 5 0 5 
كاه 1 8 0 ا 5 578 ار ١‏ 55 2 ل : 
تأسأ - ىه حساك ا نصلاجهأات الشاعلة العامة أن مله المحأ كمه شما يلات 
5 هه . 0 


6ه 7 1 1 7 1 2 ذه ا 8 ِ حبر أ 1ه 5 
عاك اناضتف اصياد ببالتظر 8 الطهب ن نالا سستكنا ف قو احخام الميحا كم الادارسة 


:7 | اليه 7 أدام خم | 10 
رده قا اعد سي نيا ل نينا 52 مشت تسااث جع تمه الاك لك , 
| 12 


0 1.1 . : 000 7 أن ع 0 3-21 ٠.‏ 5 5 ا ع 1 1 
: أ داين كيك إالاختصاص السضياتى. كدق انب العانون صدهة المحاكم اننضا 
ا سيا ١‏ 5 - - - ا 


محانظي انناطق 695 بالنسية 


ا 


0010 . 17ح طعا 4 ز . لم1 


220000000000000: 


تس معاي بام بسع بج سد جد ع تعس + معد شيو ب ص مص سج جار نت سل 2 
ا 72-0 


الجرء الأول 
تنظيم الهيئات القطائية الإدارية 


02 يستعر ص هلا الخزء الأول تنظيم وهيكلة القضاء الأخارى 
بالجزائر. وذلك من خلال : 
- تتبع مسار التطور الذي عرفته الحهيئات القضائية الفاصلة فى 
- ثم التطرق إلى تنظيم الهيئات القضائية الإدارية الحالية المترتبة عل 
التعديل الدستورى لسنة 1996 والمتمثلة فى : 
- المحاكم الإدارية (الغرف الإدارية ) ( القسم الأول ). 


ب وجلس الدولة (القسم الثاني 3 


01.»0م095اط. 50010 
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لله . اتح طعا 4 ز . مالآ 


. ميم الشينات القضائيهة الأداريكء 


العجصسرعء الأول 


ةق ا 216101110701011 


الكسسم النه 


تطور تنظيم قضياء المنازعات 
الإدارية بالجنزائر 


3- أت لفد مر تنظيم قضاء المنأ زعات الإدارية ساخز زائر بعدة مراحل 


ث متار ححة سن نظام القضاء الممزدوج ونظام القضاء الله حك تنعا 
0 وه ١‏ 0 6 . 5 8 


' م العم اده #1 الك ل ف ولك ع لم 1خ هك 00 
متعدرانك 3 القصور ا البنينا تيك 3 الك تممص افا لسن حل لثثييا ليوا 3 مسو أع د 
جرم يه 8 1 : لذ ١‏ م5 0 / ب 1 3 إأشاء 1 
حتء | ستعمار ده اليات الأول ( فى 5 عوك الاستقلال(الياب لماي 5 
٠‏ 
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لله . اتح طعا 4 ز . مالآ 


الجزء الأول- تنظيم الهيئات القضائية الادارية 


5-5 5 57 ل 5 3 ا 5 0 121 
- لشد تعلسور وو اسار تشكيل واختصاص التتظميانك واضايات 


المختصة بالنزاعات الإدارية خلال الفترة اللاستعمارية (1962-1830). 


الاستعراو على حسات العدل وحقوى وحريات الجزائر بير 


جزائر. 


ول ” عار و أبدي 5 النظريه العامة 8 نازعات الإدارية 6 النظام القتضائو ى احزائر سس قم حا الشضاء الإداري ٠.‏ 


.الخزائر 3.5 ص 160 وما بعدها. 


,19276 بكاوم ر35[لاع, 11 ,316168565 10135أناأأأكطا 5عل اعلاضهالا ,(0 )وتلمع اصوظ ١‏ 
عنالاع 8) ,وعأمغواط دع 6 ]302015151 عع تأذناز ا ع0 5دعذاأوتته كدعا ر(ع) 5085661055 - 


75 ,(عصمصعاءةوام 


ب(1830-1962) ,عأتأضمامء ع0ه5 6ص 13 أ ةنال عأمغولق اع كده أل أأكم! كدعا رإع) أماأه© - 


87 ب(سأمجح2) .5.5 لات ,لبعواف ) ناء ص0 
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#424 


لله . اتح طعا 4 ز . مالآ 


الجزء الاول- تنظيم الهينات القضائية الادارية 


الفصل الأول 
الس اسيل الادارن 


(1515311017 امت 0 أاأع0005) 


5 انق ءسئنة 1832لس الادارة مشكل من غثلين عه حيات غتلنة: 5 خول 
ا اححيات متنوعه. 

أ التشكيل: يتكون بجلس الإدارة من مختلف كبار الموظفين والمسؤولين عسن 
عيث الأدازية (الدجة والسكرية) واحوات التضدانية |2 أنه يدالف» طيق] النصوصن 
هددرة خاصة 1834. نحت رئاسة الحاكم العام 960611 “نا006هلاناه00 ها بالحزائر؛ بعد 
ح شا من : 

رئيس لين الادارة الناظر الادارى» القافي العا مدير مالئة والضر الب اقاذنث 
مد ا غسكريين. 

ب - الاختصاص: يتميز اختصاص مجلس الإدارة بطابعه المتنوع والمختلط حيث 


37 


- تمتع. شعا لطسعة تَكّو 5559 بسصلاحهات ادا به واس 
ا ا 5 وم أي هم 0 و 0 لاه 


2 2 
0 سنا 


بالتسنية للاختصاص الفضاتى: كان يجلس الإدارة بعتبر جهة أستئناف من حيس 
ع في الطعون الموجهة ضد أحكام المحاكم العادية إلى غاية 1834. 
كما كان يعتير قاضى أول وآخر درجة حيث يفصلا ابتدائيا ونهائيا فى المنازعات 


يف ذللك أن مجلس الدولة (0”2187 1ا608/58) الفرنسى في باريس.. كان دائم) 


. نض النظر في الطعون الموجهة ضد قراراته (استئنافا أو نقضا). كما يتحلى بصورة 


صحة فى قضية 0865 سنة 1834. 
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القضائي المتمثل 
أمكانة 


لله . اتح طعا 4 ز . مالآ 


العحسرء الأول تنظظيم الهينات الفضادية الادارية 
امس !| ته 
تار لالس 
0 الفساز 9 ليسغ 
ا 002 نأل اأععودون 
حو : 50 3 . ا 
ل - ك0 تم يله 145 مسج إنشباء بين اخناء شادت بأعخرزأثم 3 نظير ا لملجالس 1 
1 هذ : 1 
لق ير سمنعافيب ١ه‏ اوو افيه 
فى 4 ' 6 


: 1ه 2 
لتنسأ نلك © اللأن عات ا 


في النظر بي بعس امنا 


” 3 


ثرار 


+ عم 
يرث ؟ 
5-4 


- 


الطعن 


٠. 
. 
2 

0 اا 


5-5 الاختصسصاصات الموكلة بصورة عامة 


ازعات المتعلقة بالضرائب. والأشغال العامة مع 
ته أمام مجلس ن الدولة في باريس 


الفصل الثالث 
ميالس المددرلسات 


0ع ع0 ع0 ١15‏ 


سله 1847: تم احداث 


ثلاثة مجالسر 


ا رك إ : 
مر حاب معبيد “فل دبابيية 2 مث 8 --200 ا 56 الى ثيه لامو" (اليسدسيه 
بيه + ات 3-5 3 7 - 3-5 
]1 بريه ا 
00-2 ا “سس تمصا سيد 


62د 


أ 0005 


مديريات في كل من: الجزاشر. وهران. 


لعمالات أو 


0ك 00 أن حسودة اتذاك عرسا 


00 


لله . اتح طعا 4 ز . مالآ 


الجزء الاول نتنظيم الهينات القضائية الادارية 


الفصل الرابع 
مالس العمالات '"المحاقظات بف 


عاللأععأغ:م ع0 ذاأاعوممه0 
89- تم. في سنة 1848. إنشاء ثلاث (3) مجالس عمالات ني كل من عمالة (الجزائر. 
مراعاة الأوضاع السائدة بالحزائر ومقتنضيات وسياسات السلطة 
52 © و ل بل 2 60 
الفرنبية الاسم ري . 

أ- التشكيل: يتكون مجلس العمالة من نفس أعضاء مجلس المديرية السابق» فرغم 
التغيرات التي طرات على تركيبته البشرية في فترة وجوده إلا أن الطابع الغالب هو هيمنة 
إدارة ''المحافظة'' عليه. 

ن:- الااختصاض : يتمتع بلس العمالة بصلاحيات متنوعة إذ يعتير: 

1) هيئة استشارية: حيث جب عل المحافظ '"' الوالى ''1م4)غرم غزا ان سمشيره 
ويطلب رأيه في ف العديد مء ن المواضيع حسب المرسوم الصادر في 8 أكتوبر 1858 إذ كان 
خاير ‏ إن يلي بار رويطل بجو 0 رأبا سنويا خلال الفترة مسن 1870 إلى 
026. 

2) هينة إدارية: نظرا لكفاء هم واختصاصهم. فإن المحافظ '' الوالم ‏ كان بكلهه 
اعضاء المحلس بمهام. ويتوضص ضمي صلا حياته نظرا لنساعة العمالة واتساعها. 

3)غيكة تضبائية* متعت جالس العالات بسبعض الصلاحيات القضائية. حييث 
كانت - مثلا- تنظر في الطعون المتعلقة بالمنازعات الانتخابية المحلية: ومنازعات الطرق» 
وتائعات الغراثت الباشر 8 ومتازغات الاشقال العامة. 

حييث أنيا مد هذه الناحية كانت تمثا ''قاضى اختصاص ده ط جل عونال'' 
اد أن الولاية العامة بالمنازعات ا دق هذه الفترة - كانت لجس الدولة '” 


بن 


بباريس 


لع أع ععذيوم© رع 5ع انأاعع[غ)م عل 5أأعكدهمك 5ع م6غم1قم لمع علللغ ,(8) بإحمرملا -ا 1 


0 مولام رععغطا ,عا رؤغوام 
5 


لله . اتح طعا 4 ز . مالآ 


تكقيه هيات التقاض:#الادارية 


مم0 ممم 1 111ص 


الجزء الأول 


اسه سيد منج عه بع عه دده دسح ع عه نعو مس ب جحي د عجو و وي ربت وج طخس مه لهات مله ١‏ 9 6ل 


الفصل الخامس 
الماثا تكسي الدارلسسة 


االاقطاناط !ا 


0- تمعا لإصلاح النظام القضاتى َّ فرنسا ومستعمراتها ليه ليست النتصوص 


3 


الصادرة فى 30 سبتمير1953. كان قد تم تحويل حالس العسالات السابقة القائمة في كل 


من: الجزائر ووهران وقسنطينة إلى محاكم ادارية ( المادة 16 منه). 
أ --التشكيل : تتألف المحاكم الإدارية من : رئيس وثلاثة مستشارين: يمارس 
احدهم مهمة منوض اخحكومة 08604 لالاون باك ©20112155|1. 
س --الاختصاص: إضافة لبعض الاختصاصات الاستشارية أصبحت المحاكم. 
في مجال الاختصاص القضائي. ها الولاية العامة 0لا00ه» 0011 06 ع ونال في النظر 5 
جميع المناز غات الادارية داخل اختصاصها المحلى. ماعدا ما كان القانون يمنحه صراحة 


30 ل 5 9 ب |0 5 5 
ملس الدولة والدي كان لا سح هك اسةتنافن:. 
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0ك . آنه طعا 4 ز . الآ 
الجحزء الأول- تنظيم الهينات القضائية الادارية 


الاب الشافسي 


مرحله الاستتلال 
1- لقد عرف التنظيم القضاتى بالمنازعات الإدارية عدة تطورات 


منذ استقلال الحزائر سنة 1962 إلى حين صدور التعديل الدستوري (دستور 


6 » الذى أحدث نظاما قضائيا مزدوجا بموجب المادة 152 منه. 
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الجزء الأول - تنظيم الهينات القضائية الادارية 


اللفصل الأول: 
المحاكم الإدارية - ,الفترذ الأولى. 1962 1965 


2- بعد استقلالها واسترجاع سيادتهاء قامت الجزائر بإعادة تنظيم قضائها ' 
المختص بالمنازعات الإدارية: 

أ-على مستوى القاعدة: لقد تم الاحتفاظ بالمحاكم الإدارية الثلاث ( مع إضافة 
محكمة إدارية بالأغواط) التي كانت قائمة في العهد الامستعماري منذ 1953. وذلك 
بموجب القانون المؤرخ في 1 ديسمير 1962 رغم ما اعترضها من صعوبات في القيام 
بمهامها نظرا لنقص الإطارات والإمكانيات. 
أما من حيث اختصاصها فقد تم إحداث '"انقلاب" في الموقف : حيث أصبح المحلس 
الأعلى( المحكمة العليا) له الولاية العامة في مادة المنازعات الإدارية (1). 

- وعلى مستوى القمة: تم توحيد النظام القضائي بإنشاء هيئة قضائية واحدة 
(بدلا من مجلس الدولة ومحكمة النقص القائمة في النظام الفرنسى) هي المجلس الأعلى 
98 الاوء. بموجب القانون المؤرخ قٍ 8 جوان 1963 حيث أحدثت به غرفة 
إدارية؛ إلى جانب الغرف الأخرى . 

وبذلك يكون النظام القضائي الإداري قد فقد استقلاله في إحدى مراحل عملية 
التقاضى وبالتالى الاتجاه نحو وحدة القضاء والقانون©. 


1 - أنظر أحمد محيو, المرجع السابق. .29. 
2 - أنظر د : عمار عوابدي, المرجع السابق. ص :169. 
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الجزء الأول تنظيم الهيئات المضائية الاداريك 


الفصل الثاني 
القسرف الإداريسة 
|الشترذ الثانية: 1965-- 1998) 


نوفمبر 1965 المتضمن التنظيم القضائي ونقلت اختصاصاتما إلى المجالس القضائية مسن 
خلال الغرف الإداريية 301010154241065 8320061:65ه6 5ه ا القائمة إلى جانب الغرف 
الأخرى. وهو ما تأكد وتدعم لاحقا خاصة بموجب الآمر رقم 66/ 154 المؤرخ في 8 
جوان 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية. 

و منذ ئذ تم الأخذ بنظام الغرفة الإدارية سواء على مستوى المجالس القضائية '" 
1 غرفة إدارية" أو على مستوى المحلس الأعلى " المحكمة العليا" بصورة تميل إلى 
الآخذ بنظام وحدة القسضاء والقانون لكن بشكل مرن وواقعي لا يؤدي إلى توحيد 
المنازعات17), 

فمن الناحية التنظيمية: لاا تستقل الأجهزة الإدارية الفاصلة ف المنازعات الإدارية 
5 ا ميتات القضائية العادية إذ هناك مجلس قضائى بالقاعدة و مجلس أعلى بالقمة. 

ومن الناحية الموضوعية: بقيت الغرفة الإدارية تطبق قواعد ومبادئ القانون 
الإذارى المتنائرة فى العديد من النصوص والموروثة أصلا عن النظام الكولونياني منببت 
القانون الإدارى بمعناه الضيق» رعم الانجاه الاشتراكى السيبائد ف هذه الفترة. 

ومن الناحية الإجرائية: رغم وحدته. فقد تضصمن قانون الإجراءات المدنية العديد 
من الأحكام الخاصة بالمنازعات التي تختص بالفصل فيها الغرف الإدارية مثل المواد : 7. 
ومن 8 إلى 171: ومن 274 على 289: وغيرها. 

3 وعلى الرغم من الاحتفاظ بنظام الغرفة الإدارية. فإن تعديل قانون الإجراءات 
المانية سنة 1990 بموجب القانون رقم 23-0 كان قد أعاد توزيع الاختصاص القضائي. 


1 - أنظر أحمد محيو. المرجع السابق»؛ ص :32. 
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الجزء الأول-- تنظيم الهيئات القضائية الادارية 

خاصة بالنسبة لطعون الإلغاء حيث لم تعد الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا تحتكر قضاءء 
الإلغاء. إذ أصبحت الغرفة الإدارية بالمجالس القضائية تختص بالنظر ني تلك الطعون إذا 
كانت متعلقة بقرارات : 

البلديات», أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. 

- كما أسند الاختصاص إلى الغرفة الإدارية الجهويةبالمجالس القضائية التالية:( 
الجزائرء وهران. قسنطينة؛ ورقلة؛ بشار) بالنظر ني الطعون في قرارات الولايات. 


- وقد استمر الحال على هذا النحو إلى صدور دستور 1996)» حيث نصت المادة 


2 منه في فقرتها الثانية على أن : 
" يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية". 
المصل الثالث 
مجاس الدولة والمحاكم الإدارية 


الفتره الثالثة: ما بعد 1995) 


4- إن النص في المادة 152 من الدستور على إنشاء مجلس الدولة كهيئة قضائية 
إدارية إلى جانب المحكمة العليا كهيئة قضائية عادية استدعى- بالضرورة -السعي إلى 
إنشاء محاكم إدارية على مستوى القاعدة تجسيدا لنظام القضاء المزدوج. 1 

وبالفعل فقد صدرت تبعا لذلك» ومن أجل تجسيد وتطبيق نظام القضاء المزدوج. 
النصوص الأساسية التالية : 

1) القانون العضوي رقم 01-98 المؤرخ في 30 ماي 1998 والمتعلق باختصاصات 
يحلس الدولة وتنظيمه وعمله. 


2) والقانون رقم 02-98 المؤرخ في 30 ماي 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية. حيث 
تنص المادة الأولى (فقرة أولى) منه على أن : 
"تنا حاكم إدارية كحهات قضائية للقانون العام ف المادة الإدارية'' . 
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الجحزء الأول - تنظيم الهينات القضائية الادارية 


وتخصن المسادة الثانلية فسن المرسوم التنفيذي 356-98 المؤرخ في 14 نوفمبر 1998 
المحددة لكيفيات تطبيق القانون 02-98 على أن : 


بف تنشأً عير كامل التراب الوطنى إحدى وثلاثون (31) محكمة إدارية كحهات 
قضائية للقانون العام في المادة الإدارية '". مع إضافة غرف إدارية أخرى بمجالس قضائية 


مستحدثة لاحقا 1 


3) والقانون العضوي 03-190 المؤرخ في 3 جوان 1998 والمتعلق باختصاصات 
محكمة التنازع وتنظيمها وعملها . 
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الجزء الأول - تنظيم الهينات القضائية الادارية 


المحاكم الإداريه 


1515 علاطا 5ع ا 


5- تقتضي دراسة تنظيم المحاكم الإدارية التطرق إلى النظام القانوني 
الساري عليهاء من حيث : 
- بيان المبادئ والأسس العامة التي تستند إليها(الباب الأول )» - 
- ثم التعرض إلى أعضائها وتشكيلتها البشرية (الباب الثاني ). 
- ومعرفة كيفية وآلية تسييرها (الباب الثلث). 


- وأخيرا إلى اختصاصاتها (الباب الرابع). 
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الحزء الأول - تنظيم الهينات القضائية الادارية 


الاب الأول 
الممسادى النتا ممسة 


للقانون 02-98 المؤرخ ني 30/ 05/ 1998 المتعلق بالمحاكم الإدارية؛ يجدر بنا 
أن تمهد لذلك بالتطرق إلى : 
- نظام الغرفة الإدارية كم هو وارد بقانون الإجراءات 


المدنية(الفصل الأول). 


- وإلى الأسس العامة التي تقوم عليها المحاكم الإدارية(الفصل 
الثاني) . 
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الحزء الأول تنظيم الهيئات الفقضائية الادارية 


الفصل الأول 
الغرفة الإداراسة -ع11منوامام30 عمطموطه 2 ا 

7- إن التعرض لنظام الغرفة الإدارية بالملجالس القضائية أمر ضروري هذا 
الصدد. لعلاقته بنظام المحاكم الإدارية:ذلك أن المادة8 من القانون 02-98 المتعلق 
بالمحاكم الإدارية» تنص على ما يلي : 

'' بصفة انتقالية» وفي انتظار تنصيب المحاكم الإدارية المختصة إقليمياء تبقى 
الغرف الإدارية بالمجالس القضائية وكذا الغرف الإدارية الجهوية؛ مختصة بالنظر في 
القضايا التى تعرض عليها طبقا لقانون الإجراءات المدنية '". 

كيف تطور نظام الغرفة الإدارية. وماهي الأشكال التي اتخذتها تلك الغرفة ؟ 

المبحث الأول 
النطسور 

8- بعد إلغاء المحاكم الإدارية الموروثة عن الاستعمار بموجب الأمر 278-65 
المؤرخ في 16 نوفمير 1965 المتضمن التنظيم القضائي. تم نقل اختصاصاتما إلى المجالس 
القضائية من خلال الغرف الإدارية التي أقيمت بها إلى جانب الغرف الأخرىء وهو ما 
أكده لاحقا الآمر رقم 154-66 المؤرخ في 8 جوان 1966 والمتضمن قانون الإجمراءات 
ادن 

9- لقد مر تطور نظام الغرفة الإدارية بالمجالس القضائية بالمراحل التالية : 
1- المرحلة الأولى- (1986-1985): بعد إلغاء المحاكم الإدارية الموروثة عسن 
النظام الاستعماري كما رأينا ( سابقا. فقرة 3» ثم إحداث ثلاث (3) غرف إدارية- 
خلفا لها - بالمجالس القضائية بكل من: الجزائر» ووهران؛ وقسنطينة. 
2- المرحلة الثانية- (1990-1986) : أمام ازدياد المنازعات الإدارية» تم رفع 
عدد الغرف الإدارية إلى 20 غرفة بموجب المرسوم رقم107-86 المؤرخ في 29 / 04/ 1986. 


الذى أضاف 17 غرفة إدارية. 
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رْءالأول- تنظيم الهينئات القضائية الادارية 
- المرحلة الثالنة- (1998-1990) : حيث ثم إحداث غرفة إدارية بكل مجلس 
من المحالس النتضائية الواحد والثلاثين امو جو ودة 0 6 شكال سير الم راب الوطني. : 
إضافة غرف إدارية أخرى بالمحالس القضائية الممتحدثة لاحقا . 
ٍ عرف إذارد رق نا 
- مع الإشارة هناء أن تأ 5959 ن مجلس الدولة ومباشر ة مهامه فعليا بعد 1998 أدى إلى 
زوال الغرفة الإدارية بالمحكمة له بينم بشنت الغرف الإدارية بالمحالس القضائية قائمة 
وتمارس اختصاصات المحاكم الإدارية بموجب القانو: ن 02-98 إلى ان تنمت تلمافك 
المحاكم ة فعليا. 


0- أولا- الغرفة الإدارية التى كانت قائمة بالمحكمة العليا: 

وهى الغرفة التى كانت قائمة 50-25 أي المحكمة العليا. خلال فا 
وحدة القضاء من 1965 إلى 1998 تاريخ تأسيس مجلس الدولة بموجب القانون العضوي 
01-8 السابق. 

لقد كانت هذه الغرفة تحتكر كامل قضاء الإلغاء إلى حين صدور القانون رقم 90 
-23 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية الذي قام بتوزيع الطعون بالإلغاء بحل الغرفة 
الإدارية بالمحكمة العلي والغرف الجهوية و الغرف الإدارية بالمحالس القضائية. بموعصب 
تعديله للمادة 7 من ى.إ.م . 

0 مكرر- ثانيا : 0 00 ا 


3 


586 08 ا حيمما ا الطل ' الطعوة بالإلغعاء أ 5 أو فحصصس ميلك 


72- 


0ك . آاه طعا 4 ز . الآ 
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شر عية القرارات الصادرة عن الولايات. وفقا للمادة 7 من قانون الإجراءات المدنية المعدل 
والمه ع( ح ل 

وعل كل. فإن هذا النوع من الغرف كان قد استند. في وجوده. إلى اعتبار مفاده 
استبعاد تأثشر الإدارة ( الولاة )على القضاة. وهوالآمرالذى 5 ليش لله أ مبرر قانون أو 
منطقي وماهو إلا تعقيد لل جراءات أمام القاضى الإدارى "(2, إلا أمايمكن أن تكون 
نواة للمحاكم الإدارية الاستثنافية, على غرار الوضع في فرنسا ( سابقء فقرة 90 وما 
بعدها). 0 حالة دعم وتر سيح القتضاء الوداري الخزائر ' 

1- ثالثا :الغرفة الإدارية بالمحلس القضائى: 

يتوفر كل مجلس قضائي على غرفة إدارية إلى جانب الغرف الأخرى. بموجب 
القانون رقم 13-4 المؤرخ 3 06/ 1984 المتضمن التقّسيم القضائي. 

وهكذاء وطبقا لقانون الإجراءات المدنية السارق المفعول إلى حد الآن, فإن الغرف 
الإدارية!*) بالمجالس القضائية ( أوما يسمى بالغرف المحلية) - كما هو الحال بالنسة 
للمحاكم الإدارية في فرنسا- هي صاحبة الولاية العامة أو قاضي القانون العام في 


مكرر من ق.!.م: أوبموجب قوانين أخرى, كما سنرى في موضعه (لاحقاء فقرة 318). 


1 - طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 407-90 المؤرخ في 1990-12-22 . 
2 - رشيد خلوني. القضاء الإداري : تنظيم واختصاص. د. م. ج. الجزائر: 2002. ص: 296. 
3 - وزارة العدل. أعمال ملتقى قضاة الغرف الإدارية. 24-22/ 12/ 1990. الديوان الوطنى للأشغال 
التربوية. الجزائر. 1992. ْ 
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الجزء الأول-- تنظيم الهيئات القضائية الادارية 


الفصل الثانى 
الأيساس اللشرييسى 
-تقوم المحاكم الإدارية على الأسس التالية: 


2"أولا- الأساسر الدسصورء 


سيط : 
١‏ 7 اد 0 ا ليا أ ا الم 
لا ينص الدستو | صر أححة طم 05 لمحا كم الادارية. الا 2-2 يرن :0 سارة 3 
مادته 152 إلى الهيئات التضائية الإدارب به التي وى قوم مجك الدولة اعياضاء وهى» بالدر حة 


الأولى المحاكم الإدارية. 

3- ثانيا- الأساس القانوني : 

سنظم المحاكم الإدارية - أساسا”'! - القانون رقم 02-98 المتعلق بالمحاكم 
الإدارية المؤرخ في 30 ماي 1998: وهو القانون الذي ل ا 

أ) من حيث طبيعة القانون المتعلق بالمحاكم الإدارية : 

لقد صدر القانون 02-98 إعمالا للفقرة 6 من المادة 122 من الدستور الى سول 
للبرللان أن يشرع في: 

'" القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي. وإنشاء الهيئات القضائية'" 

وإن كان اللبعضر كل يرى ضرورة تنظيم المحاكم الإدارية بموجس.. قانون 
عضوي( إعمالا للفقرة 5 من المادة 123 التي تخول البرلمان التشريع بشسائو:. عضوي 
بالنسبة '" للقانون الأساسى للقضاء والتنظيم القضائي '". 

وعلى كلء فإن التداخل بين هذين النصين يجب إزالته رفعا للغسوض. كم| صو 
الحال بالنسبة لكل من المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التشازع المنظمة بموجب 
قوانين عضوية: إعمالا للادة 153 من الدستور. 


1 -- إلى جانب القانون 02-98: خضع المحاكم الإدارية أيضا إلى قانون الإجراءات المدنية رقم 154-66 !الل 
والمتمم. والقانون الأسامي للقضاء رقم 21-89. 

- انظر رشيد خلوثي. القضاء الإداري : تنظيم واختصاص. 53 مخ الجزائر. 0002 صصص : 0.0.0389 
3 - يتميز القانون العضوي عن القانون (العادي ) باحكام وقواعد تضمنتها المادة 123 مر إلد. 
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الجزءالاأول- تنظيم الهيئات القضائية الادارية 

ب) من حيث محتوى القانون 02-98 : 

- بالنظر إلى أهمية الموضوع (المحاكم الإدارية)» فإن نص هذا القانون جاء مقتضبا 
ومخلا بغرضه. حيث لا يتضمن - في مجمله - سوى 10 مواد يتميز جلها بالإحالة على : 

1 - قانون الإجراءات المدنية ( المواد :2 3 8) 9). 

2- التنظيم ( المواد : 4.1 .. 6 9). 

إن اللجوء إلى مثل هذه الإحالة؛ يعسير مسعى غير ملائسم لإقامة قضاء إداري 
متكامل ومتميز عن القضاء العادي ني ظل نظام الازدواجية, حيث يقتضي الأمر بيان 
مختلف الجوانب الأساسية المتعلقة بالمحاكم الإدارية لمالذلك من تأثير على حقوق وحريبات 
الآفراد . 


4- ثالثا :- الأساس التنظيمى : 

- تطبيقا للقانون 202-98)» صدر المرسوم التتفييدق رقم 356-8 المؤرخ في 14 
نوفمبر سنة 1998. يحدد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 02-98 المؤرخ في 30 مايو سنة 
8 والمتعلق بالمحاكم الإدارية» حيث نص ت المادة منه على أن :'" تنشأ عبر كامل الثراب 
الوطني إحدى وثلاثون (31) محكمة إدارية كجحهات فضائية للقانون العام في المادة 
الإدارية '". على أن تنصب تدريجيا عند توفر جميع الشروط الضرورية لسيرهاء وهو ما 
يدخل فى السلطة التقاديرية لاؤدارة ( وذارةالعدل). 


76 


0ك . ااه طعا 4 ز . مالآ 
الحجزء الأول - تنظيم الهينات القضائية الادارية 


الاب الشاني 


أعضاء المحكمة الادارية 


ومساعديه والمستشارين» وهم جميعا يخضعون للقانون الأساسي للقضاء 
رقم 21-9 السائق» والساري على جميع الجهات القضائية القائمة بالقضاء 


العادى والقضاء الإدارى. 


0 


ماح . 17ح طاعا 4 ز . ال 


الجزء الأول تنظيم الهيئات القضائية الادارية 


اللفصل الأول 
رفيس التكمة الأدارية 


1-5 - لا يتمتع رئيس المحكمة الإدارية بمركز قانوني مغاير لمركز رئيس المحكمة 
العادية. سو اع من حيرث التعين أو الاختصاص : 


أولا- التعيين ينص ى القانون رقم 98 -002 هو ولا المرسوم التنفيذي رقم98- 
036 ؛ ميان إليهما أعلاه. على شم روط وإجراءات خاصة لتعيين رئيس المحكمة الإدارية. 
وباعتباره قاضياء فهو يعين بمرسوم رئاسي. تطبيقا للمادة 85 من الدستور. 


ثانيا : الاختصاص :م يتطسرق النسصان السسابقان إلى اختصاصات رئيس 
اللحكمة الإدارية إلا فيما يتعلق بكتاب الضبط من حيث توزيعهم على الغرف أو الأقسام 
وراقبتهم. وذلك بالاشتراك مع محافظ الدولة بالمحكمة الإدارية17), وهو الأمر الذي 


9 مل ١‏ ]ا عا لس أله أ 00 
متا عي ل دل شين وليات 5 اشنا درءأ للتنازع. 


وعليه. فإن تطبيق القواعد العامة مبذا المصدد تسمح بتخويل رئيس المحكمة 
الإدارية؛ إضافة إلى مساهمته في العمل القضائي برئاسته للتشكيلات القضائية (الغرف).: 
القبام بأعمال إدارية تتعلق بالتسير والإشراف الإداري على المحكمسة الإدارية. كما مو 
الخال في المحاكم العادية: حيث يقسوم بالتننسيق بين القضاة والسهر على مداومتهم 
وانضباطهم: كما يصدر العديد من الأعمال الإدارية والولائية في شكل أوامر أو رخص 


إدارية. 


الملر الادة 6 سس أمرسوم التنفيذي رشم 3356-8 على مايل : 
سس ام : 25 _-3 . . 0 
0 ككامة أدارية مصلحة لكتابة الضبط يتكفل. مأ كاتنتب ضيط رئيسى ويساعده كتاف ضصط نحت سلطة 
كه شق اوم كك 0 ا - ان 1 


لا0» . آاه طعا 4 ز . مالآ 
الحزء الأول - تنظيم الهيئات القضائية الادارية 


المصل الثانى 
محافظ الدولة 1 ومساعدوه 

6- تنص المادة 5 من القانون 02-98 السابق .. على أن : '" يتولى محافظ الدولة 
النيابة العامة بمساعدة محافظى دولة مساعدين ''. 

أولا- التعيين : لم يحدد القانون لا شروط خاصة ولا كيفيات تعيين محافظ 
الدولة. ذلك أنه قاض يعين بمرسوم رئاسي. شأنه شأن جميع قضة الهيئات القضائية 
العادية أو الإدارية. 

ثانيا- الاختصاص : لقد حدد القانون اختصاص محافظ الدولة- بصورة عامة 
ججيد] ولاة دور النياية العامة كرا هو الخال بالسة لمحافظ الدولة بمحلس الدو ل 
رغم ما يكتنف ذلك من قصور. 

إن قصر مهمة محافظة الدولة على مهام النيابة العامة. دليل واضح على مدى تأثر 
المشرع بالنظام إلسابق للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في ظل نظام مغاير لنظام الازدواجية 
القضائية الذي تسعى الجزائر إلى إقامته. وهو ما يقتضى - بالضرورة- تكييف اختصاصاته 
مع طبيعة القضاء الإداري. وذلك بتخويل محافظي الدولة دورا أكثر فعالية ومساهمة في حل 
المنازعات الإدارية. على غرار ما هو سائد في أنظمة القضاء المزدوج بالنسبة لهذه الهيئة/*. التي 
تتمتع بصلاحيات معتيرة في فض النزاع والفصل فيه ( التحقيق. الوساطة بين الأطراف 
والتقريب بين وجهات النظر..... إلخ ). 


1- يراجسع. خاصة : 
بوصوف موسى (تحافظ الدولة المساعد). نظام حافظ الدولة في مجلس الدولة والمحاكم الإدارية. مجلة خلس 
الدولة». سنة 2003. العدد 4. ص :37 وما بعدها . 
2 - أنظر د : محمد الصغير بعلى. مجلس الدولة. المرجع السابق. ص : 56وما بعدها . 
3 - أنظر : 
- حسن السيد بسيوني : دور القضاء. المرجع السابق: ص : 3. 
5 غ6 189:مم , أأع.طصه , 241 كأص م30 عاناع أخصع0001 ء., لاعققططع0] - 
5غ56:13166 ر أأع,مه , (فصعع) 5لامهط0 - 
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الحصزء الأول.- تنظيم الهينات القضائية الادارية 


الفصل الثالث 
المستشسارون 
17 تضم المحكمة الإدارية مجموعة من المستشارين هم صفة القضاة يقومون 
بالتشكيلات القضائية للفصا في القضايا المطروحة أمامهم. ظ 
ولم تحدد النصوص أحكاما خاصة لتعبينهم ولا اختصاصات متميزة عما هو سائد 
بالنسية لقضاة ومستشاري القضاء العادي. 


وخلافا للوضع بمجاس الدولة؛ كما سنرى (لاحقاء فقرة 138)) فإنالمحاكم 
الإدارية لا يوجد مبا مستشارون في مهمة غير عادية؛ نظرا لاقتصار اختصاصها على المحال 
القضائي دون الاستشاري؛ عكس ماهو سائد ني فرنسا حيث تخول النصوص المحاكم 
الإدارية نمارسة اختصاصات استشارية في شكل تقديم أراء وآلاة بطلب من بعيض 


الجهات الإدارية. كما رأينا( سابقا. فقرة88 ) . 
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الحزء الأول- تنظيم الهيئات القضًائية الادارية 


الاب الخاليت 
| شلسسسير 


8- خلافا لمجلس الدولة الذي يتمع بالاستقلالية المالية والاستقلالية في 
التسيبرء كما جاء في الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون العضوي 01-98 المتعلق 
بمحلس الدولة؛ فإن المادة 7 من القانون 02-98 تنص على أن : 

" تنولى وزارة العدل التسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية '". كما هو الحال 
بالنسبة لهيئات ومحاكم القضاء العادي. 

ومثل هذا الوضع. يجب أن يتطور - مستقبلا - نحو إقامة علاقة إدارية بين 
المحاكم الإدارية ومجلس الدولة كجهات للقضاء الإداري متكاملة ومترابطة العلاقات . 
كما هو سائد في العديد من الدول التي تأخذ بنظام الأزذواعية القضنائية: عفر تب 


)2( 
ومصر 6 . 


9- إلى جانب رئاسة المحكمة النى تتولى الإشراف والتسيير الإداري هياكل 
المحكمة الإدارية» تتوفر المحكمة على كتابة ضبط وفقا للادة 6 من القانون 02-98. 
وكما هو الحال فى القضاء العادى. يشرف كاتب ضبط رئيسى ويساعده كتاب 


ضبطء على كتابة الضبط. 


. 384 :مأك .ممص (8) 0316 3طناقا عل-/ا - 1 


2 - د. حسن السيد بسيوني. المرجع السابق. ص : 66. 
-81- 


0ك . آاه طعا 4 ز . مالآ 
الحجرء الاول- ننظيم الهينات الفضائية الادارية 


أما عن اختصاصاتهم. فقد نصت المادة 9 من المرسوم 356-98 السابق على أن : 
''يسهر كتاب ضبط المحاكم الإدارية على حسن سير ممصلحة كتابة الضبط 
ويمسكون السجلات الخاصة بالمحكمة الإدارية ويحضرون الجلسات '"؛ على النحو 
السائد ني محاكم القضاء العادي7). 
وإذا كان المرسوم السسابق ينص عسل أن الإشراف علسيهم وتوزيعهم يكون 
بالاشتراك بين رئيس المحكمة ومحافظ الدولة مباء فإنه يخضعهم للقانون الأسامي نفسه 
الساري على موظفي كتابات الضبط بالجهات القضائية العادية. كا تشير المادة 7 منه. 


1 - تضم كتابة الضبط بالمحكمة مجموع المصالح التي يعمل بها موظفي المحكمة لتلقى العرائض ومسك 
السجلات وتحضير الجلسات وتسجيل الطعون ... إلخ. 
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الجسزء الأول- تنظيم الهيئات القضائية الادارية 


الباب المرابيج 


الاختصاص 


ل 


نمهيدكد. 

0- خلافا لمحلس الدولة الذي يتمتع باختصاص قضائي إلى جانب اختصاص 
استشاري» كئ) سئرى (لاحقاء فقرة 5 وما بعدها). فإن المحاكم الإدارية إن) يقتصر 
اختصاصها على المجال القضائى. ذلك أنها: '"... جهات قضائية للقانون العام في المادة 
الإدارية'". كما ورد بالمادة 1 من القانون 02-98. والمادة 2 من المرسوم رقم 356-98. 
السالفى الذكر. 

إن اقتصار اختصاص المحاكم الإدارية على المجال القضائي في المرحلة الخالية؛ 
يمكن أن يتطور في المرحلة اللاحقة ليمتد إلى المجال اللاستشاري خاصة بالنسبة للقرارات 
التنظيمية واللوائح الصادرة عن الولاة: كما هو تخول للمحاكم الإدارية؛ في فرنسا مغاة 17 . 

وهكذاء فإن المحاكم الإدارية تتمتع بالاختصاص العام والولاية العامة فى المادة 
الإدارية: إلا ما أسنده القانون صراحة إلى جهة أخرى. ك) هو الشأن بالنسبة للقانون 
العضوي 01-98 الذي جعل من مجلس الدولة؛ قاضى اختتصاص (هأغباط]0"8 #ودال : 
كقاضي إلغاء. وتفسير» وفحص للمشروعية. وذلك بالنسبة للمنازعات والطعون المتعلقة 
ببعض القرارات» كما هى واردة بالمادة 9 منه. 

والحقيقة أن مثل هذا الوضع كان قد ترتب منذ تعديل قانون الإجراءات المدنية 
بدو ضب القانون 23-90 السايق الذكر حيث أن المادة السابعة من ق.1.ه!2) أ 


تنص على مايل : 


صصسحتك 


5 ]© 385 : مم أأء .مم (3) 6أة30طناقا 06 - 1 
2 لقد عرفت ت المادة 7 عدة تقلبات وتغيرات». حيث كانت تنص * 
- في صياغتها الأولى سنة 1966 (الأمر رقم 66 -154) على ما يلي : 
" كما تختص بالحكم ابتدائيا في جميع القضايا التي تكون الدولة أو إحدى العالاات أو إحدى المؤسسات 
العامة ذات الصبغة الإدارية طرفا فيهاء :ويكون حكمها قابلا للطعن أمام المجلس الأعلى. 
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الجزء الأول دنظيم الهيئات القضائية الادارية 


'" تختص المجالس القضائية بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف أمام المحكمة 
العلياء في جميع القضايا أبا كانت طبيعتها التي تكون الدولة أو الولايات (أوالبلديات) أو 
إحدى المؤسسات العمومية ذات الصصغة الإدارية طرفا فيها» حسب قواعد الاختصاص 
التالية : ا 

1- تكون من اختصاص مجلس قضاء الجزائر ووهران وقسنطينة وبشار وورقلة. 
التي يحدد اختصاصها الإقليمي عن طريق التنظيم : 

- الطعون بالبطلان في القرارات الصادرة عن الولايات. 

- الطعون الخاصة بتفسير هذه القرارات والطعون الخاصة بمدى شرعيتها. 

2- تكون من اختصاص المجالس القضائية التي تحدد قائمتها وكذا اختصاصها 


ويستثنى من ذلك: 

- مخالفات الطرق الخاضعة للقانون العام والمرفوعة أمام المحكمة. 

- وطلبات البطلان وترفع مباشرة أمام المحلس الأعلى . 

إن للدولة وغيرها من الجماعات العمومية الحق مع ذلك في أن تكون طرفا مدنيا أمام الجهات القضائية 
الجزائية للمطالبة بحقوقها المالية المتضررة بسبب جريمة ' 

- وقبل تعديلها الأخير سنة 1990 (القانون رقم 23-90). كانت صيغتها. ( وفقا للقانون رقم 01-86 ). 
على النحو التالي : '' '" تختص المحالس القضائية بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف أمام المجلس الأعلى. 
في جميع القضايا التي تكون الدولة أو إحدى الولايات أو إحدى البلديات أو إحدى المؤسسات العمومية ذات 
الصبغة الإدارية طرفا فيهاء ويستثنى من ذلك : 
1 - القضايا التالية والتابعة لاختصاص المحكمة : 

- تخالغات الطرق . 

- المنازعات المتعلقة بالإيجارات الفلاحية والأماكن المعدة للسكن أو لمزاولة مهنية أو الإيجارات التحارية 
وكذلك ف المواد التحارية والاجتاعية: 

- المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية والرامية لطلب تعويض الأضرار الناحمة عن السيارات 
التابعة للدولة أو لإحدى الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية . | 
2- المنازعات المذكورة في المادة الأولى أعسلاه: الفقرة الثالشة. التابعة لاختصاص المحكمة المنعقدة في مقر 
المجالس القضائية. 
3- طلبات الطعن بالبطلان المرفوعة مباشرة أمام المحلس الأعلى . 

تمارس الاختصاصات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه. من قبل المجالس القضائية التى ستحدد قائمتها 
والاختصاص الإقليمي لكل منها بنص تنظيمي ". ْ 
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الجزء الأول-- تنظيم الهيئات القضائية الادارية 

- الطعون بالبطلان ف القرارات الصادرة عن رؤساء المحالس الشعمية البلدية 
ون الملسساك العموسية ذالق العمومية ذاث الضيغة الأدارية: 

- الطعون الخاصة بتفسير هذه القرارات والطعون الخاصة بمدى شرعيتها. 

+ النازعات العلقة بالدوولة الدية للدولة» ؤالو لآينةوالبلديك والوؤسيات 
العموسة ذاات الصبعة الأدارية والرانية لطلف تغويضي "١‏ 

وهكذا. فقدتم عقد الاختصاص والولاية العامة للغرف الإدارية بالمادة الإدارية 1 
باستثناء بعض المنازعات أوردتها المادة 7 مكرر من ق.!.م التي تبقى من اختصاص القسضاء 
العادي (لاحقاء فقرة 318 وما بعدها). أو ما أسنده القانون مباشرة إلى مجلس الدولة ( 
لاحمقا. فقرة 162) . 


1-راجع: 
ح ‏ باقر بااسطا ته برل ل الالو لسر داه اللو اطهط بي ارا ا 
التنظيم القضائي الجزائري. أعمال ملتقى قضاة الغرف الإدارية» وزارة العدل 1990, المرجع السابق. ص: 73 
وما بعدها. 1 
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الجزء الأول تنظيم الهيئنات القضائية الادارية 


الفسم الثاني 
مجلس الدولة 


أو 'ل0 [أعقتررق ع1 


2 و دراسة النظام القانون لمحلس الدولة التعرض إلى : 


- الأسس العامة التي يقوم عليها مجلس الدولة (الباب الأول): 
- وإلى القواعد المتعلقة بأعضائه(الباب الثاني). 
- ثم إلى آليات تسييره (الباب الثالث). 


- وأخيرا إلى الاختصاصات المخولة له (الباب الرابع). 
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الجزء الأول - تنظيم الهيئات القضائية الادارية 


الاب الأول 
الأسسسضس النتسا مسسة 


1- يعتير مجلس الدولة الهيئة الوطنية العليا في النظام القضائي الإداري. مقابل 
"المحكمة العليا'' 006ف0مناة ناه "في النظام القسضائي العادي. باعتباره مستشارا 
للسلطة الإدارية المركزية إلى جانب دوره الرئيسي كمحكمة إدارية علياء فد صرورة 
احترام سلطات وصلاحيات الهيئات العليا الأخرى. مثل المجلس الدسستوري (1)؛الذي 


يتمتع إلى جانب الرقابة الدستورية على القوانين والاتفاقيات والتنظيات. بالااختصاص 
بالفصل خاصة بالمنازعات الانتخابية الرئاسية والتشريعية!2). 


1 - مجلس الدولة: قرار رقم : 1 مؤرخ في 1112 2001: 

''عن اختصاص يجلس الدولة : 

حيث أنه من الثابت أن الأمر يتعلق بترشح الطاعن للانتخابات الرئاسية. 

حيث أنه من الثابت أن المجلس الدستوري مكلف بموجب أحكام المادة 163 مسن الدستور بالسهر على 
صحة عمليات انتخاب رئيس الجمهورية» ومنها مراقبة الشروط المحددة في المادة 73 من الدستور وتفسيرها . 

حيث أن القرارات الصادرة في هذا الإطار تندرج ضمن الأعمال الدستورية للمجلس الدستوري والتسي لا 
تخضع نظرا لطبيعتها لمراقبة مجلس الدولة. كما استقر عليه اجتهاده. ما يتعين التصريح بعدم اختصاصه للفصل 
قُْ الطعخ المرفوع 0 
2 - حيث تنص المادة 163 على ما يل : 

'' يؤسس مجلس دستوري 7 5 بالسهر على احترام الدستور. 

كا يسهر المحلس على صحة عمليات الاستفتاء؛ وانتخاب رئيس الجمهورية. والانتخابات التشريعية. 
ويعلن نتائج هذه العملية ' . 

- وبئاء على إخطار من رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبى الوطني أو رئيس مجلس الأمة, ووفقا 
للمادة 165 '' يفصلا المحلس الدستورى. بالإضافة إلى الاختصياضات التي غولنيا إياه صراحة أحكام أخرى 
قٍٍ الدستور. في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات. إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ. أو بقرار في 


الحالة العكسية. 
يبدي المجلس الدستوري بعد أن يخطره رئيس الجمهورية, رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد أن 
يصادق عليها البرلمان. 


كما يفصلا المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلى لكل من غرفتي البرلمان للدستور؛ حسب 
الإجراءات المذكورة فى الفقرة السابقة '' . 
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0010 . تح طعا 4 ز . 7ال1 
الجزء الأول- تنظيم الهيئات القضائية الادارية 
12 يجد النظام القانونيٍ لمجلس الدولة قواعدها وأسسه العامة فى مصادر 


متنوعه. وردت بي كل من : 


- الدستور» 

- والقوانين. 
-:والتنظيرات: 

- والنظام الداخلي . 


الفصل الأول 
الاساس الدستورى 

53- يجد مجلس الدولة أساسه الرئيسي في أحكام الدستور. خاصة المواد : 119 5 
3 152 153. ( 

حيث تنص المادة 152 منه على ما يل : 

'" تمثل المحكمة العليا الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم. 

يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة لآعمال الجهات القضائية الإدارية. 

تضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء 
البلاد ويسهران على احترام القانون. 

تؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل ني حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة 
العليا و مجلس الدولة"'. 

ومن ثم؛ فإن دستور 1996 يكون أول نص يكرس نظام الازدواجية القضائية فى 
الجزائر في عهد الاستقلال . 
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لله . اتح طعا 4 ز . مالآ 


الصزء الأو! .-- تنكليم الهينات القضافية الأدارية 
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0010 . 1ح طعا 4 ز . لم1 


الجزءالأول- تنظيم الهينات القضائية الادارية 


الفصل الثالث 
الآساس التنظيمى 

6- لقد نص القانون العضوي رقم 0-98 السابق الذكر. فى مواد عدة منه 
(17. 9 41 43) إلى ضرورة الندخل عن طريق التنظيم لبيان كيفيات تطبيقه. خاصة من 
1 حيث الإطار البشري والإجرائى؛ وذلك كله إعمالا للسلطة التنظيمية - المخولة 

5 3 3 5 0 1 5 

دستوريا'ا - لكل من رئيس الجمهورية( المرسوم الرئاسي ) ورئيس الحكومة(المرسوم 
البتفيذى) . 


وبناء عليه صدرت التنظييمات (المراسيم) التالية : 

1- المرسوم الرئاسي رقم 187-98 المؤرخ ني 30 ماي 1998 المتضمن تعيين أعضاء 
مجلس الدولة. حيث تشكل في بدايته من 44 عضوا بمختلف فتاته. 

2- المرسوم التنفيذي رقم 281-98 المؤرخ ني 29 أوت 1998 المحدد لللأشكال 
والكيفيات المتعلقة بالاستشارة لدى مجلس الدولة. 

3- المرسوم التنفيذي رقم 322-98 المؤرخ في 13 أكتوبر 1998 المحدد تصنيف 
وظيفة الآمين العام لمجلس الدولة. 

4- المرسوم التنفيذيَ رقم :165-03 المؤرخ في 9 أبريل سسنة 2003, يحدد شروط 
و كيفيات تعيين مستشاري الدولة في مهمّة غير عادية لدى مجلس الدّولة. 


1 - طبعًا للمادة 125 من الدستور 5 
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لله . اتح طعا 4 ز . مالآ 


الجزء الأول- تنظيم الهينات القضائية الأدارية 


الفصل الرابيع 
النظسام الداخلي 17 


- 


1-27 يشكل النظام الداخلى. الذق بعهة فيكيب المحلس» ضمانا لاستشلالية مجلس 
الدولة واحتراما لمبداً الفصل ببن السلطات. 

وفعلا فقد صادق مكتب بجلس الدولة على القانون الداخلىي بمداولة مؤرخحة في 
6 05/ 2002 . 

كما يعتر أداة ووسيلة قانونية لعمل وتيسير مجلس الدولة. إذ تيل نتصوص عديدة 
إلى ضرورة الرجوع ال أحكام وقواعد النظام الداخلى. سواء منها ما كان واردأ ف 

1- القانون العضوي رقم 8 -01 السابق: (المواد :4 7 19. 22 25 ): 

فالمادة 4 منه - مثلا - نصت على ما بلى : 


8 طْ الس امت هأ 5 
5 6 


- 


"يبدى مجلس الدولة رأيه في مشاريع القوانين حسب الشم 
القانون والكيفيات المحددة ضمن نظامه الداخلى ''. 


_ 


2-أو مختلف التنظيهات (المراسيم) السابقة. حيث تنص المادة7 من المرسوم 
التنفيذى رقم 261-98 السابق على ما يلي : 

'"'يحضر محافظ الدولة أو أحد مساعديه الجلسات والمنداولات» ويقدم مذكراته 
طبعًا للكيفيات المحددة في النظام الداخلي لمجلس الدولة ''. 

وهو وضع منتقد» حيث تهب مراجعته من حيث التقشيص من نطاق تلك 
الإحالة (2) 


1 - يتضمن النظام الداخلى على 141 مادة موزعة على ثلاث أبواب : 
- الباب الأول يتعلق بتنظيم وتسيير مجلس الدولة. 
- الباب الثاني ينصب على المياكل القضائية والاستشارية: 
> البات الغالت يعرض للهياكل الإدارية التي يقوم عليها مجلس الدولة . 
2 - أنظر. خلوفي رشيد. القضاء الإداري. تنظيم واختصاص. المرجع السابق. ص : 139 : 
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0010 . تح طعا 4 ز . 1117 
الجزء الأول - تنظيم الهينات القضائية الادارية 

8- وني ختام الحديث عن الأسس العامة التي يقوم عليها مجلس الدولة» يمكن 
الإشارة إلى تمتعه بالاستقلالية» خاصة حين| يارس اختصاصه القضائىء كما تشير المادة 2 
من القانون العضوي رقم 8 -01 السابق. 
إن هذا الوضع إنما هو تطبيق للادة 138 من الدستور الى دنص على أن :" السلطة 
القضائية مستقلة؛ وتمارس في إطار القانون'"؛ كم أنه تأكيد على الطابع القضائى 
للمحلس. وتكريس لنظام القضاء المزدوج. 
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0ك . اناه طعا 4 ز . مالآ 


الجزءالأول- تنظيم الهينات القضائية الادارية 
الاب الشاسى 


وعاطررع7م 65 ا 


يتوزع أعضاء مجلس الدولة على عدة فئات (الفصل الأول ). 


حيث أنهم لا يتمتعون بمركز قانونيٍ موحد ( الفصل الثاني ). 
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0ك . آنته طعا 4 ز . رالا 


الجزء الأول- تنظيم الهيئات القضائية الادارية 


الفصل الأول 
الأصناف القنات» 
يتوزع أعضاء مجلس الدولة على الفئات التالية 
رئيس بجلس الدولة. محافظ الدولة ومساعديه. مستشارى الدولة فى : مهمة عادية. 
وف مهمة غير عادية. 
الملبحث الأول 
( ساسسسيكء الاكلسسس 
ممع لومم 
9- مقارنة بالمركز القانوني لرئيس مجلس الدولة الفرنسىء وهو الوزير الأول 
(السلطة التنفيدية)ء فإن انتماء يجلس الدولة الجزائري للسلطة القضائية تؤدي اك نتائج 
تخالفة. 


المطلب الأول 
النعيسين 
0- ل يحدد القانون شروط خاصة في من يعسين لرئاسة المجلس. إلا أنه يعبن 
بمرسوم رئاسى طبقا للمادة 78 (فقرة4) من الدستور. 
ومبذا الصدد. فإنه يشار التساؤل حول مدى اشتراط صفة القاضى في رئيس 
المحلس . 1 
إن التمعن في الفقرة 4 (المتعلقة بتعيين رئيس مجلس الدولة) والفقرة 7 (المتعلقة 
نعبين التضاة عموما) من المادة 78 من الدستور.ء يسمح ح بالاستنتاج التالي : ليس 5 
الضرور ي أن يككنون رئيس بجلس الدولة قاضياء خلافا للرئيس الأول للمحكمة العليا 
الذي يشترط فيه أن يكون قاضيا (المادة 11 من القانون 89 -22 المؤرخ في 12 ديسمبر 1989 
المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها). 
ومع ذلك: فقد ذهب المشرع بموجب المادة 20 من القانون العسضوي 01-98 إلى 
اعشار :ركس لس الدولة قاضيا الآمر الذي يطرح. من زاوية أخرى.ء التساؤل حول 
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0ك . آاه طعا 4 ز . مالآ 
الجزء الأول- تنظيم الهينات القضائية الادارية 


مدى دستورية هذه المادة. وحول الغموض الذي يكتنف المركز القانوني لرئيس مجلس 
الول 37 

ويساعد رئيس مجلس الدولة في أداء مهامه. نائب الرئيس. وهو قاض لم تتعسرض 
النصوص - أيضا - لشروط خاصة لتعيينه. 


المطلب الثاني 
الصللاحيات 


1- طبقا للمادة 22 من القانون العضوي 01-98 السابق. يتمتع رئيس مجلس 
الدولة بالصلاحيات الأدارية والقضائية الأساسية التالية: 

1 - التمثيل : نظرا لتمنع مجلس الدولة بالاستقلالية المالية والإدارية وفقا للمادة 13 
منه» فإن رئيس المجلس هو مثله الرسمي (القانوني) لدى مختلف الجهات والهيئات. 

2- توزيع المهام على رؤساء الغرف والأآقسام والمستشارين بعد استشارة مكتسب 
المحلس . 

3- تطبيق النظام الداخلي. با يخوله إياه من صلاحيات. 

4- يمكن رئيس مجلس الدولة: باعتباره قاض وعند الضرورة؛ أن يترأس أية 
غرفة؛ كما ورد في المادة 34 من القانون العضوي السابق, وهو ما أكدته وبينته - لاحقا - 
المادة 4 من النظام الداخلي!2. 


1 - أنظر. المستشار الدكتور عبد الرزاق زوينة. قراءة حول المركز القانوني لرئيس مجلس الدولة. مجلة مجلس 
ندولة, العدد الأول. 2002. ص: 32 وما بعدها. 
و للمقارنة» فإن رئيس مجلس الدولة الفرنسي هو - قانونيا - الوزير الأول. بين| رئيس مجلس الدولة في مصر 
بعينه رئيس الحمهورية من بين قضاة المحلس الذين يتمتعون بأقدمية معينة . 
2 - تنص المادة 4 من النظام الداخلى على ما يلى: 

"ايراس علس الدولة ونس وسو ينتير عل حبق نير الوسيية. 

- يتمتع بالصلاحيات الآتية: 

- يسهر على تطبيق مقتضيات هذا النظام الداخلى. 

سهرغل توقيم لكيام دن رؤساء الغرف ورؤساء الأقبنام ومبتختاري الذولة يعد أخد راي الكتب: 
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0010 . 17ح طعا 4 ز . 17ال1 
الجزء الأول - تنظيم الهيئات القضائية الادارية 
المبحث الثانسى 
محافظ الدولة (1) 


امات اه حواععت وواووره©# 


المطلب الأول 
التنعيين 
2- يتم تعيين محافظ الدولة باعتباره قاض؛ بموجب مرسوم رئامي. 
ولم بحدد القانون شروط خاصة لذلك ولا إجراءات معينة ومتميزة. 
وإلى جانب تحافظ الدولة: يمكن تعييين محافظي دولة مساعدين: وهم قفضاة 


-ووارمق جنيع الصلاحيات التي بخوها هذا النظام الداخل له. 
ومبذه الصفة: 

- يسير الهياكل القضائية واطياكل الإدارية لمجلس اادولة. 

- يتخذ التدابير الضرورية لضان السير الحسن لمجلس الدولة. 

د بارس سلطنه الدلمية عل الآمين العام ولاسي) في مهمته كآمر بالصرف وكذا على مجموع الموظفين 
الإداريين. 

- يتمتع بسلطة التعيين بموجب مقرر في كل مناصب الشغل العمومية التي لم تقرر طريقة التعبين في القانون 
العضوي. 

يتراسن مكنن دلس الدولة. 

- يترأس الجمعيتين العامتين. 

يقرر إحالة بعض القضايا عند الاقتضاء على الغرف المحتمعة. . 

يتمكنه أن بترأس جلسات غرف مجلس الدولة: 

في حالة غياب الرئيس أو حصول مانع أو شغور. فإن رئاسة المجلس يتولاها نائب الرئيس. وفي حالة غيابه 
رئيس الغرفة الأقدم في الرتبة". 

- وللمقارنة بين الرئيس الأول للمحكمة العليا (القضاء العادي )؛ يراجع القانون رقم 22-89 المؤرخ ني 
2 ديسممر 1989 المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها . 
1 


مو صو شب مو سى ( محافظ الدولة المساعد ). نظام عحائظ الدولة في مجلس الدولة والمحاكم الإدارية. المرجع 
السابة . ص :37 وما بعدها. 
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0ك . آاه طعا 4 ز . الآ 
الجزء الأول-- تنظيم الهينات القضائية الادارية 


المطاب الثاضي 
الصلاحيات 


3- تنص المادة 26 من القانون العضوي رقم 01-98 على أن : 
'' يهارس محافظ الدولة ومحافظو الدولة المساعدون مهمة النيابة العامة في القضايا 
ذات الطابع القضائي والاستشاري. 


ويقدمون مذكراتهم كتابيا ويشرحون ملاحظاتهم شفويا '". 

وهو ما ذهبت له - أيضا - المادة 15 منه. 

ومن ثم؛ فمحافظ الدولة (أو مساعده) يقوم بدور ومهمة النيابة العامة)!'). من 
خلال ما يقدمه من مذكرات كتابية أو ما يبديه من ملاحظات شفوية» سواء في 
التشكيلات القضائية أو الاستشارية!2)؛ وكذا متابعة تنفيذ القرارات؛ وفي ذلك إحالة إلى 
نظام القضاء العادي: حيث تنصب مهمة النيابة العامة - أساسا - عل المطالبة بتطبيق 
القانون. 

4- وعلى كلء فإن هذه الإحالة العامة لا تفي بالمطلوبء إذ لا بد من تحديد 


وضبط اختصاصات هذه الفئة من أعضاء بجلس بما يتوافق ومقتضيات القضاء الإداري؛ 


1 - تمارس النيابة العامة» في القضاء العادي. مهام قضائية وأخرى إدارية: 
- فعلى المستوى القضائى: تمارس النيابة مهامها طبقا لقانوني الإجراءات المدنية والحزائية. 
- وعلى المستوى الإداري: تسهر النيابة العامة على توزيع الموظفين والأشراف عليهم. ومراقبة الأوضاع 
الأمنية والصحية بالسجون... 
- راجعء حول ذلك: وزارة العدل؛ مرشد المتعامل مع القضاء. 1997 ص: 29. 
2 - تنص المادة11من النظام الداخلي على ما يلي : ''يسهر محافظ الدولة؛ مع مراعاة مقتضيات المادة 4 المذكورة 
أعلاه. على حسن سير محافظة الدولة وله في ذلك أن: 
يارس السالطة الالمية غل قضناةعافظة الدولة واللوظنيق التابفيق [المحائظة : 
- يرأس أو يفوض أحد مساعديه ليرأس مكتب المساعدة القضائية . 
- يطلع على طلبات محافظي الدولة المساعدين . 
- يمكنه طلب إحالة قضية إلى الغرف المجتمعة . 
- يساهم في المهمة الاستشارية لمجلس الدولة . 
- يعوض محافظ الدولة بأقدم محافظي الدولة المساعدين في حالة غياب أو مانع أو شغور" . 
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الجزء الأول- تنظيم الهينات القضائية الادارية 


كما هو الال بالنسية للفوضى الحكومة 0 فرنسا! 606176 /انا0و لال 55316 حوره 6 
أو مفوضي الدولة ني مصر(2). 
المبحث الثالث 
مستنشرروالدولة 


0'86131 5ع !|اع0055 
5- يشكل مستشارو الدولة الفئة الأساسية بمجلس الدولة وهم. كما هو الحال 
في مجلس الدولة الفرنسي. على صنفين : مستشار دولة في مهمة عادية. ومستشار دولة في 
مهمة غير عادية. 


المطلب الأول مستشاردولة في مهمة عادية 


001311 عوالازعة مع أهاة'ل عع | أأعومه 6 
6- أولا- التعيين : 
- باعتباره قاضياء يعين مستشار الدولة في مهمة عادية بمرسوم رئامى طبقا للسمادة 
7 من الدستور. 
وبال جوع إلى المرسوم الرئاسي رفم 187-98 المؤرخ في 30 ماي 1998. المنتضمن 
تعيين أعضاء يحلس الدولة, نلاحظ أن أغلبية مستشاري الدولة في مهمة عادية (وكذا 
باقي أعضاء المحلس) تم تعبينهم من بين قضاة المحكمة العليا(الغرفة الإدارية سابقا)؛ إلى 


جانب آخرين من خارج سلك القضاء( اسادلة جامعة. ولاة ) . 


5 أل "كناز كعا 65م كأرع 0010106259 ناك 552185[ لورمهن ذعم ا ,ر(ه) دم زاازن6 ./ا 1١‏ 
31 ,1955, ,8.ططا.؟اآ ر5أهعطة6؟ غداغ"'ل الأعقصم عا غيم أممممع اج أع6م5 أع هعم 7 ز)قم ؤد اط م30 
5 4© 468: صر, 19722, ععصفاط ,ركامةط رع.ناءط ,لاه 5اصتصلخ أزممه ,(6) اعلعلا - 
.5 أ 371 : مرأأء.م0 ر5ع: ]لاق أعر(ة) 6أ202طباة ا 06 - 
.5 أ 193: م , أأع.صه ,(ل ) مرعناله - 
2 - راجع خاصة : - د. عبد الغني بسيوني عبدالله. المرجع السابق. ص :98 وما بعدها . 
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الحسزء الأول - تنظيم الهيئات القضائية الادارية 


7- ثانيا - الصلاحيات : 

- تتمثل المهمة الأساسية لمستشاري الدولة في مهمة عادية؛ في القيام بمهمة التقرير 
والاستشارة في: التشكيلات القضائية والتشكيلات الاستشارية. 

م يخوهم القانون تمارسة وظيفة ومهمة محافظ الدولة المساعد وفقا للادة 2/29 
من القانون العضوي 01-98. 


المطلب الثاني مستشاردولة في مهمة غير عادية 


056 ةلاع عوالمعة مع أواغ'ل ععااأعوصمن) 

8- أولا- التعيين : 

- إذا كان كل مسن رئيس مجلس الدولة ونائبه ومحافظ الدولة ومساعديه 
والمستشارين في مهمة عادية هم. طبقا للمادة 20, قضاة : يخضعون جميعا للقانون الأساسي 
للقضاء (القانون رقم 22-89 المؤرخ في 12 / 2 / 89): فإن مستشاري الدولة في مهمة 
غير عادية لا يتمتعون ببذه الصفة» حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة 29 من القانون 
العضوي 01-98 على أن '" تحدد شروط وكيفيات تعيينهم عن طريق التنظيم " الأمر 
الذي تم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 165-03 المؤرخ ني 9 أفريل 2003 المتعلق بشروط 
وكيفيات تعيين مستشاري الدولة في مهمة غير عادية. 

وكا هو الحال في الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج (فرنساء صصرا)ء فإن 
هؤلاء المستشارين يعينون لفترة مؤقتة» هي مدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛ من 
بين ذوي الخيرة والااختصاص ف المحال القانون والعلوم الإدارية والاقتصادية والتجارية 
واكائة (أساتثة اللنامعة: الإظارات الادارية, ,)17 


1 - لقد نصت المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 165-03 المشار إليه أعلاه على ما يلي : 
''يبلغ عد مستشاري الدولة في مهمة غير عادية اثني عشر (12) مستشارا على الأكثر. 
وبعينوة مو يين الأشخاض ذوفئ الكفاءات الأكيدة في مختلف ميادين النشاط . 
ويجب أن تتوفر فيهم أحد الشروط الخاصة الآتية : 
- أن يكون حائزا شهادة دكتوراه في القانون أو في العلوم الاقتصادية أو المالية أو التجارية ويشبت سبع (7) 
سنوات على الأقل في الوظائف العليا للدولة. 
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الجزء الأول - تنظيم الهينات القضائية الادارية 

89- ثانيا- الصلاحيات : 

تقنصر مهمة مستشاري الدولة في مهمة غبر عادية على المساهمة والتدخل في ممارسة 
الاختصاص الاستشاري لمجلس الدولة: دون الااختصاص القضائي المقنصر على 
مستشاري الدولة في مهمة عادية. 

وهكذاء فإنهم يعتسبرون مقسررين في التشكيلات ذات الطابع الاستشاري 
ويشاركون في المداولات التي تجريها تدك التشكيلات إلى جانب باقي أعضاء مجلس 
الدولة. 


الفصل الثاني 

الركز القانوني 
0- طبقا للمادة 20 من القانون العضوي رقم 01-98 وباستثناء فئة مستشاري 
الدولة في مهمة غير عادية فإن جمبع أعضاء مجلس الدولة هم قضاة يسري عليهم القانون 
الأساسي للقضاء رقم 21-89 السالف الذكر. حيث يخضعون للالتزامات نفسها المطرقة 
على فضاة القضاء العادي. ويتمتعون بنفس الحقوق والحاية والضمانات (المواد من 6 - إلى 
3 من القانون السابق)؛ مثل : واجب التحفظ. والمحافظة على سرية المداولات. 


والانقطاع للوظيفة؛ وعدم القابلية للنقل...إلخ. 


ب أن يكون موظفا حائزا شهادة جامعية تعادل على الأقل ليسانس ومارس مدة خمس عشرة (15) سنة منها 
سبع (7) سنوات على الأقل في الوظائف العليا للدولة. 
- أن يكون حائزا شهادة جامعية تعادل على الأقل ليسانس أو شهادة معادلة لها ويثببت خيرة مهنية مدتها 
ست عشرة (16) سنة من بعد الحصول على هذه الشهادة"' . 
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الحجرء الأول تنظيم الهيئات القضائية الاداريكة 


1- إن خضوع أعضاء مجلس الدولة إلى القانون نفسه الساري على قضاة 
المحاكم العادية؛ على الرغم من دعمه للطبيعة القضائية لمجلس الدولة: إلا أنه لا يساير 
مبدأً التخصص ولا يستجيب لمقتضيات القضاء الإداري» ذلك أن خضوع كل القضاة - 
دون تمييز - إلى نظام قضائي واحد يدعم فكرة النظام القضائي الموحد7". الأمر الذي 
حدا باللجنة الوطنية لإصلاح العدالة» أن تدعوء في تقريرهاء إلى : 

'" إعداد قانون عضوي للقاضى الإداري يحدد كل جوانب نظامه القانون ويندشئ 
سلك القضاة الإداريين '' 1 


1 - أنظر خلوني رشيد. القضاء الإداريء تنظيم واختصاصء المرجع السابق» ص: 97. 
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الجزء الأول تنظيم الهيئات القضائية الادارية 
الاب الغثالسث 


أ متسس سر 


أ 16 


2- إلى جانب رئاسة المجلس التى تتولى الإشراف الأعلى على تسيير 
وإدارة مجلس الدولة» يتولى تسيير مجلس الدولة الأجهزة والمياكل التالية : 


1) مكتب المحلس» 


2) التشكيلات الاستشارية والقضائية (الغرف. الأقسام. الجمعية 
العامة» اللحنة الدائمة), 


مان العامة 


4) كتابة الضبط. 
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الجحزء الأول - تنظيم الهينات القضائية الادارية 


الفصل الأول 
مكاسب املجلس 7) 
المبحث الأول 
التشذكيل 
3- طبقا للمادة المادة 24 من القانون العضوي رقم 01-8 يتكون مكتب 
مجلس الدولة من: 
2) محافظ الدولة؛ نائبا لرئيس المكتب». 
3) نائب رئيس مجلس الدولة. 
04 رؤساء الغرف. 
5( عميدك رؤساء الأقسام. 
المبحث الناني 
الاختصاصات 
4- طبقا للمادة 25 من القانون العضوي رقم : 01-98. فإن مكتب مجلس الدولة 
بختص بم| يأتي: 
6 إعداد النظام الداخى مجلس الدولة والمصادقة عليه 
2) إبداء الرأي في توزيع المهام على قضاة مجلس الدولة.. 
3) اتخاذ الإجراءات التنظيمية قصد السير الحسن للمجلس» 
4) إعداد البرنامج السنوي للمحلس» 


1 - راجع المواد من 24 إلى 25 من القانون العضوي رقم 01-98 السابق . 
وأنظر أيضا : المواد من 27 إلى 33 من النظام الداخلى. 
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الجزء الأول-- تنظيم الهينات القضائية الادارية 


5) إضافة إلى الاختصاصات الأخرى المخولة له بموجب النظام الداخلي ( المادة 28 


منه ). 
المصل الثانى 
التشكيلات القضائية والاستشارية 
5- طبقا للمادة 14 من القانون العضوي رقم 01-8 ينظم مجلس الدولة : 
هذه الغرف إلى أقسام. 
2 وزارسة اختصاصاته ذات الطابع الاستشاريء ينظم في شكل : جمعية عامة؛ أو 
لخنة دائمة. 
الملبحث الأول 
التشكيلات القضائية 


6- إن النظام الداخلي هو الذي بحدد - طبقا للسمادة 19 منه - كيفيات تنظيم 
وعمل مجلس الدولة. لاسيهما عدد الغرف. والأقسام ومجالات عملها. 
وعلى كلء فإن مجلس الدولة يعقد جلساته لدى ممارسة اختصاصاته القضائية. إما 
المطلب الأول 
الغرف والأقفساه7) 
7- يعقد مجلس الدولة جلساته في شكل غرف أو أقسام للفصل في القضايا التي 
تعرض عليه. 


1 - راجع المواد من 33 إلى 34 من القانون العضوي رقم 01-98 السابق. 
وأنظر آيضا المواد من 44 إلى 62 من النظام الداخلي. 
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الجزء الأول - تنظيم الهينات القضانية الادارية 


< 1 05 .ه 1م بو #2 9 0 8 
وطيقا للمرسوم الرئامسى رهم 98 - 187 المؤرخ فى 4 صعر عام 1418 الموافق 30 
مايو سئة 18 اشيم تعيان اعضاء جلس الدولة: فإن > 2 ل ل الدولة 5 شام 5 ناد ا سيا 
على أربعة غرف وشانة أقسام. 


عد جو 00 2 0 3 1 2 5 5 
اك 1 0 3 ب #امق ل الى ف عن ا بر 4 : 5 
وشد بج لسيية لا حشرا المادة 44 سر آل مص م للأاخلم ‏ لمعت ل © لعسمهيم ألن “يسيس أ( 
: 3-2 تأ ملا امن الح إل 


ضعت 3 1 1 
0 م 3 أ 1 0 
ع0 2 ليسي لوم رص و تُفففسشيينية ١"‏ ين مه ا 
ابر رز 3 1 


3 
0 


3 | يمكن أيه غرفه أو أي دسي الفصل َّ اله هوه إلا نج ماكر مه 7 حك 3/7 + 
كل 5 | 5 
اعضاء منهم| عا شل. 


وقد نص القانون الداخلى على صلاحيات كل مسن : رئيس الغرفة 


القسه!2). والمستشار ال ر(4) 


31 راجع | د- محمد الصغر بعلى: بجلس الدولة. المرجع السابق. ص :66 وما بعدها. 
2-- المادة 47 منه . 
3- المادة 48 منه . 
4- المادة 48 منه . 
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الجزء الأول- تنظيم الهيئات القضانئية الادارية 


المطلب التثانى 
الغرف المجتمعة7) 

يعقد مجلس الدولة؛ في حالة الضرورة؛ جلساته مشكلا من كل الغرف يجتمعة. 
لاسيهما في الحالات التي يكون فيها القرار المتخذ بشأنها يمثل تراجعا عن اجتهاد قضائى. 

تتألف تشكيلة الغرف مجتمعة من : 

رئيس مجلس الدولة؛ نائب الرئيسء رؤساء الغرف. عمداء رؤساء الأقسام. 
انعقاده كغرف مجتمعة. 

وبحضر محافظ الدولة جلسات تشكيلة يجلس الدولة. كغرف مجتمعة. ويقدم 
مذكراته. 

ولا يصح الفصل إلا بحضور نصف عدد أعضاء تشكيلة الغرف يجتمعة عل 


3 


الأقل. 


1- راجع المواد من 30 إلى 32 من القانون العضوي رقم 01-98 السابق. 
وأنظر أيضا المواد من 63 إلى 69 من القانون الداخلى. 
حيث نصت المادة 69 على ما يلى '" 1 
"الافتداول» ولافيع الغرق المسمعة إلا حضرر تضف الأعقاء عل الأقلن. 
تنخذ القرارات بالأغلبية البسيطة . 
يرجح صوت الرئيس في حالة تعادل الأصوات" . 
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الجزء الأول- تنظيم الهينات الفقضاكية الاداريه 


المبحث الثاني 
التشكسلات الا ستشارية17) 


989 لا يو جد بمحلس الدولة الخزائري: أقسام متختصصةه في مجالات شعيينة . 55 


هو الخال في فرنساء كم| راينا( سابقاء فقّرة 74). 
يارس المجلس اختصاصه الاستشارى بواسطة تشكيلتين : الجمعية العامة أو 
اللحنة الدائمة: كما تشير المادة 35 من القانون العضوى رقم 01-98 السابق . 
المطاب الأول 
الجمعية العامة .ءعاة:6مفن مؤامحمة5وم 


0- أولا- التشكيل : 

تتكون الجمعية العامة من : نائب الرئيس. ومحافظ الدولة؛ ورؤساء السرف. 
وخمسة من مستشاري الدولة؛ بغض النظر عن طبيعة مهمتهم. 

كما يشارك الوزير الذي يتعلق مشروع القانون بقطاعه في جلسات الجمعية العامة 
المخصصة له برأي استشاريء مع إمكانية تمثيله من قبل موظف بالوزارة برتبة مدير إدارة 
مركزية يعين من طرف رئيس الحكومة بناء على اقتراح من الوزير المعني. 

1- ثانيا - اللاختصاص: 

يتمثل اختصاص الجمعية العامة في إبداء رأمها في مشاريع القوانين المقدمة 

لما من الحكومة, فى الحالات والأوضاع العادية. 

ولا تصح مداولاتها إلا بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل. 


1- راجع المواد من 5 إلى 39 من القانون العضوي رقم 01-8 السابق. 
وأنظر أيضا المواد من 77 إلى 117 من النظام الداخلي. 
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الجزء الأول- تنظيم الهيئات القضائية الادارية 


المطاب الثاني 
اللجئةالدائمة 


1 ل لماعم رم أوة ]| طاصامك ا 


2- أولا- التشكيل: 

تتكون اللجنة الدائمة من : رئيس برتبة رئيس غرفة. وأربعة من مستشارى الدولة 
على الاقلء وذلك بغض النظر عن طبيعة مهمتهم. 

- كما يشارك الوزيرء أو تمثله؛ في جلسات اللجنة بالنسبة للقضايا التابعة لقطاعه. 


2- ثانيا- الااختصاص: 

إذا كانت الاستشارة تناط بالجمعية العامة في الأوضاع العادية» فإنها تسند إلى 
اللحنة الدائمة في الحالات الاستثنائية التى ينبه رئيس الحكومة على استعحاهاء نماقد 
يمس من استقلالية المجلسء تماشيا مع التفسير المخالف للادة 2 (الفقرة الأخيرة) مسن 
القانون العضوي 01-98. 

- وفي جميع الحالات». يبدي مجلس الدولة رأيه حول مشاريع القوانين في شكل 
'"تقرير نبائي" بيحرر باللغة العربية وقد يكون مرفوقا بالترحمة إلى لغة أجنبية . 

تتضمن هذا التقرير اقتراحات ترمي إما : 

إلى إثراء النص. وإما إلى تعديله؛ وإما إلى سحبه عندما يحتوي على مقتضيات قد 
يصرح بعدم دستوريتها . 
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لاحك . آاه طعا 4 ز . رالا 


الجزء الأول- تنظيم الهينات القضائية الادارية 


الفصل الثّالث 
الأمانة العامة 
3- تقوم الأمانة العامة لمجلس الدولة على: أمين عام وهياكل تابعة له. 
المبحث الأول 

4 أو لا- التعيين: 

- يعين الأمين العام لدى مجلس الدولة بمقتضى مرسوم رئاسي, باقتراح من وزير 
العدل. بعد استشارة رئيس مجلس الدولة؛ كما جاء في المادة 18 منهء والتى لا تشترط فيه 
صفة القاضى. 

وبناء على المرسوم التنفيذي رقم 322-8 مؤرخ فى 22 حمادى الثانية عام 1419 
الموافق 13 أكتوبر سنة 1998., الذى بحدد نصنيف وظيفة الأمين العام لمجلس الدولة. فإن 
وظيفة الآمين العام هي وظيفة عليا في الدولة. 

وتدرج وظيفة الأمين العام ني الصنف ه - القسم 2 الرقم الاستدلالى1160. من 

الحدول المحدد بالمرسوم التنفيذي رقم 228-90 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 . 

5- ثانيا - الاختصاصات 27): 

يتمثل الاختتصاص العام والرئيسى للأمين العام لمجلس الدولة في التسيير الإداري 
المباشر واليومي للأقسام التقنية والمصالح الإدارية المختلفة بمجلس الدولة» تحت سلطة 
رئيس مجلس الدولة: كما تنص المادة 17 من القانون العضوي رقم 01-98. 

- كبا يتكفل - في إطار الاختصاص الاستشاري للمجلس- باستقبال كل 
مشروع قانون وجميع عناصر الملف المحتملة المرسلة من طرف الأمانة العامة للحكومة إلى 
أمانة مجلس الدولة. ويسجل ذلك في السجل الزمني الخاص بالإخطار. 
1 - راجع خاصة المادة 18 من القانون العضوي رقم 01-98 السابق. 
وأنظر أيضا المواد من 120 إلى 123 من النظام الداخلي. 


2 - لقد بين النظام الداخلى اختصاصات الأمين العام بموجب المادتين 122 و123 . 
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حك . آاه طعا 4 ز . الآ 


ا 


الحجزء الأول تنظيم الهينات القضائية الادارية ١‏ 


وذلك نحت سلطة رئيس مجلس الدولة. 

بموجب المرسوم التنفيذي رقم 66-3 1المؤرخ ف 9 ابريل سنة 2003 الذي يحدد كيفيسات 
حي يماع 1 كع ا ذكء 5002 

نعيين رؤساء المصالح والاأقسام لمجلس الدولة وتصنيفهم. فإنهم يعينون بمرسوم 


تنفيذيء بناء على اقتراح من وزير العدل؛ بعد أخذ رأي رئيس مجلس الدولة . 


المبحث النانى ْ 
الهياكلة) 1 
6- يضم مجلس الدولة أيضا أقساما تقنية ومصالح إدارية تابعة للأمين العام 


وطبقا للمرسوم التنفيذي رقم 98 - 263 المؤرخ فى9 غشت سسنة 1998, المعدل 


-وتعتير وظائف رؤساء الأقسام التقنية والمصالح الإدارية التابعة لمجحلس وظائف 


وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 228-90 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990. 
7- تتمشل الطهياكل الإدارية بمجلس الدولة -أساسا - في: قسم الإدارة 


والوسائل2. وقسم الوثائق!" : 


1 -راجع خاصة المادة 17 من القانون العضورىي رقم 01-8 السايق؛ 


وأنظر أيضا المواد من 124 إلى 137 من النظام الداخلىي. 


2 - يتكون هذا القسم من أربعة (4) مصالح : 


- مصايحة الموظغين والتكوين : 
مصمااعدة الميزانية والمحاسية . 
- .صاححة الو سأئا العامة . 

ب نٌِ 


- مصايحة الإعلام الآلى . 


3- ركو ن تسم الوثائق مد المصالح التالية : 


+ الخ ع أ زاك 


٠ 3‏ اآإت إلأمسة 
1 إعبه 4 |« 111 
ا ل لغصاى 6 السمم بخ . 


ديا 


- مه أيه جملة حل أ[ دولك. 
كلس 
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0ك . آنه طعا 4 ز . مالآ 
الجزء الأول - تنظيم الهيئات القضائية الادارية 


الفصل الرابع 
كتابة الضبط 7) 


8- لمجلس الدولة كتابة ضبط يتكفل مها كاتب ضبط رئيسي يعين من بين 
القضاة من طرف وزير العدل. باقتراح من رئيس مجلس الدولة . 

تتشكل كتابة ضبط مجلس الدولة من : 

كتابة ضبط مركزية؛ وكتابات ضبط الغرف. وكتابات ضبط الأقسام . 


9- ولم يتعرض القانون العضوي 01-98 إلى القانون الذي يسري على كتاب 
الفسطء. ما يقتضى إعمال القواعد العامة بتطبيق القانون نفسه المطبق على كتاب ضبط 
المحكمة العليا. 


0- أما عن صلاحيات كتابة الضبط المركزية» فقد حددتها المادة 73 من النظام 
الداخلى. كما حددت المادة 76 صلاحيات كتاب ضبط الغرف. بينها أشارت المادة 75 إلى 
صلاحيات كتاب ضبط الأقسام ؛ وهي الصلاحيات التي لا تتميز -أساسا --عما هو سائد 
في القضاء العادي ( المحكمة العليا ). 


1 -راجع خاصة المادة 16 من القانون العضوي رقم 01-8 السابق» 
وأنظر أيضا المواد من 71 إلى 76 من النظام الداخلي. 
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0ك . ااه طعا 4 ز . الآ 
الحزء الاأول.- تنظيم الهينات القضائية الادارية 


الاب المرايسج 


اختصاصات مجلس الدولسة 


05 لاطا 5ع ا 

1- على غرار جلس الدولة الفرنبى (سابقاء فقرة اهبا بعدها): 

فإن مجلس الدولة الجزائري يتمتع بنوعين من الاختصاصات 2!7: 
- اختصاصات ذات طابع قضائي (الفصل الأول) 


- اختصاصات ذات طابع استشاري (الفصل الثاني) 


م اميا 5 راجع. د تعمد الصغر بعل . علس الدولة. ا مرجع السابق. ص 78 وما بعذها. 
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0ك . آنه طعا 4 ز . مالآ 
الجزء الأول - تنظيم الهينات القضائية الادارية 


الفصل الأول 
الاختصاصات القصانية 
خلافا لما كان عليه اختصاص الغرفة الإدارية التى كانت قائمة بالمحكمة العليا. 
جمتع مجلس الدولة باختصاص قضائي متنوع: حيث يكون مجلس الدولة أحيانا : 

- محكمة أول وآخر درجة (قاضى اختصاص). 
- وأحيانا أخرى جهة استئناف؛ (قاضى استئناف). 
-كما يختص أيضا بالطعون بالنقضء (قاضى نقض). 

المبحث الأول 

مجلس الدولة قاضي اختصاص 


"موأ نط "0 عونال" 

2- يفصل بجلس الدول. كقاضى اختصاصء ابتدائيا ونهائيا )© 6016م 
عمووع؟ ,عامع0 مع في المنازعات التى تثور يشان بعض الأعال والقرارات والتصرفات 
زات الأهمية (1)؛ والصادرة عن السلطات والهيئات والتنظيهات المركزية والوطنية: حيث 
نص المادة 9 من القانون العضوي رقم 01-898 على ما يلي : 

'' يفصل بجلس الدولة ابتدائيا ونبائيا في : 

1) الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن 
سلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية. 

2) الطعون الخاصة بالتفسير ومدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها مسن 
ختصاص مجلس الدولة'"' . 


* - للمقارنة بمحلس الدولة الفرنسى. أنظر : 
5 غ6 399 :مم ,رأأء.مه ,لة) 6:أو30ط31 ا 26 - 
199 :مبأأء.مه ,(©) لععقططع0 - 
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0010 . 17ح طاعا 4 ز . 17ال1 
الجزء الأول- تنظيم الهينات القضائية الادارية 


المبحث الثاني 
مجلس الدولة قاضي استئناف 
" أعممق'0 عونز " 


353- تنص المادة 10 من القانون العضوي رقم 01-98 السابق على ما يل : 
- | : 7 

0 يفصل مجلس الدولة في استئناف القرارات الصادرة ابتدائيا من قبل المحاكم 
الإدارية في جميع الحالات مالم ينص القانون على خلاف ذلك ''. 

وهو ما نصت عليه أيضا الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 02-98 
المتعلق بالمحاكم الإدارية. بقوها أن : 

" أحكام المحاكم الإدارية قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة مالم ينص القانون 
على خلاف ذلك ''. 

وهكذاء فقد وضع النصان السابقان قاعدة ومبدأً عاما تكون بمقتضاه جميع 
القرارات الصادرة ابتدائيا من المحاكم الإدارية؛ قابلة للطعن فيها بالاستئناف أمام مجلس 
الدولة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. 

- وللمقارنة مع النظام الفرنسي. فإن جميع أحكام المحاكم الإدارية قابلة للطعسن 
فيها أمام مجلس الدولة : فإذا لم يكن الطعن فيها بالاستئناف بموجب القانون: فهو طعن 
بالنقض7!). حتى وإن كانت النصوص تشير إلى طابعها النهسائي ''06601115 '"أو عدم 
قابليتها 5 طعن '' 5الاوع6! لاعلا 5305" إلا في حالات محدودة. 

المبحث الثالث 
مجلس الدولة قاضى نقض 
'"'مه 355211 عل عونلل" 

4 تنص المادة 11 من القانون العضوي رقم 01-98 السابق. على ما يلى: 

0 بفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الإدارية ‏ 
الصادرة نبائيا وكذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة ". 


273 : م ,أاء.م0 ,5ع أناة أع, (ه) 3030311 ا 1-06 
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0ك . آناه طعا 4 ز . مالآ 
الجزء الأول-- تنظيم الهينات القضائية الادارية 


- وإذا كانت الغرفة الإدارية القائمة سابقا بالمحكمة العليا أثناء مرحلة وحدة 
القضاء(98-65). لم تكن تتمتع بهذا النوع من الاختصاص. حيث كانت فقط إما قاضى 
اختصاص (قاضي الغاء )17 أو قاضي استعناف20), فإن مجلس الدولة يتمتع - في 1007 
ازدواج القضاء - إضافة لذلك؛. باختصاص الفصل في الطعون بالنقض. كم] هو الحال 
بالتسينة للحلين القوالة الثثر اي 37 


" الفصل الثاني 
الاختصاصات الاستشارية (4) 


5- إلى جانب اختصاصاته القضائية يتمتع مجلس الدولة الجزائري 
باختصاصات استشارية أضيق نطاقا ئما هو مخول لمجلس الدولة الفرنسى مبذا الصدد . 

- يستشار يجلس الدولة الجزائري فقط ني المحال التشريعي. دون المحال 
الإدار يك ( الممبحث الأول): 


1- طبقا للمادة 2/4 من ق.1.م. 
2 - ما للادة 277 مر ق.1.م. 
: من 60 
3- راجع حول مجلس الدولة الفرسي كقاضي نقض : 
.5 أء 0:576م ب أأء .مه قأأق؟ أذ اط ألل3 كاناعاأمعغصمء رزء) اععقططعط2 - 
5ه ,373 :ه85 بأك .مه ,لعلرق8) 16أج30ط20 ا عدا- 
اناق لرناطمة ههلا أهة غوغة'0 اأعكصمء عا ,(آ) عترعالا ,(ل) أعطعناد5 ,(لا[) ملاع ناماع ا - 
5ه 167 :ص5 راع مره ,5ألأة :)5 تأط0ة 
4 - لمزيد من التفاصيل حول الااختصاص الاستشاري لمحلس الدولة. يراجع :و سعمد الصغير يعلي. مجلس 
الدولة. ا مرجع السابق. ص :152 وما بعدها. 
5- قبل عرضه عل مراقبة المجلس الدستوريء كانت الصياغة الأصلية الأولى للمادة 4 من القانون العضو 
01-8 لدى مصادقة المرلمان عبى النحو التالى : 
"بدي تجلس الدولة امه 5 مشاريع القوانين والأوامر حسب الشروط التي تحددها هذا القانون والكينيات 
المحددة ضمن نظامه الداخلى. ْ 
كما يمكن أن يبدي رأيه في مشاريع المراسيم التي يتم إخطاره بها من قبل رئيس الحمهورية أو رئيس الحكومة 
حسب الحالة '". 
وبنعل إخطار المحلس الدستوري مسن طيرفت رئيس الجمهورية عن مدى دستورية القانون العضوي 
01-8. أصدر بشأنه الرأي رقم 88-6 المؤرخ ني 19 ماي 1998 حيث أصبحت السصياغة النهائية كم) 
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0011 . آمك طعا 4 ز . ماكر 
الجزرءالاول. تنظيم الهينات القضائية الادارية 


2< ونتم الاستشارة وفق إجراءات خاصة(اليحث الثاني). 


الملبحث الأول 
نطاق ومجال الاستسارد 

-مقارنة بأنظمة الازدواجية القضائية: فإن مجال استشارة مجلس الدولة يتسم 
بالضيق17). 

6- تنص المادة 119 (فقرة أخيرة) من الدستور على أن : 

'' تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الدولة:؛ تم 
يودعها رئيس الحكومة مكتب المحلس الشعبى الوطنى ''. 
الحكومة؛ وهو ما نصت عليه أيضا المواد : 4: 12 36. 39: من القانون العضوي رقم 98 
-01. وهو ما يخول مجلس الدولة دورا بي المشاركة والمساهمة في وضع وصناعة القانون. 
خلافا للمحكمة العليا التي لا تتمتع مبذا الامتياز. 

إن الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية طبقا للمادة 124 من الدستور خاصة ( 
لاحقاء فقرة 190 وما بعدها) لا تعرض لاستشارة مجلس الدولة. 

7- ومهما يكن. فإن هذا الوضع من شأنه أن يضيق الاختصاص الاستشاري 
مجلس الدولة» وهو مسلك لا يتسق ممع ما هو سائد في الأنظمة المقارنة الى تأخذ 
بالازدواحية القضائية ويوجد مما مجلس دولة؛ حيث يمتد اختصاصها إلى المحال الإداري 
ا + القرارات الوزارية) هنا سع مثلا فى : فر نساء ؛ وأمنان : 
(المراسيم القرار الوزارية) ك) هو الوضع مثلا في فرنسا ومصرء ولبنان.. وغيرها. 

وهو ذات الموقف الذي كان قد عبر عنه تقرير اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة سنة 


. 0 


بلى: '"'يبدي مجلس الدولة رأيه في مشاريع القوانين حسب الشروط التي يحددها هذا القانون والكيفيات 
المحددة ضمن نظامه الداخل"'"' 
3- أنظن السعفار ادكو عبد الرزاق زوينة النرأى الانشهارى دنس الدولة كول قابلة وبيونة 
مبتورة. محلة مجلس الدولة. العدد الأول. 2 ص : 23 وما 07 
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لله . اتح طعا 4 ز . مالآ 


الجزء الأول - تنظيم الهيئات القضائية الادارية 


المبحث الثانى 
اللإمسسراءات 
8- بناء على المادة 41 من القانون العضوى 98--01. صدر المرسوم التنفيدي 
رقم 261-98 المؤرخ في 29 أوت 1998 المحدد لأشكال الإججسراءات وكيفياتها في المجال 
الاستشارى أمام مجلس الدولة. 
كي تتم اشكتدازة مجلس الدولة حول مشاريع القوانين وضق الإجراءات الواردة 
أيضا بالنظام الداخلى. 
- تأخذ إجراءات الاستشارة المسار التالي : 
9- أ- بعد المصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة يرسل مشروع القانون وكل 
الوثائق المتعلقة يه إلى غخلسن الدولة!", 
0- ب - يشوم رئيس مجلسر الدولة: حسب الخالة. 5 
أو لا - بتعيالن مشرر لذللت» من بن مستعا رك اولك 6 |الحالة العادية, اعدف 
يقوم بدراسة ومناقشة مشر وع القانون ل ظر»كف فوج عمل من المستشسار يق لق حلسات». 
ولللوزير أوتمثله حق الحضور. 
كه رسال نسخة من عناصر الملف إلى محافظ الدولة الذي يسين أحد مساعديه 
- وعند انتهاء الأشغال يطلب المستشار المقرر من رئيس مجلس الدولة استدعاء 
الجمعية العامة لقضاة مجلس الدولة لإجراء مناقشة عامة حول مشروع التقرير النهائي . 


1 - ينشأ عنى مستوى مجلس الدولة قسم الاستشارة. الذي يتكفل بالعمليات المترتبة عن إحداث المهمة 
الاستشارية لمحلس الدولة. 
- راجع خاصة المادة 113 وما بعدها من النظام الداخلي . 
2 - تنص المادة 84 منه على ما يلى : 
اب مجلس الدولة بموجب أمر بعد تسجيل الإخطار مقررا من بين مستشاري الدولة أو مستشاري 


الدولة قُْ مهمة غير عادية'' 5 
3- وفقا للادة 85 من النظام الداخحل ش 
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ماح . 17ح طاعا 4 ز . 17ال1 
الجزء الأول - تنظيم الهينات القضائية الادارية 


5 ى رئيس مجلس الدولة الجمعية العامة التي تضم : نائب الرئيس. محصافظ 
يي 0 الرنسيق 

ولا تصح مداولتها إلا بحضور الأغلبية البسيطة لأعضائها(ا). 

وني النهاية» تختتم المناقشة عن طريق الانتخاب بالأغلبية البسيطة لأعضاء 
العامة الحاضرين من أجل المصادقة على التقرير النهائي الذي سبرسل إلى الأمانة العامة 
السكرية 2 

- ثانيا : إحالة المشروع إلى رئيس اللجنة الدائمة (وهو عادة رئيس غرفة). ليعسين 
بدوره مقررا من بين مستشاري الدولة. في الحالة المستعحلة. 

تتشكل اللجنة الدائمة التي يعينها رئيس مجلس الدولة م١‏ (3 

- رئيس برتبه رئيس غرفة 

- وأربعة (4) من مستشارء ي الدولة على الأقل . 

كما بحضر تمثل الوزير جلسات اللحنة . 

وني الختام. يصادق بعد المداولة أعضاء اللجنة الدائمة ومحافظ الدولة المساعد 
لأغبية عل التترير لهاي الذي بعده ويقدصه لسار المقرر ثم يرسل إلى 
مجلس الذو ةا 

1- ح- تقوم التشكيلة المختصة (الجمعية العامة أو اللجنة الدائمة) بإبداء 
رأيهال! حول مشروع القانون ويكون ذلك ني شكل تقرير ممائي. 


1 -- طبقا للادة 91 منه. 

2 - طيمًا للادة 97 منه. 

8ع طن لاه8 103102 

4 - طبقا للمادة 108 و109 منه. 

5 - يبدي محلس الدولة رأيه حول مشاريع القوانين ويقترح التعديلات التى يراها ضرورية . 
وتنصب مراقبته بالخصوص على ما يلي : 1 

نسجام النص مع الدستور ومع المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول با 

التنفضا: الواسر التصر . المغاهيم القانونية المعتمدة ة ومطابقة اللغات المستعملة . 


-118- 


م 
- 
10-8 


0010 . تله طعا 4 ز . ارا 
الجزء الأول- تنظيم الهينات القضائية الادارية 

2- د- يحال الرأى 15ناه (التقرير النهائى) إلى رئيس المجلس الذى يرسله إلى 
الأمين العام للحكومة. ليقدمه رئس الحكومة إلى يجخلس الو زراء: طبقا للادة 119 مسن 
الذاسثو» : 

بعدر اخطا ر مجلس الدولة بمشاريع القوانين وطلب رأيه حونما من طبرت 
الحكومة أمر إلزامي ووجوبي كما ورد صراحة في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98- 
1 حين| نصت على أن : 

'' يتم وجوبا إخطار مجلس الدولة بمشاريع القوانين '' 

- ومع ذلك. فأن الرأي الذي يبديه مجلس الدولة حول مشروع أي قانون يبقى 
غير ملزم للحكومة؛ إذ يمكن ها أن تتقيد به كليا أو جزئيا أو تطرحه تماما ولا تأخذ به. 
'"قتر أعاالا سمكتها اضدار نص غدل غو مشروعها الآسنامى الذي اخالهه لاستشارة 


ويقوم مجلس الدولة بإبداء رأيه في شكل تقرير نبائي يحرر باللغة العربية وقد يكون مرفوقا بالترجمة إلى لغة 
أحتنية , 
يتضمن هذا التقرير اقتراحات ترمى إما 
- إلى إثراء النص. 1 
- وإما إلى تعديله. 
- وإما إلى سحبه عندما يحتوى على مقتضيات قد يصرح بعدم دستوريتها . 
راجع خاصة المادة 80 وما بعدها من النظام الداخلي . 
1 - المستشار الدكتور. عبد الرزاق زوينة, المرجع السابق. ص: 30. 
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الى . آاه طعا 4 ز . الآ 


القزء النابو 


الدعوة الإذارية 


3- تقتضى دراسة الدعوى الإدارية التطرق إلى المسائل التالية : 
- تحديد ماهية الدعوى الإدارية (القسم التمهيدي). 
- والتطرق إلى مختلف أنواع الدعاوى الإدارية التي يختص + 
القضاء الإداري (الغرفة الإدارية؛: مجلس الدولة ). ى| هو منصوص علي 
في النظام القانوني والقضائي الجزائري(القسم الأول). 
- ثم إثارة قضية الاختصاص القضائي الإداري من حيث: ضبد / 
المعيار؛ واستثناءاته: ومشكلة التنازع في الاختصاص القضائي المترتبة عر 
الأخذ بالازدواجية القضائية (القسم الثاني ). 
- وأخيرا معالجة القرار القضائي الإداري من حيث : ححيته. 


والطعن فيه وتنفيده (القسم التالية ا 
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0ك . آته طعا 4 ز . مالآ 
الجزء الثانى- الدعاوى الاداريه 


الفسم التمهيدي 
ماهية الدعوى الإدارية 


4- م ن أجل تحديد ماهية ومفهوم الدعوى الإدارية سنتطرق إلى : 1 
تعر .ا 


2- الخصائص العامة التى تطبعها. 


الفصل الأول 
تعريف الدعوى الإدارية 
65- ل يقدم التشم ريع تعريفا مباشرا ومحددا للدعوى القضائية عموما والدعوى 
الإدارية خصوصاء على الرغم من أن المواثيق,الدساتير ما فتئت تؤكد على الحسق في اللجوء 
إلى القضاء. 
وهكدا نصت الادة 8 من الإعلان العالمي لحتسوق الإنسان المصادق عليه مسن 
الجمعية العامة في 1984-12-10 على ما بلي : 
" لكل شخص الحق في أن يلجا إلى المحاكم الوطنية لإنصافه مسن أعمال فيها 
اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون 5 
-كم) جاء الدستور الخالي قاطعا مبذا الشأن: حينما نص في المادة 139 منه على ما يل 
'" تحمى السلطة القضائية المجتمع والحريات وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة 
برع" 
في المادة 140 على ما يلي : " أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة. الا 


لعي 


ب لامر متناول الجميع ويجسده احترام القانون 5 
وي المادة 3 على ما يلى: '" ينظبير القضاء 1 الطعب: نف قرارا مسي السلهفا 
الإد ا د" 
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0010 . 17ح طعا 4 ز . 17ال1 
الجيرء الثاشى- الدعاوى الادارية 
أما على المستوى الفقهي فإنه يمكن تعريف الدعوى الإدارية بأمها الوسيلة أوالمكنة 
التي نوها القانون للشخص كَْ اللحوء إلى التضاء الإدارى للمطالية محقوق مستها 


المصل النانئ 
الخصائص العامة للدعوى الادارية 
-تستند الدعوى الإدارية عل حملة من المقو مات والخصائص تميزهماعن الدعوى 
المدنية وباقي الطعون 3 هو ما يتمثل حانايياب 


16 ال ش 

ليست الدعوى الإدارية مجرد تظلم أو طعن إداري. لأنها ترفع أمام جهة قضائية 
تابعة للسلطة القضائية (المحكمة الإدارية» مجلس الدولة ). بينما الطعون الإدارية؛ على 
اختلافها. إنم| توجه وترفع أمام جهة إدارية تابعة للسلطة التنفيذية» سواء كان الطعسن 
رئاسياء او .ولائياء أو وضائياء كيار أينا ( سابقاء فقر 288 وها بده ). 


أ 
1 


7- - - الدعوى الإدارية شاإجراءات خاصة ومتميزة 


نتسم الإجراءات القضائية الإدارية بمجموعة من الخصائص تطبعها وتميزها عن 
الإجراءات القضائية الأخرى ( المدنية والتجارية ): سواء كان مصدرها كتابيا أو شفويا!2). 
1 ميغرفها الذكقور صيار غوايد ي بأمبا. "حق الشخص والوسيلة القانونية في تحريك واستعمال القضاء 
المختص. وني نطاق مجموعة القواعد القانونية الشكلية والإجرائية والموضوعية والمقررة للمطالبة بالاعتراف 
بحق او المطالية بحماية حق أو مصلحة جوهرية نتيجة الاعتداء على هذا الحق أو هذه المصلحة بفعل الأعمال 
الإدارية غبر المشروعة والضارة والمطالبة بإزالتها وإصلاح الأضرار الناحمة عنها '". النظرية العامة للمنازعات 
الإدارية؛ المرجع السابق. ص :230. 
2 - ند الإجراءات ت القضائية الإدارية مصدرها في : 
أ- مصادر مكتوية : واردةن امتربع. بمختلن در رجاته ومراتبه : الدستور. القانون. التنظيم . 
ويعتر قانون الإجراءات المدنية المتضم: ا ا باللصيدو الأسيا سى للإجراءا 


سا 


القضائية الإدارية ف الخزاثر: عحييبثك تقنمة واعد وأحكاما خاصة بالدعاوء ىَّ لإذارية وما شيط براه إجراءات 
فضائية متميزة عن إجراءات الدعاوى الأخرى لدي واتجارية). مغل اوردق 

- الباب الثاني من الكتاب االثالث: المواد من 168 إلى 171 مكر ر المعنون كم يلى : في الإجراءات المتبعة أمام 
المحلسم ى القضائي في 5 لمواد الإدارية( الغرفة الإدارية بالمحلس الققضاء ني). ْ ٠‏ 
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للاهى . اتح طعا 4 ز . مالآ 


الجزء الثانى- الدعاوى الادارية 


التالية : الكتابة» الحضورية؛. الشبه السرية» السرعة. االيساطة وقلة التكاليف الطاب 
اد لتحقيقي. وني ما يل عرض وجيز لأهمها : 


أولا إجراءات كتابية :6621165 5و:نالة6هم,م 

خلافا للإجراءات المدنية التي تتميز -اساسا -- بالطابع الشفوي. فإن الإجراءات 
القضائية الإدارية تطغى عليها السمة 0 حيث لا قثل الشفاهة فيهاسوى مظهرا 
استثنائيا ( المادة 170 مكرر ق.!.م ): 

- فالدعوى لا تنفتح إلا بموجب عريضة مكتوبة ( المادة 169 ق.!.م ). 

- وعملية المرافعة لا تكون إلا من خلال المذكرات والمستندات والوثائق المكتوية 
والمتبادلة بين الإطراف (المادة 1.3170!.م)؛ وإذاما خول القانون للإطراف إبداء'"' 

مهم الشفوية '". فإن ذلك يكون "د عم لمذكراتهم الكتابية '". كسما هو واضح - 

مثلا- من خلال المادة 171 مكرر من ق. م , 

- كما أن الحكم لا يكون ن إلا كتابيا بعد تقديم النيابة العامة ( محافظة الدولة ) 
لتقريرها كتابة ( المادة 171 ق.1إ.م . 


- الباب الرابع من الكتاب الخامس : المواد من 274 إلى 289 المعنون كما بلى : في الأحكام الخاصة المتعلقة بالغرفة 
الإدار به '' بالمحكمة العليا ''- سا 5 
ب - مصادر غير مكتوبة : وتدمث في الإجراءات القضائية الإدارية التي ترسخت في ضمير المجتممع > كميادم: 
عامة للقانون. والتي يستمدها القاضي | الا داري ويكتشقها من خلال ما يصدر من قرار ات وأحكام. 500" 
توفير حق الدفاع. مبدأ رذ لقص + والأطراف أمام القضاء. مبداً المواجهة ...إلخ. 
1 يراجع خاصة : 

د. عمار عوابدي النظرية العامة للمنازعات الإدارية. ال مرجع السابق. ص :255 وما بعدها . 

د. حسن السيد بسيوى. ا مرجع السابق. ص :178. 

5 عه 22:635 رأأع.مه , بأأع.مه ,1أأة 5 أصاصلة لاناة اطع ترج لال آأله8 ,(فصع5 ) تحدم 
5م 505 :طظط , أأع.مه ,516ص امل 3 أتمعل مل 2116 ركع كنات غ6 ل3) ند 
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0ك . ااه طعا 4 ز . مالآ 


الجزء الثانى-- الدعاوى الادارية 


ثانيا : إجراءات محقيقية : وه<أهؤأوأباوما كوبا لؤءممم 

خلافا للطابع الاهامي 8 ءءء م الذي يطغى على الإجراءات المدنية: حي 
يكون لأطراف الدعوى سلطات واسعة في إدارتها وتسييرها بصورة يكون فيها القاف. “© 
حكسياء فسان الاخسراءات الإ دارفسة القسضائية تتميني بطايعهيسا الاستقسصم 
والتحقيقى »ع خأه]أ5ألاروم1 . نظرأ لدور القاضى الإداري في توجيه الدعوى الإدارية . 

وهكذاء فإن القاضى الإداري يتمتع بسلطات معتيرة» حيث يكون له زمام المباد. 
مختلف مراحل الدعوى : 

- عقب رفع الدعوى. هو الذي يأمر بالتبليغات . 

-في مرحلة التحقيق. يمكنه الاتصال بالإدارة العامة ( وهى في الغالب في مرك 
المدعى عليه ). حيث يمكنه أن يطلب من الإدارة و''يأمرها بتقديم المستندات التي يراه 
لازمة للتحقيق في القضية ''. كماهو وارد بالمادة 0من ق.!.م رغم بض القب . 
والصعوبات التى قد تحد من ذلك في حالة الأسرار المهنية . 

- وي مرحلة الحكم. تعود للقاضي الإداري سلطة تقدير مدى كون القضية مهب 


ثالثا: إجراءات حضورية : 

تتسم الإجراءات الإدارية بخصيصة المواجهة أو الحضورية»:1ه2021,8016 
أي" أن القاضي الإداري لايستطيع الفصل في الدعوى على أساس مستئد لم يتيسير لأح. 
الطرفين فرصة الاطلاع عليه ومناقشته وتقديم الملاحظات بشأنه'"؟؛ وذلك كله إعم ‏ 
لمبداحق الدفاع. 

ونظرا للطبيعة الكتابية للإجراءات الإدارية: فإن القاضى الإداري - قبل أن يفص 
في القضية- يكون كل من الطرفين قد قدم مذكراته ودفوعه من خلال تبادل المذكرات 
والردود. حيث تكون الإجراءات حضورية بمجرد تبليغ وإخبار المدعى عليه بعريض: 
طلبات المدعى. سواء حضر اتيس 


1- د. حسان السيد بسيو لى . المر جع السابق. ص :182 : 
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0ك . آاه طعا 4 ز . مالآ 
الجزء الثانى- الدعصاوى الإدارية 


أنواع الدعاوى الإدارية 


8- بناء على المادة 7 من قانون الإجراءات المانية؛ والمادة 9 من 
انون العضوي رقم 01-8 تتمثل الطعون والدعاوى التي تختص 5 
فيئات القضائية الإدارية» بصورة عامة. في ما يلى : 

- الدعاوى الموجهة مباشرة ضد القسرارات الإدارية : دعوى 
إلغاءء ودعوى التفسير. ودعوى فحص المشروعية. 

- ودعوى التعويض (المسؤولية ). 

- ودعاوى القضاء الكامل الأخرىء تأسيسا على عبارة ''في جميع 


6 


نقضايا أيا كانت طبيعتها '' الواردة بالفقرة الأولى من المادة السابعة أعلاه. 


ما 


1 : منازعات الصفقات العمومية, والمنازعات الانتخابية » والمنازعات 
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الى . آاه طعا 4 ز . مالآ 


الجزء الثانى- الدعاوى الاداريه 


الباب الأول 


د عوى الالهاء 
3 الاططة ومع د5الامععا 

9- استنادا على المادة 143 من الدستور التى تنص على ما يلى : 

'' ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإدارية '". فإن القانون الجزائري 
الهيئات القضائية الإدارية : 

٠‏ المحاكم الإدارية ( الغرف الإدارية ) بموجب المادة 7 من ق.إ.م. 
- ومجلس الد ولة بموجب المادة 9( فقرة أولى ) من القانون العضوي رة 01-8. 
المشار إليهم)| سابقا . 
وعلى كل: فإن دراسة دعوى الإلغاء تقتضى التطرق. من خلال ثلاثة فصول إلى : 
- أولا . شروط قبوفاء 


ب وثانيا: أوجه وأسبات الإلغاء. 


-وثالثا : الآثار المترتبة على ذلك. 
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0ك . اناه طعا 4 ز . مالآ 
الجزء الثانى- الدعاوى الإدارية 


الفصل الأول 
شروط قبول دعوى الإلعاء 
0- يشترط لقبول دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري توافر مجموعة من الشروط 
منها ما هو مشترك بء ن دعاوى الإلغاء المرفوعة أمام هيئتي القضاء الأفان : الغرف الودارية 
أو مجلس الدولة. ومنها ما يقتنصر على إحداها دون الأخرى . 
21 ذاه 0000 1/). 
وعلى العموم. فإن تلك الشروط إنما تتعلق بم يلي !!): 
1 - محل الطعنن بالإلغاء. 


2- الطاعن. 

3- الطعن الإداري المسبسق 
- الإجسراءات 

5- الميعاد 


المبحث الأول 
محل الطعن بالإلقاء 
1- يجب أن تكون التصرفات الصادرة عن أشخاص القانون العام والإدارات 
واشيئات والمؤسسات العامة متوفرة على خصائص القرار الإداري ومميزاته. حتى تكون 
صاحة للطعن فيها بالإلغاء أمام القضاء الإداري : الغرف الإدارية. ومجلس الدولة . 


المطلب التمهيدي 
ماهية القرارالاداري 


القرار الإداري هو ''العمل القانون الانفرادى الصادر عن مرفق عام والذي من 
قأنه احتدات آلر قانوني تحقيقا للمصلحة العامة : مة ''. 
1 يراجع. خاصة: رشيد خلو فى. قانون المنازعات الإدارية. شروط قبول الدعوى الإداريةء د.م.جء الخزائر: 
4 . 
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0ك . ااه طعا 4 ز . مالآ 
الجزء الثانى- الدعاوى الادارية 
وعليه. فإن القرار الإداري الذي يصلح لأن يكون محل طعن بالإلغاء؛ يجب أن 
يتميز هنا. إضافة إلى صدوره عن إحدى الجهات أو السلطات واطيئات الإدارية العامة 
المشكلة للمعيار العضوي الذى اعتنقه المشرع الجزائري 1 تحديد الاختصاص القضائي 
الإداري» كما سنرى ( لاحقا. فقرة304 وما بعدها )» بالخصائص الأساسية التالية (! 


2- أولا: القرار الإداري تصرف قانوني : 
لبس كل ماة تقوم به الإدارة العامة من تصر فات وأعمال يعد من القرارات الإدارية. 
فحتى يعتير التصرف أو العمل الصادر عنها قرارا إداريا يجب أن يكون عملا قانونياء أي 
صادرا بقصد وإرادة إحداث أثر قانوني. 
وهكذاء فإنه يشترط في القرار رالإداريآ ن بون ذا طابع تنفيذي عأه4ناء 226 أي 
من شانه أن عدث ا أو أذى نذاند' زرو 2315304 ؛ وذلك إما : 
1 - بإحداث مركز قانوى جديد: مثل قرار رئيس البلدية بتعييين شخص في 
وظيفة عامة بالبلدية» أي أن الشخص بعد تعيينه وتوليه لصب إداري يصبح متمتعا 
بمجموغة من الحتوق ( الراني» الشيايقا إلغع.... )0 ومتحماق ل نفس الراقت» شملة من 


ال 
د. سليهمان محمد الطماوي. النظرية العامة للقرارات الإدارية, دار الفكر العربي؛ 1966» القاهرة. 
؛ مصرء ص : 173 وما بعدها. 
. محمد فوّاد عبد الباسط. القرار الإداري. دار الفكر الجامعي. الاسكندرية: مصر. 2000: ص : 7 وما 


/ 


رسال شا . 
: د. عبار عوابدى. نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة والقانون الإداري: دار هومة: الجزائر. 2003. ص 
23 وما بعدها . 
- د. اخالد سمارة الزعبي. القرار الإداري بين النظرية والتطبيق -دراسة مقارنة. المركز العسربي للخدمات 
لطلابية. عمان. الأردن. 1993. ص : 21 وما بعدها . 
5 أ 715 :مم رأأء.م0 رقع )غنات أع , (8) ع2أه30530 | عن - 
5 خن 95: مم , أأع.مه , 515311 أط ام 30 أأمال , (ل ) مععيال - 
5 »© 173 : مم , أأع.مه , 13411 ذ5أص امل 6أأم,ل ,(0) اأعلع/ا- 


0 حش 5 مسن اليد بسميو لى + المر جع السابق: ص : 284 . 
65 549 :م رأأء.مه رذع5ألناة أه ,لة) 56أ3 3830 ا 06 - 
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الالتزامات( القيام بعمل. الحفاظ على السر المهني. إلخ ... )؛ لم تكن موجودة وقائمة مسن 
قبل. 

2 - أو تعديل مركز قانوني قائم (تعديل : الحقوق والالتزامات): مثل قرار وزير 
التربية ترقية موظف ( الترفيع في الدرجة, زيادة الراتب. ...إلخ ) . 

3-أو إلغاء مركز قانوني قائم. كل القران الصادر عن مدير المعقفى تمل أعيل 
الممرضين ؛ ما يترتب عنه حرمانه وعدم تمتعه بالحقوق المقررة للموظفين (لأنه لم يعد 
موظنا ). وبالمقابل عدم 7 تكليفه ومطالبته بأي نشاط أو التزام وظيفي . 

3- وعليه؛ فإن ات والأعمال الصادرة عن الإدارة العامة لا تعد قرارات 
إدارية إذا لم تكن تتمتع بالطابع التنفيذي النهائي. كما هو الحال خاصة بالنسبة ل: 

1 الاعرال التحضررية ه61 5ه1ء8. الصادرة عن الإدارة قبل إصدار 
القرار وتحضررا لا تخاذه: والمتمثلة خاصة في: الآراء وأ/اج والاقتراحات05161005م20م . 

مثال : لايصلح محلا لدعوى الإلغاء أمام الغرفة الإدارية الرأي الصادر عن المجلس 
الشعبي البلدي والسابق على توقيف أحد أعضاء المجلس من طرف الوالي تطبيقا للمادة 32 
من القانون البلدي الأنه غير تنفيذدي حيث لا مدت اثربذاته لآن الذي من شأنه أن بحدث 
ذلك الأثر هو قرار الوالي بالتوقيف الذي يقبل - وحده- الطعن فيه بالإلغاء . 

و الأغال اللاحقنة للقبزارات الإدازيية : وتتمشل -اساسيان ل التضرنات 
والأعمال التي تقوم مبا الإدارة يعد إصدار القرار الإداري؛ مثل :. التصديق عليه تبليغه 
ونشره...إلخ. 

- الأغيال التنظيمية الداخلية : الاواءةاها 6له'0 وعاناه06 : وتتمشل في مأ 
يضدر عن الادارات العامة ( الوزارات مشلا ) من :تعلييات 0176611065 ومنشورات 


دع أةالاء © . 


- تنص المادة 32 من القانون البلدي على مايل : 
"عندما يتعرض منتخب إلى متابعة جزائية تحول دون مواصلة مهامه يمكن توقيفه . 
سرد ر التوقيف لمعلل من الوالي بعد استطلاع رأي المجلس الشعبي البلدي وذلك إلى غاية صدور قسرار 
نهائى من الجهة القضائية '' 
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الأصل فى مثل تلك التصر فات أنها لدت اترابداما أماإذارفت أثرا( مكل 
المنشور التنظيمي المغاير للمنشور التغسيري ) فإنها تصبح من قبيل القرارات التى يصح فيها 
الطعن بالإلغاء(1 فالعبرة هنا بالنتيجة والآثر لا بالاسم والشكل والمظهر. 

-كما أن الأعمال المادية التى تقوم بها الإدارة العامة لا تشكل قرارات إدارية: إذ لا 

تعتبر أصلا من القرارات الإدارية لأنها لا تحدث -بحد ذاتها - أي أثر قانوني ؛ وإنما تأي 
وتقع تنفيذا وتطبيقا وتجسيدا لعمل تشريعى (قانون ) أو عمل إدارى ( قرار أو عقد إدارى 
): موجود من قبل . 

14 تأنيأ: القراق الافاوق صادر بالإرادة المنفردة : 

حتى يكون تصرف الإدارة العامة قرارا إداريا يجب أن يصدر بإرادتما المنشردة حيما 
تمارس صلاحياتهاء وفقا للقانون!2). 

وعليه. فإن العقود الإدارية التى ترمها الحهات الإدارية. طبقا للمرسوم الركاسى 
رقم 2--250 المؤرخ في 24 جويلية2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم. 
ليست قرارات إدارية؛ جما يجعل المنازعات التي تثور بشأن تلك الصفقات لا تخضع لأحكام 
وقواعد دعوى وفضاء الإلغاء من حيث الشر وط والأوجه. وإنما لباديمء وقواعد القضاء 
الكامل ودعوى التعويض (منازعات الصفقات العمومية). كما سنرى (لاحقا. فقرة297 

- ومهذا الصدد. فإن مجلس الدولة الفرنسي ( وكذا الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا 
سابقا). يقبل الطعن بالإلغاء فيا يعرف بالأعمال أو القرارات القابلة للانفصال!!) ووغعم 


1 - جاء في قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بتاريخ 1980-3-8 ني قضية شرك ة5©1036 ضد 0816. 
(على الرغم من مدى اختصاص الغرفة الإدارية هذا الصدد وفقا للادة 7 من ق .إ.م ). مايل : " حيث أن المدير 
العام شرك سيمياك 1 يكن وشيير التصرضى يل القباك قاد جدينة براسطة الرار الحو فه.( الاشون :). 
عندئذ يكتسى هذا المنشور صيغة القرار التنظيمى '' 
2 - من الناحية الشكلية. تفرغ إرادة الإدارة في عدة صور. منها : 

- القرار الصريح ©16ام»ه» : سواء كان حركيا. أو شمويا. أو كتابيا . 

- القرار الضمنى 170511616: في حالة سكوت الإدارة عن الرد عن العلعون الموجهة إليها . 
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5ح ذات العلاقة بالعملية التعاقدية ذاتها سواء ما صدر منها في مرحلة إبرام 
الصفقة. مثل :قرار اعتماد الصفقة؛ قرار تشكيل لحنة مراقبة الصفقات #أوماتم إصداره 
تأخذ القرارات الإدارية. في الواقع. العديد من الأشكال والأنواع تبعاللجهة أو 
الإدارة العامة التى صدرت عنها : الأمر. المرسوم الرئامى. المرسوم التنفيذي. القرار الوزاري 
المقيتر لك 
القرار الوزاري. القرار الولائي. القرار البلدي. قرار مدير المؤسسة العامة مده الع 
- يتوزع الاختصاص القضائي الإداري (بين الغرف الإدارية ومجلس الدولة) في 
النظر ني الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات الإدارية تبعا لشكلها ومن ثم الإدارة العامة 
واهيئة التى أصدرتها . 
المطاب الأول 
الغرفةالادارية 
5 - تنص الفقرة الأولى من المادة 109 مكرر من ق.!.م على مايل : 
" لا يجوز رفع الدعوى إلى المجلس القضائي من أحد الأفراد إلا بتطبيق الطعن 
ف قران إذازي * : 
وعليه. فإنه يجب أن ينصب الطعن بالإلغاء أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي 
- الإدارة المحلية:البلدية» الولاية» أى : الجماعات الإقليمية الواردة بالمادة15 مسن 
الدستور2, أوالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. 


5 © 546 زم رأأء.مه ر5ع؟]ناة غع ,(4) ع:ل302طلاة3 ا عدا -1 
رأأع.مه6 15 58ج 30 عاللخطناط م ذعا غأع غوكة'ل اأععصمن عا ر5ع:1]5ا3 أع ,(الاا) تناع :نامع ا - 
5 61 0:127م 
2- تنص المادة 15 من الدستور على ما يل :'" المماعات الإقليمية للدولة هى البلدية والولاية. 
البلدية هى الخاغة القاعدية". ا 1 
001 
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الغرارات الثالية : 

6- أولا : القرار البلدى: 

كا كانت البلدية تتمتع بالشخصية المعنوية :وفمقًا للمادة الأولى من القانون البلدي 
رقم 08-90 المؤرخ في 7 أفريل 0 .فهي تحتاج إلى نائب يعبر عن إرادتها طبقا للمادة 50 
من القانون المدني »وهو ما أشارت إليه المادة 59 من قانون البلدية حينما نصت عل مايل : 

'" يمثل الرئيس البلدية في كل أعمال الحياة المدنية والإدارية وفقا للأشكال 
والشروط المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول مبا'"'. 

-وعلى كل .فإن الازدواجية ني الاختصاص التي يتمتع مها رئيس المجلس البلدي 
كممثل للدولة تارة وممثل للبلدية تارة أخرى!!!. تسمح 
على الفقرات : 2:1 .3 من المادة 79 من قانون البلدية. التى تنص عل مايل : 

5 نصدر رئيس المحلس الشعبي البلدي. ١‏ إطار صلاحياته قرارات تستقي كفن ما 


بتقسيم قراراته إلى نوعين. بناء 


0 
6 


- الأمر باتخاذ إجراءات محلية خاصة بالأشياء التى يخضعها القانون لمراقبته 

- إعادة نشر القوانين والتنظيهات الخاصة بالأمن وتذكير المواطنين باحترامها وكذا إذا 
افنضت ذلك فيرورة تطبيق مداولة المخلس الشبعتى البلدق دب "3 

أ) - النوع الأو ل:قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره تمثلا للبلدية : 

وذلك حين) يهارس الاختصاصات الواردة خاصة في المواد من 58إلى 66 من قانون البلدية 


3 
0-4 


أو أي نص قانوني آخر سواء كان تشريعيا أو تنظيميا . 
حيث مخول المادة 40 من المرسوم التنفيذي رقم76-91/المؤرخ في 28 ماي 1991 
المتعلق بالتعمير لرئيس البلدية سلطة منح رخصة البناء؛ في الحالات العادية» وفق إجراءات ‏ 


.م 


م . 


1 - أنظر : د - محمد الصغرر بعلى. قانون الإدارة المحلية الحزائرية .المرجع السابق .ص : 88 وما بعدها . 
-132- 


لله . اتح طعا 4 ز . مالآ 


زء الثاني- الدعاوى الادارية 


بين| تخوله المادة 41 منه إصدار مقرر منح رخصة البناء باعتباره تمثلا للدولة في 
حالات وأوضاع أخرى ووفق إجراءات مغايرة ومختلفة. 

ب ) -النوع الثاني:قرارات رتيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره نمثلا للدولة : 
وذلك حين) يارس الاختصاصات الواردة خاصة في المواد من 67 إلى 78 من قانون البلدية 
أو أي نص قانوني آخر سواء كان تشريعيا أو تنظيميا. 

- ومهم| يكن .فإن قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي درج ضمن مدونة 
العقود (القرارات) الإدارية للبلدية وترسل فورا للوالي» وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 79 
من قانون البلدية. 

- وعلى الرغم من بعض الفوائد والنتائج المترتبة عن التمييز بين نوعي قرارات 
الواح الما الو 

ي أثر بالنسبة للاختصاص القضائي. حيث تؤول جميع وكل المنازعات التي تشور بشأن 


قرارات رئيس الجلس الشعبي البلدي. بغضص النظر عن نوعها. إلى الغرفة الإدارية بالمحلس 
القضاتى . 


7- ثانيا :القرار الولائى: 

تكتسب الولاية.طبقا للمادة الأولى من قانون الولاية رقم 09-90 المؤرخ في 
7أفريل 1990. الشخصية المعنوية نما يستلزم -بالضرورة-تعيين نائب يعيبر عن إرادتها | 
تقضر ذلك المادة 50 م القان د المذى وهونما آأشارت البية المادة 86 سين قانون الو لاسة 
سد لشي 2 هه و م0 مس و -“ 


1 -يترتب على ذلك التمييز -خاصة - تحديد طبيعة العلاقة بينه وبين الوالي. حيث يكون: 
- مرؤوسا ني حالة القرارات التي يتخذها كممثل للدولة خاضعا بذلك لجميع مقتضيات نظام السلطة 
الرئاسية علاوأطءءة فاط «أوناناهط, 
ره | خم تخزام ا يه الادادانة ا لما أل خجّ للق أ.أتث أله :يخ لها كممةث 

بين) بخضع لنظام لوصاية الإدارية 30017156124106 مااعأنا! بالنسبة للقرارات التسبي يتخذها كممثل 
لللدية . 
راجع ١‏ د- محمد الصغير بعلى. قانون الإدارة المحلية الخزائرية. المر جع السابق .ص : 92 , 
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"يمثل الوالي الولاية في حميع أعمال الحياة المدنية والإدارية حسب الأشكال 
والشروط المنصوص عليها في القوانين التنظيهات المعمول ببا. 

يؤدي الوالي كل أعمال إدارة الأملاك والحقوق التي تتكون منها ممتلكات الولاية. 
باسم الولاية» وتحت مراقبة المجلس الشعبي الولائي". 

- وعلى كل :فإن الازدواجية في الاختصاص التي يتمتع ما الوالي كممثل للولاية 
ثارة وللدولة ثارة أخرى يسمح بتقسيم قرارات الوالي إلى نوعين. وذلك بناء على المادة 
3 من قانون الولاية التى تنص على مايلى: 

" يتخي الوال تترارات تفيل ميداؤلات المجلسن الشعيى النولاثى وقفارسة 
السلطات المحددة في الفصلين الاول والثاني من هذا الباب. '' 

أ)- النوع الأول : قرارات الوالي باعتباره تمثلا للولاية: حيث تنص المادة 83 من 

قانون الولاية على ما يلل : 

'" ينفذ الوالي القرارات التى تسفر عن مداولات المحلس الشعبى الولائى'' . 

كما يصدر القرارات اللازمة باعتباره هيئة تنفيذية للمحلس الشعبى الولاثى (المواد 
من 83 إلى 91 ). ْ 

ب )- التوع الثاني:قرارات الولي باعتباره ممثلا للدولة ومندوب الحكومة على 

مستوى الولاية: وذلك إعمالا لسلطاته الواردة في : 

- الفصل الثاني من الباب الرابع (المواد من 92 إلى 101) من قانون الولاية, 

- أو استنادا إلى أي نص تشريعي أو تنظيمي آخر. مشل : المرسوم التنفيذي رقم 
230-0 المؤرخ في 25/ 07/ 1990 المحدد لأحكام القانون الأسامى الخاص بالمناصب 
والوظائف العليافي الإدارة المحلية( خاصة الماد 4 و5 منه ). 

- و مهما يكن. فإن قرارات الوالي تدرج في مدونة القرارات الإدارية الخاصة ٠‏ 
بالولاية. وفقا للفقرة الثانية من المادة 104 من قانون الولاية . 

مع الإشارة هنا إلى أن القرارات الصادرة عن الولايات يعود الاختصاص بالنظر 
في منازعاتها المتعلقة بإلغائها. طبقا للفقرة الثانية من المادة 7 من ق .إ. م إلى الغرف الجهوية 
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القائمة بكل من المحالس القضائية التالية: الحزائر. وهران. قسسنطينة؛ بشار. ورقلة. 
حسب اختصاصها المحلى ( سابقا. فقرة 110 مكرر). 
- ولعا اهم قائذة الحمييز يتن لوعي ار ارات الوالي1؛ في مجال القانون القضائي. 
إنا يكمن في إعفاء الواليى من تاسيس محام - في حالة الطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة - 
بالنسبة للقرارات التي يصدره كممثل للدولة. خلافا لتلك التي يصدرها كممثل للولاية: 
حسب اجتهاد مجلس الدولة!* 
8- نالثا : قرار مدير أو رئيس المؤسسة العامة ذات الصبغة الإدارية: 
-يترتب على إضفاء الشخصية المعنوية على المرافق العامة الاستقلال القانوني عن 
الجهات التى أنشأتبا سواء كانت مركزية أو لامركزية. إلا أنها تبقى خاضعة لوصاية تلك 
الجهات . 1 
لظعسر الآذارة اللاعركوفسة ل رئئيسية ل شسسكل وس ساق غا ةا 
و أأطناط كامع 263611556 . بغض النظر عن مدى ونطاق اختصاصها إن كان وطنيا. مثل 
: المعاهد العليا. والدواوين الوطنية. الجامعات ؛ أو محليا. مثل : المؤسسات العمومية 


1 - يكون الوالي 
بين| يخضع لنظام الوصاية الإدارية ©|ا0ا1 حين) يصدر قراراته تمثيلا للولاية . 
للتمبيز بين السلطة الرئاسية والوصاية الإدارية. راجع خاصة : 

- د. محمد الصغير بعلي القانون الإداري. المرجع السابق. ص :77 وما بعدها. 
2 - مجلس الدولة. قرار رقم 184600 بتاريخ 1999-05-31 : 

" حيث أنه يستخلض من عريضة الاستئناف بأن ولاية الشلف الممثلة من فبل واليها أن هذا الأخير هو الذي 
حرر عريضة الاستتناف ووقع عليها. حيث أنه يستخلص من . لب هذا النزاع بأن الولاية معنية هي مسن 
مصا حها الخاصة وم تكن ممثلة للحكومة المركزية . 

حيث أنه ونظرا لذلك كان على الوالي أن يلجأ إلى نيابة محام معتمد لدى المحكمة العليا لكي يمثله أمام مجلس 
الدولة .وذلك عملا بالمادة 239 من قانون الإجراءات المدنية . 

وبالتالى فولاية الشلف قد خرقت هذه المادة. وبالتالي يصبح استثنافها غير مقبول شكلا عملا بالمادة 239 مسن 


تحت السلطة الرئاسية عناوأطء:816:3 ؟أملاناه50 للوزير حين) يصدر قرارات مشيلا للدولة 


قانون الإجراءات ١‏ نيك . 
31-3 محمد الصغر تعلى. القانون الإدارى. المرجع السابق. ص 201 وما بعدها. 


-135- 


لاحك . آاه طعا 4 ز . مالآ 


الجزء الثانى- الدعاوى الادارية 


الولائية!! والبلدية!2) العاملة في شتى المجالات كالنقل والنظافة والسكن التي تدخل قانونا 
فى صلاحيات الإدارة المحلية . 

وعادة ما تفرغ المؤسسات العامة في شكلين أساسين. هما: المؤسسات العامة الإدارية 
(85.8.8).: والمؤسسات العامة الصناعية التحارية (5.5.1.6). 


المطلب الثاشي 
مجلس الدوئة 
9- يجب أن يكون محل الطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة منصبا على قرار إداري 
أو تصرف !* صادر عن إحدى الجهات التي أوردتها المادة 9 من القانون العضوي رقم 
01-8 السالف الذكر. والتى سنحدد مدلولاتها كأسس ومعايير للاختصاص القضائى 
الإداري( لاحقاء فقرة 304 وما بعدها ). وهو ما يتمثل في : 
]ات اليولعطياتك الإدارية المر كزية: 5هاملامعه دون غهمادتماصسلم 165لماناه وما 
2- اشيكاتك العمومية الوطنية ١‏ 5 وع نال أاطنام كصو أن لامأ قمعا 
3- المنظيات المهنية الوطنية: 5ولوصهائهه د5واأومدهزودع]م)/م ومهأموواموومه 5ه ا 
وعليه. فإن يحل الطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة. يجب أن ينصب على إحدى 
النضر فاتك أو القتراوات التالبة : 


الامر. المرسوم ( الرئاسي. اوالتنفيذي )؛ القرار الوزاري. قرار رئيس الهيئة العمومية 
الوطنية. قرار مسؤول اورئيس المنظهات المهنية الوطنية . 

1- تنص المادة 6 من قانون الولاية على ما 05 : 

" يمك الو لآبة أن تحدث مؤسسات عمومية ولائية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي قصد تسيير 
مصاخها العمومية. 
2 - تنص المادة 136- من القانون البلدى على ما يلى : 
مصاحًها العمومية''. 
سق قرتناء نوه الآمناض الثاريف غذا القد ظاق وعوى الالعاء حي كادي وعوى اسففائة ) إل نظرية 
الوزير القاضى 6 ونال ©1/171515. حيث كان يجب عل الطاعن أن يتظلم أولا أمام الوزير المختص. ثم يطعن في 
قراراه - استئنافا - أمام مجلس الدولة. إلى تاريخ قضية كا دو023001 سنة 1889. والتى قبل فيها مجلس الدولة 
ند 0 55 5-0 ٠.‏ 2 3-300 


1 لق يا لاه © 00 1 0 ا : أيه 
الطعرن مما 3 دمغ أشك اط اط ة: بمرحلة الطعن الوداري أمام الوزير المختص . 
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لله . اتح طعا 4 ز . مالآ 
الجزء الثانى- الدعاوى الادارية 

0-- أو لا د الأفسسن ©3566 ترمملره 'أ 

تنص المادة 124 من الدستور على أنه: 

'"لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة شغور المحلس الشعبي السوطني أو 
بين دورتي البرلمان. 

ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في افك 
دورة له لتوافق عليها. 

تعد لاغية الأوامر التى لا يوافق عليها البرلمان. 

يمكن رئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 93. 
من الدستور. 

تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء '". 

كما نصت المادة منه120 (فقرة 5 و6 ) على ما يلى: 

''يصادق اليرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها خمسة وسبعون (75) يوما من 
تاريخ إيداعه, طبقا للفقرات السابقة. 

في حالة عدم المصادقة عليه في الآأجل المحدد سابقاء يصدر رئيس الجمهورية 
مشروع الحكومة بأمر'". 

- وعليه. فإن هذه الأوامر إنما تتعلق بمجال القانون. حيث تنصب على المجالاات 
المخصصة أصلا للسلطة التشريعية (المادة 122: 123 من الدستور). إلا أن الدستور خول 
لرئس الجمهورية أن يشرع حبدلا منها - بموجب أوامر في الحالات السابقة الواردة 
بالمادتين :120 و124 من الدستور. أي : 

- حالة شغور المجلس الشعبي الوطني؛ كحله من طرف رئيس المهورية وفقا 
للمادة 129 من الدستورء 

- أو آثناء المدة التي تفصل بين دورت البرلمان: ذلك أن اليرلمان يعقد دورتين 

(10 1 


1 5005 5 5 5 8 7 5007 ٠ 
عادتن 5 السئة تتراوح ملة كل واحدة بين أربعه و سه 2 ا‎ 


1 - حيث تنص المادة 118 من الدستور على ما يلى : 
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حك . 17ح طاعا 4 ز . 17ال1 


الجزء الثانى- الدعاوى الادارية 


اق اعسالسية الامشتتائسية 3 518 وذلك خلافا لمالتى الحصار 
ا 00 0 1 م 8 0 3 7 1 
والصوارى. حيث لا يتمتع رئيس الحمهورية بالتشريع بالأوامر. 
- أو في حالة عدم مصادقة البرلمان على قانون المالية في أجل (75 يوما) أن يشم 


ا سا ” ن 


يض 
١‏ 


القوانين) التو لا تصلح لأن ت> ل ضاءً 
(القوانين) التي لا تصلح لآن تكو تكون تكلا ي طعن قضاأة نيء كم) بينا سابقا 

وهى من الناحية العضوية > الشكلية: لا تختلف م عن الأعمال الإدارية لصدورها 
من طرف السلطة التنفيذية (رئيس احمهورية) . 


- فهى - إذن - من الناحية الموضوعية ت المادية: ا ا 


- ومن ثمء فإن التساؤل ل قائم حول الطبيعة القانونية للآوامر مسن حيث تكبيفها 
على أنها أعمال تشريعية (قوانين) أو أعمال إدارية (فرارات إدارية)» نظرا للآثار المهمة. 
المترتبة على ذلك التمييز. خاصة من حيث الطعن فيها قضائيا. 

- وني هذا السياق. يذهب القضاء والفقه في فرنسا إلى التمييز بين مر حلتين(2): 

- فهي أعمال إدارية. قابلة للطىع. ن فينها أمام مجلس الدولة قبا بل المصادقة عليها من 
المصادقة عليها من طرف الرلمان. 


اسع الي لمان في دورتين عاديتين كل سنة. ومدة كل دورة أربعة (4) أشهر على الأقل. 
يمكن | أن يجتمع اليرما مان بي دورة غبر عادية بمبادرة من رئيس اجمهورية. 
ويمكه كذلك ,١‏ ن يجتمع باستدعاء م ن رئيس الجمهورية بطلب مسن رئيس ن الحكومة, أو بطلب مسن تلشى 
(2/3) أعضاء المجلس الشعبي ل 1 
تختتم الدر رة غير العا 0 دها مسد الوا ن دول الأعمال الذى ى استدعي مر انو 
1 - طبقاللا دة 5 من القانون العضوء يي رقم 99 -02 المؤرخ في 8 03/ 1999 المتعلق بتنظيم المحل, ى السشعبى 
الوطلى بوشن الأنتى وشدلي وركذا الكلاقاك الوكينب مسن وو كوه 1 
ْ : ص ,أأء .مره ,له) 30316 طاباقا 06 -2 
© 219:م كأع.مه ,6.نا.2 ,العام أ ملح أأمع0 ,ز6) أعلع/ا- 
555 إيضا ش 007 أد 0 الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية '' النظام القانوني للأوامر" 
مجلة إدارة. الجزائر. المحلد 10. العدد 2. 2000. ص ؛ #زماميها 
+38 


لله . اتح طعا 4 ز . مالآ 


الجسزهء الثانى- الدعاوي الادارية 


101 بأنيا ته 0 اممو اه كم 


1 5 ا ا . ده 
ينات 2 سلور 2.2.289 اصبح للمر سوم بوا عالن 


- المر سوم الرتابى : أعتخصعل أوغ:م أع وغل 6 أ 
- تنص ى الفقرة الآو ول هية اللادة 125هَ: ن الدستور عل ع 
لس ليا 5 - ميا رد 
“بارس رئيس الجمهو ريه ة الساطة التنظيمية في 5 لسائل غر المخصصة للشاب 7 0 
ارس رئيس الحمهورية تلك السلطة التنظيميةعأةامعتمعاوةء #أوبابره2 عناء فى 
.0 اس 5 7 9 داس 0 1 مد بيس ري 0 .- ع أ 
الواقع. بمو حب اوتيع المراسيم الرئاسية طبقا للنقرة 6 من المادة 77 مسرن الدستور. سا 
بجعلها وإسعة ومستقاة أذ اغا تطال كافة المسادين باسنكتاةء حال أو اختصاص الشساد 
المحدة > اساسا يهو حب المادثين : 1235122تين اللستور . 
وعليه. فإن المراسيم , الرئاسية مي أعيال وقرارات إدارية سواء بالمعيا 
الموضوعي. تصلح ويك تيا 00 ن تكون محلا لدعوى الإلغاء أو التشسم أ محف ساي 
المشروعية أمام جلس الده ولة ليقص. افيهنيا |د شيدانيا ونمباتياء . إعالا للسمادة 9 مسن القسامو فل 
العضوي رقم 01-98. 
502 1- ومع ذلك: فإن بعص _ المراسيم الرئاسية داني الأهمية: فكي 59 ليسا سا 
00 ل السيادة 646 15ق/ع/اناه50 06 846165,. نظرأ لعلاقتها بالساطة العوقم بعت 
انها من ِ 


بالعلاقات الدولية. كما رآينا ( سابقاء فقرة23 وما بعدها ا ها ) الأمر الدي تمر مها سس 
اختصاص جلس الدو له (القضاء الإ ذا رى :7 كي كيب كل من اله والقيضاء الى نسي 


والحزائري (الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى أو لمحكمة العليا -سابقا) ' .١‏ 


7 المحلس الأعلى (الغرذ ف الاد د 
بيدا للد كرا ا 1968-01-6. 
في اخزائر / 8.8.1.0 بتاريخ 1977-06-18. 
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للاهى . اتح طعا 4 ز . مالآ 


الجزء الثانى-- الدعاوى الادارية 


ب ) - المرسو م التنقيدى : ]أ ألاع 6< 066/61 عا 


ب حول الدسكوو لر تيس الحكومة إاصدار مراسيم تتقيدية؛ تصلح للطعن فيها أماه 


0 لايم 2120007 أعمال السيادة أو الحكومة. 
05 النحي !١‏ لسالهب الدى رمشاذن أكو ميهج الر تاسية. 


101-03 لتسع 1 عضاء الشكو مة. خاصهة الو زراع: مسسلطة إصدار كسار أونات ادارسة 
8 301 3-3 9 


_- 
0 ب 0 الس ياه ا 3 35 
0 القطاع التابع لكا ورزير. سواع كانت قرارات تنظيمية أو فردية 
١‏ 1 د آم 8 7 | 7 ل 0" 5 3 4 ' 9 
حا يمن أإصدار قراراات إداريه وزارية مشتر كه صادر عن وزيرين اوا 


يتعين على الإدارة أن تنشر بانتظام التعلييات والمناشير والمذكرات والآراء الي 
غم عاذياما بالواطيت إلا إذا وردت أحكام مخالفة واردة في التنظيم الجاري به العمل . 


وإذام يتقرر هذا النشر صراحة فى الخريدة الرسمية للحمهورية اخزائرية 
اانه بح اعية الشعمية. ثانه يتح ّ النشرة الرسمية للإدارة المعنية التي يتم إعدادها 


1 1 وي !| الأسية: 4 | لاق 
ونشرها ونشا الاي الخارى به العما . 


0-3 


4- إن كات الورهر وأغياله للاوفر كلها على خصائص القرار الإداري 


(الصابع التنفيك | خاصة. اى ترئيب أثر شانوني معن ). مثل 
المنشورات وعئأةاناء2اء 85ا والتعلييات 0160110865 5ه1ء والانظمة 


والإجراءات الداخلية للإدارة: والاقتراحات 05111005م0]م 85 ا وغيرها... 
- المحكمة العليا (الغرفة الإدارية). رقم : 36473 بتاريخ : 01/17 1984. 
أن الرقابة التي يباشرها القاضي الإداري على أعمال الإدارة لا يمكن أن تكون عامة ومطلقة 


حيث أن إصدار وتداول وسحب العملة يعد إاحدى الصلاحيات المتعلقة باعمال السيادة. 


1 و انق الى أو لت اقان ‏ الفن ننه ام نين ها 
حى بالتام من باعت ميا شع غم قابل لنصعن ثيه بأي دمن صر 
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)اما 57 
الصعبب' 2.0. 


د 


ا 


0ك . آاه طعا 4 ز . الآ 
الجزهء الثانى- الدعاوى الادارية 


-وبناء عليه فإنه لا يمكن تكييف مثا تلك التصرف والأعمال بأنبا قرارات 
إذارية؛ أنه لبي قله ودشأنا 5 نحدث أثرا بذاتها : 01164 085 12153101 06 حيث لا تؤثر 
في المراكز القانونية لا إنشاء ولا تعديلا ولا إلغاء. 

65- ولعل أهم ما يثار مبذا الهيدة» قيوالة التصر فابت والغرار أت الصادرة عن 
الأجهزة و والمصالح الخارحية 5اباع 0غ الاع دعو ألامع5 5ع | ا بمختلف الوزارات 
(مديرية التر بية. مديرية الفلاحة. مديرية الر فد وال و اصدلاته ا خصار لك ..) المو حصودة س 
اساها حاقل مستوفق كل الولاياك»ه أو على مستوى جهوى. من حيث الجهة القضائية 
المختصة بالنظر في الطعون بإلغائها. 

أت الفقه: يمكن اعتبار هذه المديريات والمصالح - من حيث التأصيل الفقهي - 
تطبيقا لصورة عدم التر كيز ز الإداري 0 دعكعإحدى صور النظام المر كزي 2 
والتى تقوم على مبدا التفويض 08180311008 دون استقلاها القانوني التام عر الوزارة. لأنبا 
ليست من قبيل الإدارات واضيثات اللامركزية 08690111584100 التي تقوم على فكرة 
الشخصية المعنوية (الاعتبارية) الإقليمية :مثل : (البلدية» الولاية) أ والمرفقية (المؤسسسات 
العامة). مثل : الجامعة. 

وعليه: فإنها تعتبر هيئات وأجهزة تابعة للوزارة إلى جانب المصالح الإدارية 
المركزية الموجودة بالوزارة بالعاصمة. آي أنها من السلطات الإدارية المركزية (الوزراء). 
باعتبارها جزءا منها. 

وبالتالي فإن مجلس الدولة يختص ابتدائيا ونهائيا بالطعون بالإلغاء الموجهة ضد ما 
بصدر عد مديرسا فن قراراث: كاهو الخال بالنسية للشوارات الصادرة عن الوزير 
أصلا. 

بنك القضاء : لا يفك استغلاض احتهاد قضاني واضصح مد خلال شرارات 
الغرتك الادارية سيدا الشان: 
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0ك . آلاه طعا 4 ز . الآ 
الجزءالثائى-- الدهاوى الادارية 


ومع ذلك فإن التأصما الفقهي السابق (عدم التركيز الإداري) هو ما ذهب إليه 
مجلس الدولة ف بعض قراراته الأخيرة “'أ. رإن كان اتجاهه لم يستقر بعد. 

اج - التشريع : أما بالنسبة للقوانين الأساسية (المراسيم التنفيذية والقرارات المتعلقة 
بتلك المديريات). فإن العديد منها تخوها أهلية التقاضى وتسمح بالطعن بي قراراتها حلي 
أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي. مع إمكانية الطعن فيها بالاستئناف أمام (المحكمة 
العليا --الغرفة الا ارية سابقا )؛ أى ى مجلسسر الدولة حالياء نما يجعلهاقرا رات متميزة عن 


- وعليه. فإن هذا الوضع المتناقض والغامض إن يحتاج إلى إصدار نص عام يبين 
نوع تلك القرارات والحهة التضائية المختصة بالنظر في الطعون ضدهاء كما يؤمل أن 
يلعب مجلس الدولة دوره هذا الصدد كهيئة مكلفة بتقويم أعمال الجهات القضائية 
الإدارية وتوحيد الاجتهاد القضائي كما هو وارد بالمادة 152 من الدستور. 

وابعا: كنترار دسي أو رئيس افيفية العمومينة الوطية 

© 1 اطلام ه1851" أ 

6- لقد جاءت المادة 9 من القانون العضوى 01-98 السابق موسعة وموضحة 
لحدود اختصاص بجلس الدولة. مقارنة بقانون الإجراءات المدنية (المادة 274 منه) ؟ حيم! 
نصت عا اختصاص بلس الدولة ابشدائثيا ونمائيا بالنظر في الطسون الموجهة ضد 
القرارات (التنظيمية والفردية) الصادرة عن اشيئات الوطنية العمومية. 

يقصد بافيئات العمومية الوطنية. الأجهزة والتنظييات المكلفة بميارسة نشاط 
معين تلبية لا حتياجات المجموعة الوطنية في مختلف يجالات الحياة العامة للدولة. إلى 
جانب السلطات الإدارية المركزية. مشل : المجلس الأعلى للوظيفسة العامة المجحلس 


١ 1‏ الل . محلب الدوله: 
0# ابيا 


ْ قرار رقم 3 بتاريخ 01/, 02/ . 1999. إذ جاء في إحدى حيثياته ما بل 


؟؟ 


0000 نه نمقاضاة مديريه د الر 53 واشو اقوروالت بو لآانة المسيلة في 3 الدعو ىَّ الاصلية أله لسى لا تدمتء 
3 


لمان بام غان الم عو صايها |حاليد باتباعها ذلك تكون قد أساءت فى ا 


الصدد : صالح عنصر. المستشتار بمحلت ن الدولة: رأي حول تمثبل الدولة من رن نت 


العذد ا ول عليك 22002 ص : 52 وكا ابعدها. 
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الوطني الاقتصادي والاجتاعي 6.91.2.5): المجلس الإسلامي الأعلى. المجلس الأعلى 
للآمن. المحلس الأعلى للإعلام. وكذلك الساطات والمؤسشسسات الدستووية الأخرى. مثل 
'( مجلس الأمة. المحكمة العلياء المحلس الدستوري )» حينم تمارس تلك اشيشات 
صلاحيات ادارية صرفة. خارج اختصاصاتمها الدستورية ٠:‏ 
خامسا: قسرارسسوؤول التظمسات المهنية الوطنية 
© أأقص عالأعصصمافدع1مم مولتاق5اصووره ٠‏ 


5 ا دن 5 1 وو ا راك 
7- لقد جرت أحكام القضاء وآراء الفقه. كما ندل الدراسة المقارنة!1): على 


اعتبار القرارات الصادرة عن التنظيمات المهنية من قبيل القرارات الإدارية لتخضع بذلك 
لرقابة القضاء الإداري. وهو ما تذهب إليه المادة 9 من القانون العضوي رقم 01-98 
المهندسين المعماريين المحاسبين ...إلخ ) . 

وبلااحظ مبذا الصدد: أن النظام الفرنسى: عادة ما بعتير فرارات المجالسن العليا 
للتأديب التابعة للمنظيات المهنية من قبيل القسرارات القضائية لا مجرد أعمال إدارية: إِذْ 


0-84 


المنانق» وذو كده قوائين بو أنظمة اللنظاف اللهعة فق التوائر (منظبية : المحافين» الأطياء: 


هيئات قضائية متخصصة 508613115665 ني هذا المحال. 

بين) لم تورد المادة 9 (فقرة 1) من القانون العضوي 01-98 مثل هذا التميير: نما 
يبقى المجال مفتوحا لاجتهاد مجلس الدولة الجزائري(2). خاصة لدى سكوت النصوص 
مبذا الفياذ: 


1 - أنظر: -د. عند الغني سيد في علد ايند المرحع السايق. ص :+ 451 وما بعدها. 

.9 : صم ,أأء.مه ,ر(ء) طاععقططع2 - 

2 - حشر الدولة؛ قرار رفم :004827بتاريخ: 4 06/ 2002 

'"'حيث أن المادة 9 من القانون 788 01 المؤرخ فى 30 05 1998 تخول لمحلس الدولة الصلاحيات للقصال 
ابتدائيا ونبائيا : 


حَ 1 )) ا او ل ذا ل 
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والخلااصة أن المادة 9 (فقرة 4 م جاءت لتوسعء ع من نطاق هذا النوع من 
الاختصاص المخول لمحلس الدولة؛ مقارنة مع نطاق اختصاص الغرفة الإدارية القائمة 
سابقا بالمحكمة العلا (ة) /! 


المبحث الثانى 
الطاعسن 
8- لقد وضع قانون الإجراءات المدنية قاعدة عامة تسرى على مختلف الطعور 
والدعاوى المدنية والإدارية؛ ومنها الطعن بالإلغاء أمام الغرفة الإدارية ومجلس الدولة. 
حينها نص ف المادة 459 منه على ما يل : 
" لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء مالم يكن حائزا لصفة واهلية 
ويقرر القاضى من تلقاء نفسه انعدام الصفة أو الأهلية. كما يقرر من تلقاء نفسسه 
عدم وحود دن برفع الدعوى,. إذا كان هذا الإذن لازما 0 
ومبه ن ثم فإنه يشترط في أشخاص ص الخصومة في الطعن بالإلغاء : توافر: الصقة. 


ن الغرفة الوطنية للمحضرين القسضائيين منظمة مهنية وطنية وهصي تتخذ عقوبات تنظيمية دون 
استشارة سلطة إدارية ومن ثم فإن ق, راراته تكتسبى طابعا قضائيا و وبالنتيحة يمكن الطعن فيها ]| هو منشنصوص 
عليه فى المادة المذكورة أعلاه أمام مجلس الدولة ". 
ورامي أن 5 هذا القرار تخلط ولا بسبدون العمل الأدارق والعمل 'القضائى .. 
1 -- تنصر المادة 274 من قانون الإجراءات المانية على ما يل : 
ننظر الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا ابتدائيا ونمائيا. ‏ 

؛؛ الدنعون بالبطلان في القرارات التنظيمية أو القرارات الفردية الصادرة من السلطة الإدارية المركزية. 

2 العو ن الخاصة بتفسر هذه القرارات والطعون الخاصة بمدى مشروعية الإجسراءات التي تكون 

المدازعة نيها من اختصاص المحكمة العليا ''. 
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المطاب الأول 
الصصة 002116 

9- بغض النظر عن الخلاف الفقهي حول علاقة شرط الصفة بشرط المصلحة. 
إلا أن الاتجاه السائد فقها وقضاء يذهب إلى اندماج مدلول الصفة في شرط المصلحة في 
نطاق دعوى الإلغاء. بحيث تتوافر الصفة كل) وجدت مصلحة شخصية مباشرة لرافع 
الدعوع 1 8 

المطلب الثاني 
الأهلية 
9 مكرر- عادة ما يميز بين : الشخص الطبيعي والشخص المعنوي. 
أولا- الشخص الطبيعي: طبقا للمادة 40 من القانون المدني» فإنه لا يكون أهلا 
لمباشرة حقوقه المدنية إلا من بلغ سن الرشد (19 سنة) وكان متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر 
عليه. 

وني حالة فاقد الأهلية أو ناقصها تطبق أحكام القانون المدني (خاصة المواد 42: 43 
4) وقانون الأسرة (المواد من81 إلى 125). 

وعليه يجب أن يتولى الطعن بالإلغاء الولي أو الوصي (بالنسبة للقاصر).ء أو القيم 
(بالنسبة للمحجور عليه). 

انيا - الشخص المعنوي (العام أو الخاص) : طبقا للادة 50 من القانون المدني. فإن 
الشخص الاعتباري (المعنوي) , مهما كان نوعه. يتمتع بحق التقاضي2: كم تنص المادة 
نفسها أيضا على تعبين نائب يعبر عن إرادته. 


1 - انظر, عبد الغني بسيوني عبد الله. المرجع السابق. ص : 489. 
وراجع : 
رشيد خلوفي: قانون المنازعات الإدارية» شروط قبول الدعوى الإدارية: المرجع السلبق» ص :246 وما بعدها. 
2- نورد مبذا الصدد بعض قرارات القضاء الإداري: 
1) المجلس الأعلى .الغرفة الإدارية» قرار رقم: 58826 بتاريخ : 30/ 01/ 1988: 
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وهكذاء فإن النصوص والقوانين الأساسية!1 عادة ما تعين من يعبر عن تلك 
الإرادة ويتمتع بأهلية التقاضي نيابة عن الشخص المعنوي. وهو: 

1 - الوزير المختص. بالنسبة للدولة. وذلك طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 169 من 
ف.!.م التي نصت على أنه : 

ولتحديد الوزير المختص يجب الرجوع إلى المرسوم التنفيذي الذي يحدد صلاحيات 
الوزير المعني . 

2-الوالي» بالنسبة للولاية. وذلك طبقا للمادة 87 من قانون الولاية التي تنص على 


3 


ا 


اك ا ا 2 00 
'" حيث أن رئيس الدائرة نمثل مقاطعة (المادة 166من قانون الولاية -السابق) الذي لا يتوفر على 

الشخصية المعنوية ولا على الاستقلال المالي (المواد 166 إلى 170 من قانون الولاية) لا يتمتع بسلطة التقاضى . 

وأن الوالي وحده هو المتمتع بسلطة التقاضي باعتباره مثلا للدولة (المادة 159) من قانون الولابة وتمناد 
للولاية (المادة 125 من نفس القانون) . 

حيث يستتخلص ما سبق أنه لا يوجد أي نص يرخص لرئيس الدائرة بالتقاضى" . 

2) مجلس الدولة.قرار رقم: 182149بتاريخ:14/ 02/ 2000: 

"' حيث أن مديرية الأشغال العمومية هو تقسيم إداري مختص داخل الولاية ليست له أية استقلالية 

ا" ظ ظ 

حيث أنه نتيجة لذلك فإن مديرية الأشغال العمومية لبس ها شخصية معنوية تسمح بأن تتقاضى 
وحدها ''. 

3) مجلس الدولة .قرار رقم:149303. بتاريخ : 01/ 02/ 1999: 

''حيث أن الأشخاص المعنوية وحدها يمكن مقاضاتها أمام الجهات القضائية كونها تتمتع بالشخصية 
المعنوية أما الهيئات التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية لا يمكن ا رفع دعاوى أمام الجهات القضائية. ولا 
يمكن مقاضاتها أمام نفس الحهات. 

وحيث أنه بمقاضاة مديرية البريد والمواصلات بالمسيلة في الدعوى الأصلية التي لا تتمتسع بالشخصية 
المعنوية فإن المستأنف عليها الحالية باتباعها ذلك تكون قد أساءت في توجيه دعواها ". 
1 - تنص المادة 169 (3) من قانون الإجراءات المدنية على ما يلي : 
" ويجب أن يكون الطعن ومذكرات الدفاع المقدمة من الدولة موقعا عليها من الوزير المختص أو من الموظف 
الذي يفوض بهذا الغرض أو من أي سلطة تفوض بذلك بمقتضى نص في القانون أو في لائحة .تمثل( وليس " 
تمثيل'' كما ورد خطأً) جميع الممجموعات العامة الأخرى أمام القضاء بواسطة السلطات المنصوص عليها في 
المواد التى تنظمها '". 
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'" يمثل الوالى الولاية أمام القضاء سواء كان مدعيا أو مدعى عليه ما عدا الحالاات 
التي يكون فيها طرفا النزاع الدولة والجماعات المحلية '". 

ولذلك فقد جاءت المادة 54 من قانون الولاية لتنص على ما يلى : 

'' يمكن رئيس المجلس الشعبي الولائي باسم الولاية أن يطعن لدى الجهة 
القضائية المختصة في كل قرار صادر من وزير الداخلية يثبت بطلان أية مداولة: أو يعلن 
إلغاءها أو يرفض المصادقة عليها''. 7 

3- رئيس المجلس الشعبى البلدي, بالنسبة للبلدية» وذلك طبقا للمادة 60 مسن 
قانون البلدية. التي خولته إحدى فقراتها الحق في : 

" رفع الدعاوى لدى القضاء باسم البلدية ولفائدتها ". في جميع القضاياإلافي 
حالة تعارض مصا حه الخاصة مع مصالح البلدية!". 

4- بمثل الشخص المعنوي (المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية. الهيئات 
العمومية الوطنية» تمثل المنظمة المهنية الوطنية)؛ مهم| كانت تسميته (مديرء رئيسء مدير 
عام مسير نقيب..)؛ طبقا لقانونه الأسابى. حيث يمثل الجامعة -مثلا - رئيسهاء ويمثل 
المستشفى مديرة . 

المطاب الثالكت 
المصلحة :6 غ6اما 

9 مكرر 1 - تطبيقا لقاعدة : '" لادعوى بدون مصلحة"" '' 0'1016:66 5هم 
موء0'3 5قم '". فإن دعوى الإلغاء لا تقبل إلا إذا كان للطاعن مصلحة. رغم ما 
يكتنف مفهوم المصلحة من غموص. 

فشرط المصلحة في دعوى الإلغاء يتسم بنوع من المرونة والاتساع نظرا للطبيعة 
الموضوعية لتلك الدعوى وحتى يشجع الأفراد على الدفاع على دولة الحق والقانون. 


1 - تنص المادة 66 من القانون البلدي على أنه : 
"عندما تتعارض مصالح رئيس المجلس الشعبي البلدي مع مصالح البلدية يسن المجلس الشعبي البلدي 
أحد أعضائه لتمثيل البلدية: سواء آمام القضاء أو في إبرام العقود '" . 

-147- 


0ك . آناه طعا 4 ز . مالآ 
الجزء الثاني- الدعاوى الادارية 
ترح ل سراي ارصع كرا شخصية!!) ومباشرة 
وقائمة وحالة» سواء كانت مادية أو معنوية(2) 
فشرط المصلحة لا يتوفرء إذ لم يؤثر القرار المطعون فيه في المركز القانوني للطاعن 
بصورة مباشرة وفعلية» وهو ما يحدده القاضى الإدارى 
المبحث الثالث 
المبعاد 
يختلف ميعاد رفع دعوى الإلغاء أمام الغرف الإدارية عنه بالنسبة لرفعها أمام مجلس 
الدولة . 
المطلب الأول 
الغرفةالادارية 
0- تنص المادة 169 مكرر على ما يل : 
" لا يجوز رفع الدعوى إلى المجلس القضائي من أحد الأفراد إلا بتطبيق الطعن في 
فرار إداري. 
ولا يقبل أن يرفع الطعن المشار إليه آنفا (إلا) خلال الأربعة أشهر التابعة لتبليغ 
القرار المطعون فيه أو نشره'' . 
-يعتبر شرط الميعاد من النظام العام3, حيث يجب أن ترفع دعوى الإلغاء أمام الغرفة 


1 - يمكن أن تكون المصلحة جماعية» الأمرالذي يترتب عنه تقديم عريضة جماعية #لالأء ااه عؤغباوع: 
للدفاع عن مصلحة واحدة مشتركة بين أكثر من شخص. وهو ما كانت قد قضت به قرارات الغرفة الإدارية 
بالمحكمة العلياء على الرغم من ظاهر نص المادة 169 من ق.1.م. 

2- أنظر : 

- د. عبد الغني بسيوني عبد الله المرجع السابق. ص :488وما بعدها. 

- د. عمار عوابدي, المرجع السابق» ص 409: وما بعدها. 

- رشيد خلوقي. القضاء الإداري. المرجع السابق» ص: 171 وما بعدها. 


.5 أ 288 : مم أأء.مه ‏ (ء) اعكقططعط - 
3 - طبقا للادة 461 من ق.!.م. وأنظر أيضا : 
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الإدارية خلال مدة أربعة أشهر 1» تحسب كاملة مع إمكانية تمديدها في حالات وقف أو 
قطع الميعاد. 
1- أولا: حساب المدة: 0 
- تحسب مدة الطعن '' كاملة وتامة ''(2) طبقا لقاعدة الميعاد كاملا :ءمهم# 26131 
وعلبه فهي تخضع للقواعد التالية : 
أ- بداية الميعاد : تنطلق بداية الميعاد في اليوم الموالي لإعلان القرار. وذلك إما : 
- من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه إذا كان القرار فرديا . 
- أو من تاريخ نشر القرار المطعون فيه. إذا كان القرار تنظيميا. 
ب -نهاية الميعاد: طبقا لمبدأ حساب المدة كاملة تكون نهاية مدة الميعاد أيضا في اليوم 
الموالى لسقوط ذلك الميعاد . 
مثال : بتاريخ 2005-2-1 تم إعلان القرار ( التبليغ أو النشر) : 
- القاعدة : حساب مدة الأربعة أشهر كاملة . 
- البداية : يوم 2005-2-2( من اليوم الموالي للإعلان). 
-النهاية :يوم 2005-6-3( في اليوم الموالي لسقوط الميعاد)؛ حيث تقبل الدعوى إذا 


- د. عمار عوابدي. المرجع السابق. ص 115: وما يعدها. 
- رشيد خلوفي. قانون المنازعات الإدارية. شروط قبول الدعوى الإدارية.. المرجع السابق. ص: 188 وما 
بعدها. 
1 - أما بالنسبة للطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة. فقد نصت المادة 280 من ق إ. م على ما يلي : 
'' يرفع الطعن أمام المحكمة العليا ( مجلس الدولة ) خلال شهرين من تاريخ تبليغ قرار الرفض الكل أو 
الحزئي للطعن الإداري أو من تاريخ انتهاء الميعاد المنصوص عنه في المادة 279 في حالة سكوت السلطة الودارية 
عق الود 
2- حيث تنص المادة 463 من ق. .م على ما يلي : 
"جميع المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون, تحتسب كاملة وإذا صادف آخر الميعاد يوم عطلة امتد إلى أول 
يوم عمل يليه.- ولايجوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ قبل الساعة الثامنة ولا بعد الساعة الثامنة عشرء ولا في أيام 
العطلة الرسمية إلا بأذن من القاضى في حالات الاستعجال أو وجود خطر في التأخير" . 
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لاحك . ااه طعا 4 ز . مالآ 
الجزء الثانى- الدعاوى الادارية 

2- ثانيا : امتداد الميعاد: 

إن ميعاد الطعن القضائي المشار إليه أعلاه يمكن تمديده في عدة حالات تتمثل في (1) : 

أ- حالات وقف الميعاد 5زه061 065 707 يترتب على وجود وقيام 
حالات وقف الميعاد توقيف سريان مدة الطعن مؤقتا ليستأنف بعد زوال وانتهاء أسباب 
وحالات الوقف. حيث يستكمل فقط ما تبقى من المدة القانونية . 

وتتمثل حالات وأسباب وقف الميعاد في مايل : 

1 - بعد المتقاضى عن إقليم الدولة :وءمق:ؤؤ5أل عل 5نهاة2. 

حيث نصت المادة 236 من ق.!.م على ما يلي : 

''إذا كان أحد الخصوم يقيم خارج البلاد فإنهيزاد إلى ميعاد الطعن شهر واحد 
بالنسبة له مهما كانت طبيعة الدعوى '". 

2- العطلة الرسمية : تتمثل العطلة الرسمية في أيام الراحة الأسبوعية والأعياد 
الرسمية كما أشارت المادة 464 من ق.!.م؛ وكما هي محددة في القانون(2). 

د-القوة القاهرة : ع"ناءزهم وعرمع 

يستنتج من المادة 461 من ق. .م أنه يترتب على وجود حالة من حالات القوة القاهرة 
(فيضانء زلزال. إضراب عام...) وقف سريان الطعن إلى حين زوال تلك الحالة . 

4-طلب المساعدة القضائية : 1هأاء01ناز 10م . 

- يتوقهف ميعاد الطعن من تاريخ إيداع طلب المساعدة القضائية لدى الجهة 
المختصبة ليستكمل ما تبقى من المدة من تاريت تبليغ الرد قبولا أو رفضاء وذلك طبقا للادة 
7 من ق.1.م. 

ب معالابث قطع الميعاد061315 065 0ه10أمنان:16]6 : تختلف حاللات قطع الميعاد 
عن حالات وقفه. من حيث بداية حساب مدة الميعاد بصورة كاملة ومن جديد . 


1 - أنظرء د. عمار عوابديء المرجع السابق» ص :396 وما بعدها. 
5 أ 339 : مم مأأء.مم ‏ (ع) لاعكقططع0 - 
2 - بموجب القانون رقم 278-63 المؤرخ فى 26 -01963-07 المحدد لقائمة الأعياد القانونية» المعدل والمتمم. 
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0ك . ااه طعا 4 ز . الآ 
الجزء الثائى-- الدعاوى الادارية 
لا ينص النظام القانوني الجزائري على حالات معينة ومحددة لقطع الميعاد. خلافا 
لقضاء الغرفة الإدارية التى كانت قائمة بالمحكمة العليا التى اعتيرت حالة الخطافى الجهة 
القضائية المختصة سببا لقطع المبمعاد. مسايرة فى ذلك القضاء الإدارى المقارن» حجنا فيضت 
أنه : 
"من المبادئ المستقر عليه قضاءء أن الطعن أمام الجهة القضائية المرفوع خطأً أمام 
جهة قضائية غير مختصة. لا يسقط أجله الذى يبقى قائما طوال المدة التى تستغرقها الدعوى 
الخاطئة 000 ؛ ومتى توفرت شروط قيام الآجل. وجب اعتبار الدفع الناعي بفسوات 


العاف عر و 0017 


وقد ساير وأقر مجلس الدولة ذلك. حينما قضى بأنه : 

'" نظرا للاجتهاد القضائي للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا الذي كرس اللمبدأً التالي : 
أن أجل الطعن القضائي أمام الحهات القضائية الإدارية قائم طوال المدة التي تستغرقها 
الدعوى الموجهة أمام الجهة القضائية غير المختصة. حتى ولو انتقلت إلى الاستئناف. شريطة 
أنترفع الدعوى أمام الجهة القضائية غير المختصة خلال أجل الطعن المعمول به''2. 

3- وخلافا لميعاد رفع دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة؛ فإن المشرع لم يتعسرض 
إلى حالة سكوت الإدارة (القرار الضمني أو السلبي). كآن تسكت الإدارة البلدية ولا ترد 
على طلب رخصة ماء مثل رخصة البناء. 

ولذلك. فإن البعض يدعو إلى الأخذ بما هو سائد أمام مجلس الدولة (أوالغرفة 
الإدارية سابتا)(2) أي اعتبار سكوت الإدارة لمدة 3 أشهر بمثابة قرار ضمنيء» وفقا للمادة 


9 من ق. [.م. 


1 -المحكمة العليا (الغرفة الإدارية ): قرار رقم 44026. بتاريخ 1985-11-23. 
وهو ما أكده قرار آخر ها صادر بتاريخ 1990-07-28. 
2 - مجلس الدولة» ملف رقم: 004945 بتاريخ:17/ 12/ 2002. 
3 - أنظر. د. عيسى رياض. المرجع السابق. ص 92. 
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0ك . آناه طعا 4 ز . مالآ 


الجزء الثانى- الدعاوى الادارية 


المطلب الثاني 
مجلس الدولة 
4- يعتبر شرط الميعاد من النظام العام!')» حيث يجب أن ترفع دعوى الإلغاء 
أمام مجلس الدولة خلال مدة شهرين» وفقا لل|دة 280 من ق .!.م التي تنص على ما يل : 
''يرفع الطعن أمام المحكمة العليا خلال شهرين من تاريخ تبليغ قرار الرفض 
الكلي أو الجزئي للطعن الإداري أو من تاريخ انتهاء الميعاد المنتصوص عنه في المادة 279 في 
حالة سكوت السلطة الإدارية عن الرد '". 
تحسب المدة كاملة ( مدة الشهرين ) مع إمكانية تمديدها في حاللات وقف أو قطع 
الميعاد. 
-أولا: حساب المدة: 
- تحسب المدة ''كاملة وتامة''(2) طبقا لقاعدة الميعاد كاملا :4206 06131, حيث 
ينم الحساب باللأشهر وليبس بالأيام(صرغ1؛مددو 8 6غ 1أم3نان 06). 
وعليه تكون : 
)- بداية الميعاد : تنطلق من اليوم الموالي للعلم بموقف الجهة مصدرة القرار حيال 
الطعن والتظلم المسبق أمامها. 
ولهذا فبداية الميعاد هي اليوم الموالي إما : 
1- من تاريخ تبليغ الرفض الكل أو الجزئي للطعن الإداري أمام الإدارة طبقا 
للادة 2280 


1 - وهو ماعيرت عنه قرارات الغرفة الإدارية السابقة بالمحكمة العليا بالصيغة التالية : 
"على الوجه المأخوذ من خارج الأوجه الواردة في العريضة '". 
2 - حيث تنص المادة 463 من ق.إ.م على ما يل : 
"جميع المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون تحتسب كاملة وإذا صادف آخر الميعاد يوم عطلة امتد إلى أول 
عمل يليه. 
ولا يجوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ قبل الساعة الثامنة عشر ولا ني أيام العطل الرسمية إلا بإذن من القاضي في 
حالات الاستعجال أو وجود خطر من التأخير". 
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للاهى . اتح طعا 4 ز . مالآ 


الجزء الثانى... الدعاوى الادارية 


2- بعد مرور فترة 3 أشهر. في حالة سكوت الإدارة وعدم الرد على الطعن الإداري 
المسبق المشار إليه سابقا طبقا للادة 279 التى تنص على ما يلسى 

"إن سكوت السلطة الإدارية مدة تزيد عن ثلاثة أشهرء عن الرد عبلى طلب 
الطعن التدريجي أو الإداري: يعد بمثابة رفض له. 

وإذا كانت السلطة الإدارية هيئة تداولية» فلا يبدأ ميعاد الثلاثة أشهر في 

السريانء إلا من تاريخ قنا ل أول دورة قانونية تلى إيداع الطلب""' . 

ومشل هذا اللص ؛: شير مبينالة الغا اده ارية السابقة لأوائها مغؤننهجه 
61 حيث يتحه الفقه والقضاء ا الى زقههاء وان كان عوتتي القهياء 
الإداري الجزائري ما زال يتسم بعدم الاستقرار 7") 

ياد - نباية الميعاد : طبقا لمبداً حساب المدة كاملة: تكون نباية مدة الميعاد أيضا في 
اليوم الموالي لسقوط ذلك الميعاد (2) 

مثال : بتاريخ 2005-2-1 تم تبليغ قرار رفض الطعن الإداري المرة فوع أمام وز وخر 
الداخلية : 

- القاعدة : حساب مدة الشهرين كاملة . 

- البداية : يوم 2005-2-2 (من اليوم الموالي للتبليغ؛ حيث لا يحسب يوم التبليغ ). 

- النهاية :يوم 2005-4-3 (في اليوم الموالي لسقوط الميعاد). حيث تقبل الدعوى 


إذاها وقعيت شه 


1 - راجع : خلوني رشيد. قانون المنازعات الإدارية. المرجع السابقل. صر : 220 ومأ بعدها. 
2 - المحكمة العلياء قرار رقم 50894 بتاريخ 02, 10, 1988 : 
" متى كان مقررا قانونا أن الآجال (المواعيد ) المقررة في قانون الإجراءات المدنية تحسب كاملة, فإن اليوم 
الأول للتبليغ واليوم الأخير لا يحسبء ومن ثم القضاء خلاف هذا المبد! يعد تخالفة للقانون'" 
ال ا ل ل 
"'حيث أنه حسب مقتضيات المادة 463 من ق.!.م. فإن جميع الم لواعيد المنصوص عليها في هذا القلق ث2 
كاملة أي تسري ابتداء من اليوم الموالي الذي يتم فيه إجراء نشر أو تبليغ القرار وتنقضى بآخر يو : 
الذي يعقب ذلك اليوم " 
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0ك . آاه طعا 4 ز . رالا 
الجزء الثاني-- الدعاوى الادارية 
ثانيا - امتداد الميعاد: 
إن ميعاد الطعن القضائي المشار إليه أعلاه يمكن تمديده في عدة حالات تتمثل في 
0 حالات وقف الميعادأة061 نال 1050أ605م5ن5. وحاللات قطع المبعاد ناك مهأ )منطمع)م! 
06131 كما هو الحال بالنسبة للغرف الإدارية ( سابقا. فقرة 202 ) 


المبحت الرابع 
الإجراءات والأشكال 


5- يشترط قانون الإجراءات المدنية» طبقا للمادة 281, لقبول الطعن. التقيد 
والالتزام بالإجراءات التالية(2): 


أ تقديم عريضة مكتوبة؛ بعدد الخصوم؛ وتتضمن ملخص الموضوع.؛ وموقع 
عليها من الطاعن إذا كان شخصا طبيعيا أو الممثل القانوني إذا كان شخصا معنويا. 

ويجب أن تكون مستوفية الشروط» وذلك بأن تتضمن الإشارة إلى البيانات التالية : 

معلومات تتعلق بالأطراف. واحتوائها على موجز للوقائع» وذكر وجه أو أوجه 
الطعن. 

وإذا كان شرط توقيع عريضة الطعن من طرف محام مقبول أمام مجلس الدولة 
(المحكمة العليا»» إلا بالنسبة للدولة (1) يعتير شكلا جوهريا لازما بالنسبة لدعاوى الإلغاء 


1 - أنظرء د. عمار عوابديء المرجع السابق. ص :396 وما بعدها. 
.5 1© 339 : مم رأأع.مه ر(ء) تاعكقطاعنا] - 
2 - تنص المادة 240 من قانون الإجراءات المدنية المتعلقة بالطعن بالنقضء والتى تسري على الطعن بالإلغاء 
هنا بموجب المادة (281 ق.1.م)» عل ما يلي : ْ ْ 
'"' يرفع الطعن بالنقض بعريضة مكتوبة موقع عليها من محام مقبول أمام المحكمة العليا ". 
كما تنص المادة 241 منه على ما يل : 
" يجب لقبول العريضة شكلا أن تكون مستوفية للشروط التالية : 
1) - أن تشتمل على اسم ولقب ومهنة وموطن كل من الخصوم. 
2 - أن يرفق بها صورة رسمية من الحكم المطعون فيه . 
3) - أن تحتوي على موجز للوقائع وكذلك الأوجه التي يبنى عليها الطعن المرفوع للمحكمة العلياء كما 
يجب أن يرفق بها عدد من النسخ يمثل عدد الخصوم. وكذا الإيصال المثبت لدفع الرسم القضائي المقرر 
لإيداع العريضة '". 
-154- 


لله . اتح طعا 4 ز . مالآ 


الجزء التثانى- الدعاوى الادارية 


ا 20000100 


المرفوعة أمام مجلس الدولة ه. فإن الطاعن بالإلغاء أمام الغرف الإد دارية يمكنه تو قبع وفيع العر يضة 
ورفعها شخصيا. أو توكيل أي نحام . 
05 7 لمر رن أله 32 20 5 نك ## إد 
بن تقديم نسخة من القرار الإداري المعلعون شيك بالإلغاء ١‏ حص . - يع فاضي 
الالغاء فحص وححه 00 الطاعن . 


3 


ج) تقديم الإيصال المثبت لدفع الرسم القضائي. 
المبحت الخامس 


الطصن الإداري المسبق 
5 مكرر- لقد كان قانون الإجراءات المدنية يشرط لقبول جميع الطعون بالإلغاء. 
سواء تلك المقامة أمام الغرف الإدارية ل ل رةه 
العلياء ضرورة اللجوء - مسبقا - إلى الطعن أمام الإدارة ؛ إلا أنه. ومنذ تعديله سنة1990. 
أصبح يميز بين دعاوى الإلغاء المرفوعة أمام الغرف الإدارية. وتلك المرفوعة أمام الغرفة 
الإدارية بالمحكمة العليا ( حاليا مجلس الدولة ) . 


المطلب الأول 
الغرفةالاداريك 

5 مكرر- لقد أصبح قانون الإجراءات المدنية منذ تعديله سنة 1990 بم و سب 
القانون 23-90 لا يشترط في دعاوى الإلغاء المرفوعة أمام الغرفة الإدارية (المحلية أر 
الجهوية )الطعن أو التظلم الإداري اميق ١:‏ الرتافن أو الولائى ). سبيت اشير ند لا مشه 
ضرورة القيام بمحاولة الصلح امام القاضي. ويذلك يكون ذلك التعديل قد اسعدل. 
المصالحة القضائية بالمصاحة الإدارية(") ومبذا جاءت المادة 169- 3 من قانون الإجراءات 
الملاثة لض غل مايل : 


1 - حييث تنص المادة 239 (الفقرة الأخيرة) :" غير أن الدولة معفاة من وجوب تثيلها بمحام''. 
وأنظر. مجلس الدولة. الغرفة الرابعة. قرار رقم : 184600. مؤرخ ني: 31/, 05/ 1999. 
2 - المحكمة العليا (الغرفة الإدارية): قرار رقم 117973 في 24/ 07/ 1994. 


3ن عم رياضص. المرجع السابق. ص : 94. 
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0010 . 1ح طعا 4 ز . 1117 


الجزء الثانى- الدعاوى الادارية 


"على كاتب الضبط أن يرسل العريضة عقب قيدها إلى رئيس المجلس القضائي 
الذي يحيلها إلى رئيس الغرفة الإدارية ليعين مستشارا مقررا. 

- ويقوم القاضي بإجراء محاولة صلح في مدة أقصاها ثلاثة أشهر. 

- في حالة ما إذا تم الصلح يصدر المجلس قرارا ينبت اتفاق الأطراف وبخضع هذا 
القرار عند التنفيذ إلى الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. 

- وني حالة عدم الوصول إلى اتفاق. يحرر محضر عدم الصلح؛ وتخضع القسضية إلى 
إجراءات التحقيق المنصوص عليه في هذا القانون". 

وعليه. فإن دور القاضي الإداري في مرحلة الصلح يقتصر على محاولة إجراء 
ع 

- يثبثه القاضي بقرار منه. في حالة اتفاق الطرفين. وهو ما يندر وقوعه -عمليا - 

- أو تحرير محضر. في حالة عدم الوصو ل إلى أتفاق. وهو السائد في الواقع. نظرا لعدم 
تجاوب الإدارة لأسباب عدة . 

ومثل هذا الوضع إنما يطرح ضرورة التفكير والتدبر في تفعيل هذا الإجراء. بغرض 
فض النزاعات الإدارية بأقصر وقت وبأقل التكاليف. أو حتى الاستغناء عنه أصلاء إذاما 
تأكد عدم جدواه في ظل المعطيات العامة التي تحيط بالإدارة العامة في الجزائر . 

المطلب الثاني 
مجلس الدوله 

6- تنص الادة 275 من قانون الإجر اءات المدنية على ما يلي : 

"لا تكون الطعون بالبطلان مقبولة مالم يسبقها الطعن الإداري التتدرجي الذي 
يرفع أمام السلطة الإدارية التي تعلو مباشرة الجهة التي أصدرت القرار, فإنلم توجد فأمام 
من أصدر القرار نفسه'". 

ويعتبر هذا الشرط من مخلفات نظام الوزير القاضي الذي عرفه تطور القضاء 
الإداري بفرنساء كما رأينا ( سابقاء فقرة65 )؛ حيث يمشترط لقبول دعوى الإلغاء أمام 
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0ك . آاه طعا 4 ز . مالآ 
الجزء الثائى-- الدعاوى الادارية 
مجلس الدولة أن يسبقها طعن إداري أمام الإدارة» قبل اللجوء إلى القضاء 7 إذ أنه من 

7- ويشترط في الطعن المسبق ما يلى: 

1 - أولوية الطعن الرئامى (التدرجى)عناواطء0همقاط 5انامءه2, أى أن يرفع إلى 
رئيس من أصدر القرار المطعون فيه. وفي حالة عدم وجود جهة رئاسية لمن أصدر القرار 
(رئيس الحكومة مثلا )» يلحأ إلى الطعن أو التظلم الولائي مانا أ 0136 5انامع16 

2- الكتابة : حيث لا تقبل دعوى الإلغاء إلا إذا كانت عريضة الدعوى مرفقة إما 
تنص على ذلك المادة 282 من ق.].م. 

3 - المدة : بناء على المادة 278 من ق.1.م الى تنص على :" أن الطعن الإداري 
المسبق والمنصوص عليه في المادة 275 يجب أن يرفع خلال شهرين من تبليغ القرار المطعون 
فيه أو نشره '". يجب أن يرفع الطعن الإداري المسبق خلال شهرين من تاريخ إعلان القرار 
المطعون فيه سواء : بالتبليغ إذا كان فرديا أو بالنشر إذا كان تنظيميا . 

المبحث السادس 
انتماء الدعوى الموازية 
أوانتماء الطعن المقابسل 2/210616م 5لمععم5 

8- لقد كانت دعوى الإلغاء -أصلا- طريقة استثنائية يلحأ إليها أمام مجلس 
الدولة الفرنسى. إذا لم يكن هناك طريق آخر يحقق النتيجة نفسها. 

وإذا كان هذا الشرط هو اليوم محل انتقاد سواء في فرنسا 2) 
أو الجزائر”*! فإن المادة 276 (فقرة أولى) من ق.!.م ما زالت تنص على ما يلى: 


1 - قبل تعديل قانون الإجراءات المدنية بموجب القانون 23-90, كان هذا الشرط عاما بالنسبة لجميع 
الطعون بالبطلان (الإلغاء)» أمام جميع أنواع الغرف الإدارية؛ ليصبح بعد ذلك لازما فقط أمام الغرفة الإدارية 
بالمحكمة العلياء وهو ما يشترط حاليا أمام مجلس الدولة دون الغرف الإدارية : المحلية والجحهوية. 
.5 61 0:567 ,1أأع.00© ركع أناة أ ,(ه) 3021طلنق| هط -لا -2 
3 - أنظر, د. عمار عوابدي. المرجع السابق. ص :478 وما بعدها. 
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0ك . آناه طعا 4 ز . مالآ 
الجزء الثانئى- الدعاوى الادارية 


'" لا تكون الطعون بالبطلان مقبولة أيضا إذا كان الطاعنون يملكون للدفاع عن 
مصالحهم طريق الطعن العادي أمام أية جهة فضائية أخرى 0 
الفصل الثانى 
أوجه أو أسباب أووسائل الإلغاء (") 
« طهئةانامصخق'0 5معلامم 5ع »!٠‏ 5ع "انأاع/اناه'0 0835© 5ع ا 
لتوافر جميع الشروط اللازمة لقبوله. كما بينا ( سابقا. فقرة )» يعمد إلى البحث عن مدى 
سين الطعن من الناحية الموضوعية» حيث: 
-يرفض الطعن أو الدعوى موضوعا لعدم التأسيس إذا كان القرار الإداري 
المطعون فيه أمامه يستند إلى أركان صحيحة وقانونية 


-أو-على العكس - يقوم بإلغاء ذلك القرار إذا كان ركن أو أكثر من أركانه 


2 ومن ثمء فإن أوجه الإلغاء- سواء كان الطعن بالإلغاء مرفوعا أمام الغرف 
الإدارية أو مجلس الدولة2) - إنها تتمثل في العيوب التى تصيب أركان القرار الإداري 
- عيب السب (ركن السبب)) وعدم الاختصاص (عيب الاختصاص)). ومخالفة 
القانون (عيب المحل). وعيب الشكل والإجراءات» والانحراف بالسلطة أو التعسف ف 


- راجع : خلوني رشيد. قانون المنازعات الإدارية» المرجع السابق» ص : 16 وما بعدها. 
1 - أنظر : 
- أحمد محيو, المرجع السابق» ص : 179 وما بعدها. 
- الحسين بن الشيخ آث ملوياء دعوى تجاوز السلطة (وسائل الإبطال ) .دار الريحانة للكتاب 
- د. محفوظ لعشب. المسؤولية في القانون الإداري. د. م. ج, الجزائر» 1994 ص : 76 وما بعدها. 
.الجزائر 2004. 
- د. عمار عوابدي. المرجع السايق. ص : 4998 وما بعدها. 
.5 )»© 711 : مم عأأاء.مه ‏ (ء) لطععقططعما- 
.5 أ© 574 :زمم ‏ أأء.مم (8) 6302315ئا3 ا 6ن - 
2 - راجع. د. محمد الصغير بعلي مجلس الدولة. دار العلوم. عنابة» 2004. ص :99 وما بعدها. 
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0ك . ااه طعا 4 ز . مالآ 
الجزء الثانى- الدعاوى الادارية 


استعماها (عيب الغاية)» مايؤدي إلى عدم مشروعية القرار الإداري !1 وقيام حالة أو وجه أو 
سبب أو وسيلة لإلغائه . 
- وتجدر الملاحظة هناء أن أوجه الإلغاء (أو عيوب القرار الإداري)؛ هي - أصاد 
-من اجتهاد القضاء والفقه. قبل أن ب: ينص التشريع عليها بصورة أو بأخرى. 
المبحث الأول 
العدام السبيب 
يقوم القاضى الإداري بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه نظرا لما يشوب سببه من 
حيريه 
المطاب الأول 
ماهية السبب 
- يتمثل سبب القرار الإداري إما في حالة واقعية أو حالة قانونية تكون سابقة على 
تخاذ القرار ودافعة لرجل الإدارة المختص 0 يتدخل. الأمر الذي يضفي على ركن السسبب 
الطابع الملوضوعي 5ع زط0. خلافا لركن الغاية الذي يكتسي الطابع الذاتي ؟أأعء زطن5. كم) 
أولا : الحالة الواقعية غألة1؟ عك ده أ اتلك 
0- الحالات الواقعية هي الأوضاع المادية الناحمة عن الطبيعة (زلزال» فيضان. 


انتشار وباء 0 ) أو بتدخل إنسانىي (حريق. ؛ اضطراب أمني) والتي تكون وراء إصدار 


مثال : تنص المادة 71 من القانون البلدي على ما يلي : 


_- عدم المشروعية الخارجية المتمثلة في : عدم الاختصاص. وعيب الشكل والإجراءات» 
5 عدم المشروعية الداخلية المتمثلة 8 3 انعدام السبب» ومخالغة القانون. والانحراف بالسلطة : 
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لاحك . آاه طعا 4 ز . تالآ 
الحزء الثانى- الدعاوى الادارية 


"يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يتخذ. في إطار القوانين والتنظييات 
المعمول بهاء جميع الاحتياطات الضرورية وجميع التدابير الوقائية لضمان سلامة الأشيخاص 
والأموال في الأماكن العمومية التي يمكن أن يحصل فيها أي حادث أو نكبة أو حريق . 

وني حالة الخطر الجسيم والداهم, يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بتنفيذ تدابير 
الأمن التي تقتضيها الظروفء ويعلم الوالي بها فورا. 

كما يأمر حسب الطريقة نفسهاء ببدم الجدران أو البنايات أو المباني المتداعية'" 

- وعليه. فإن التدابير أو القرارات التي يصدرها رئيس البلدية, 520 
العام. إن| تقوم وتستند إلى وقائع مادية تشكل سببا لإصدارها. مثل : ا حريق. تداعي الجدران 
أو المباني» أو أي حادث مادي آخر . 

ثانيا : الحالة القانونية :)نمل مك ممنود)زه 

1-كا قد ينبني القرار الإداري على حالة قانونية» والتي تتمثل في وجود وقيام 
مركز قانوني معين : خاص أو عام . 

-امتلجة : 

1 - تقديم الموظف للاستقالة وفقا للمادة 133 من المرسوم رقم59-85 المؤرخ في28 
مارس 1985 المتضمن القانو ن الأسامي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية 
هو سبب قرار الإدارة بقبوها وإنباء العلاقة الوظيفية . 

2- وارتكاب الخطأ المهني (الجريمة التأديبية ) هو سبب قرار العقوبة التأديبية: 
حيث تنص المادة 136 من الرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المتضمن القانون 
الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية على ما يل : 

"كل توقف عن الخدمة يخالف أحكام المواد من 132 إلى 135 أعلاه: 
يترتب عليه العزل بسبب إهمال المنصبء؛ رغم الضمانات التأديبية اللنصوص عليها في 
التنظيم المعمول به". 

- ماهو سبب قرار العذل ؟ 

يكمن السبب - في هذا المثال - في حالة قانونية تتمثل في : 
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للاهى . اتح طعا 4 ز . مالآ 
الصرء الثانى- الدعاوى الاداريه 


إخمال المنتصب 6056م ع0 8ه00موطق: وذلك بمخالقة أحكام القانون(المواد: مسن 
2 إلى 135 المتعقلة بإجراءات وأشكال الاستقالة) . 
المطلب الثانى 
عيوب السبب 
2 اخ غيب السدت (الغدام البييي) الذذى يشكر .وجها لإلغاء القبرارات 
الإدارية العديد من الصور. قدمها القضاء والفقه الإداري عل النحو التالى 1 


أولا: انعدام الوجود الملدي للوقائع - 115 ععل ماأع 7216 عمعصواد تناع ما 

- وهو يفحص ركن السبب في القرار الإداري المطعون فيه أمامه. يقوم القاضى 
الإداري بالتأكد من صحة الوجود الفعلى للحالة (القانونية أو المادية) التي بنى عليها 
القرار: 

فإذا وجدها قائما يرفض الطعن لعدم التأسيس. وإذا ما توصل إلى آنا غير 
موجودة فعلياء يصدر حكمه بإلغاء القرار المطعون فيه لانعدام السبب كوجه للإلغاء!؟". 

فإذا تأكد القاضي الإداري - مثلا- أن الموظف المفصول لم يرتكب فعليا الخطأ المهني 
أو التأديبي المنسوب إليه. فإنه يلغي قرار الفصل لعدم مشروعية السبب بانعدامه. 


ثانيا :الخطأ ف التكسفين القانون للواقعة - ملأل ناز مملكوع]]أأهنان عل الاعمرع 

- لا تتوقف رقابة القاضى الإداري عند التأكد من الوجود الفعلي للواقعة أو ا حالة 
(المادية أو القانونية) التي يقوم عليها القرار المطعون فيه: وإنما تتعدى ذلك إلى رقابة مدى 
صحة الوصف و التكييف القانوني ها /2). كأن يتم -مثلا- تكييف الخطأ المهني على أنه من 
الدرجة الثالثة بين) هو فى الحقيقة -- خطأ من الدرجة الثانية فقط. 


1 - من قضاء الغرفة الإدارية بالمحكمة العلياء راجع : 
- القرار رقم 22236 المؤرخ فى 11/, 07/, 1981. 
١ 0-4‏ ييا 5 
- القرار رقم 42568 المؤرخ فى 07/ 712 1985. 
_- ا د 5 


2 - حول ذلك. راجء خاصة : 
3 26 
ا 1-0 د“ 572 ٠‏ 
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الجزء الثانى- الدعاوى الادارية 


ثالنا : رقابة الملاءمة 6أمددممممما 
- القاعدة أن رقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة وقراراتها تقف عند 
المستويين السابقين(أي رقابة مادية الوقائع» وتكييفها القانوني)؛ حيث أنه لا يتدخل في 
تقدير أهمية الوقائع وتناسبها مع مضمون القرار إذ يعود ذلك أصلا للسلطة التقديرية 
للإدارة17). 
ومع ذلك. فإن القضاء الإداري (الفرنسي والمصري). وسع من رقابته ليطال 
جوانب الملاءمة» خاصة في مجال التأديب» أو القرارات الإدارية ذات العلاقة بالحريات 
العامة» ى| هو الشأن في موضوع الضبط الإداري2. 
المبحث الثاني 
عدم الاختصاص 
عام لمزمهما 
يقوم القاضي الإداري بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه. إذا ما توصل إلى أن ركن 
الاختصاص فيه تعتوره عيوب. 


المطاب الأول 
ماهية اللاختصاص 


3 - تقوم الإدارة العامة المعاصرة على مبدأ تقسيم وتوزيع الاختصاص بين 
تختلف هيئاتها والأشخاص العاملين مهاء هدف تحسين الأداء الإدارى وتحديد 
المسؤوليات» حيث يسند إصدار أي قرار إداري إلى شخص أو موظف معين. ظ 


1 - مجلس الدولة »قرار غير منشور فهرس 2371 صادر بتاريخ:26/ 7 1999. 
" وحيث ترتيبا على ذلكء فإن المستأنف يكون قد ارتكب خطأ مهنيا ثابتا ما يبرر تسليط عليه عقوبة تأديبية 
خلافا لادعاءاته . 
وحيث من جهة أخرى. فإن من الثابت فقها وقضاءء أن رقابة القاضى الإداري لا تمتد إلى تقدير نسبة درجة 
العقاب المسلطء إلا إذا تبين له عدم التلازم الواضح بين نسبتي الخطأ والعقوبة» وهو أمر غبر متحقق في قضية 
الحال بالنظر إلى خطورة الخطأ الثابت في حق المستأنف . 
وحيث بات في ضوء ما تقدم أن العقوبة المسلطة على العارض قائمة على أساس سليم من الواقع والقانون ". 
2 - أنظر : د. محمد الصغير بعلي القانون الإداري: المرجع السابق .ص : 283 وما بعدها . 
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ويمحن تعر رد إلا ان اص بأنه 1 


#لزاجم دعل أإاج.” 1 ا م )لام زه له + 15 ب ل 1خ ل 1 لع 1 
القدرة او المكدة او الصلاحية المخولة اشخمن أو حجهة إذازيه عم , السام يعمل 


5 + 30 
معس على الوجه القانون 
وسكذداء فإن الاختصاص ف مال الشانه ن الادأ يشسانة الأهلية و القانو ن الخام, .عا 
يط 6ه .5 31 3 - 5-9 52 ا 
5 فاو 2 
الرغم من ٠‏ الانتقادات المضه بالق شور عا الف 1 


ة. أي اذ ختصا ص0 عيهة تلاس فيك ليثه 


0 
3 
؟ 
1 1 
2 ِ 
م 
1 


وعناصره . تجد مصدرها فى قواعد النظام القانوني السائد بالدولة على اختلاف مراتبه 


ودرجانه والمتمثلة أساسا في التشريع :الدستور .القانون . التنظيم. 


كي بتر الغ فيه والقضاء الإقارة أحيانا: -مصلر د قواعيد له ختصاصر 98 مشل 


سيا 
9 


قاعدة توازى اللاختصاصات 605665 :6مدرهمه دعل عووؤذاةا|8:2م . 


5-1 
5 
نه سوا 
هم 


3 مكرر- ولما كان الاختصاص. كركن في القرار الإداري؛ يتعلق بالنظام العام 


فأند: 
« ليوك الكشاق عر عالقة قد هاده 
بدا د 0-3 3-4 
20 يمكن للقاضى. من تلشاء تنسف ان يشيره في 5 مرحلة كانيت غلهيا ادعو فى 
الاداريه. 
»لامك تصحيحه لاحثا 
1 - اسه : 
ني 
- د. سليمان محمد الطمأة زي. . النظرية العامة للشرارا. ت الإدارية. المرجع السأبق. ص : وما بعدها. 
د تمل ند داعا ألنا ط. الف ١‏ الادا :لمر جع السابق. ص ن : 120 وما بعد 0 


-د. خالد 2 5 ال 5 . الم أ الإداري 3 التظريه والتطبيق. 6 السابق. ص : 65 وما بعدها. 
65 0:717 لأأع.مه .5ع ناأناة أع ١‏ (8) ع أق30طناقا 06 - 


5ه 190: مم بأأء.مه , 111 كام ل أأهع0 ,(60) أعلعلا + 
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الجزء الثانى- الدعاوى الادارية 


المطلب الثاني 
عيوب الا ختصاص 

يمكن تعريف عدم اختصاص 1760170616766. كأحد العيوب السبي لفييت 
القرارات الإدارية بأنه: '"عدم القدرة على مباشرة عمل معين جعله القانون من سلطة هيئة 
أو فرد آخر"1. أي: مخالفة وخرق قواعد الاختصاص في المجال الإداري. 

- يأخل عيب الاختصاص (عدم الاختصاص». في الواقع» شكلين رئيسيين, هما: 
- عدم الاختصاص الجسيم (اغتصاب السلطة). 

- عدم الاختصاص البسيط . 

المرع الأول عدم الاختصاص الجسيم " اغتصاب السلطة " 


اأمانادم عل دولوم نولا 

4- حينم يصدر التصرف أو القرار من شخص أو جهة إدارية غير مختصة 
ومؤهلة قانونا لذلك» فإننا نكون أمام عدم اختصاص جسيم أو اغتصاب للسلطة: نما 
يقتضي اعتبار ذلك التصرف قرارا منعدما ؛15188«وماء وكأنه لم يكن (2). حيث لايترتتب 
عنه أي حق . 

5- يظهر عدم الاختصاص الجسيم في حالتين : 
أولا: صدور القرار من فرد أو شخص عاد لا علاقة ةله بالإدارة ولا يملك 
أية صفة ة للقيام بالعمل الوداري 

ومع ذلكء فإن مجلس الدولة الفرنسي؛ كان قد ابتدع منذ مدة نظرية الموظف الفعلي 
أنة؟ عل أت مدم 1 أء ممع وهو""' الشخص الذي يكون قرار تعيبينه باطلاءأو الذي لم 


2# 


1 - د. عبد الغني بسيوني عبدالله. المرجع السابق» ص : 574. 
2 - مجلس الدولة» قرار رقم 169417 مؤرخ في : 27/ 07/ 1998. 
" حيث أنه يستخلص مما سبق بأن لجنة ما بين البلديات لم تكن مختصة في عملية بيع هذا المسكن مادام الأمر 
يتعلق بمسكن جديد. 
وبالنتيجة فإن القرار المتخذ من طرف جهة غير مختصة يشكل قرارا منعدما"' . 
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لله . اتح طعا 4 ز . مالآ 


الجزء الثانى- الدعاوى الادارية 


فلو قرار 7 تعبيقه اضيا اصع الاعتداد والأخذ بالقرار والتصرف الصادر عنه واعتباره 
سليم| وقانوثياق ومنتجا لآثاره'": على الرغم من إمكانية متابعته شخصيا . 

- يقوم أساس نظرية الموظف الفعلى_تبعا للحالة - على : 

أ) الظاهر:226066م20:حيث يؤخذ بنظرية الموظف الفعلى في الظروف العادية 
حماية لمصلحة الأفراد ما دام ظاهر الخال والوضع لا يسمح هم بإدراك بطلان قرار تعيينه . 

ب)-الضرورة:06665516:لقد تم تسويغ سلامة القرارات الإدارية الصادرة 
عن الموظف الفعلي ضهانا لمبدأ استمرارية المرفق العام. في حالة الظروف الاستثنائية!2). 
ثانيات اعتينداء السلطة التتفيدسية ية (الإدارة العامة) على اختصاص : 

أ)- السلطة التشريعية : كأن تقوم الإدارة المحلية تمثلة في رئيس البلدية أو الوالي 
بإصدار قرارات إدارية تمس أحد المحالات الواردة خاصة بالمادة 122 أو المادة 123 مسن 
الدستور. والمخولة أصلا لاختصاص البرلمان من أجل التشريع فيها . 

ب )- السلطة القضائية : كأن تقوم الإدارة المحلية أو المئؤسسات العامة 
بالتدخل ني اختصاص القضاء!” بحل المنازعات سين الأفراد. أو يقوم مجلس تأديبسي 
بالحكم على الموظف بغرامة معينة . 


طبرقا للادة 1 م١٠‏ ن قأنون العقوبات . 


. 5 ]© 723: مص أأء.مه . (8) 30530316 أ 6ل -لا - 2 
3 - المجلس الأعلى. الغرفة الإدارية. قرار صادر بتاريخ 1980-10-8 : 
"اميك أنه ليس فز بنرلطات الر تيس أو والعلس اشع البندى الول غير اكب القضائة والبكاق 
ن قضايا االملكية. أو شغل مكان ما نخص ‏ المواطنين. .... 
ا عل النحو السابق عرضه. ..... يستوجب من أجل هذا البطلان '" 
-المحكمة العلياءالغرفة الإدارية .قرار رقم:71710صادر بتاريخ : 28/ 1991/07 : 
''حيث أن القانون رقم 87/ 19 الصادر ني 08/ 12/ 1987 المشار إليه بالمقرر المطعون فيه يحدد كيفيةو طرق 
استغلال الاراضئ الفلاحية الداخلة ى الأملاك الوطنية وينص على حقوق وواجبات الأعضاء المنتحين 
حيث أن الطاعا٠‏ العضو المنتج قد تم شطبه من المستثمرة الفلاحية (ش.ل) بموجب المقرر الصادر عن والي 
35 3-9 بنا ١‏ 0 4 
ولاية سوق أهعراس . 
حيث أن مقتضيات التانون الآنف الذكر وخاصة المادتين 20 و30 تستبعدان أى تدخل إدارى خارجى 3 
تنضيم المستثمرة. بيحيسث تركنا للقاضى وحده سلطة التصريح بأي إجراء تكون من طبيعتسه الحفاظ على 
المستتهرة :. 
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الطرع الثاني 
عدم الاختصاص البسيط 
- يعتبر عدم الاختصاص البسيط الشكل الأكثر شيوعا لعيب الاختصاص. وهو 
بيقع داخل السلطة التنفيذية نفسهاء بين إداراتها وهيئاتها وموظفيها. 
ويأخذ عدم الاختصاص البسيط الصور الرئيسية التالية : 
6- أو لا : عدم الاختصاص الموضوعي: 
يظهر عيب الاختصاص الموضوعي حين) تقوم هيئة أو موظف بإصدار قرار لا 
يدخل ضمن الموضوعات والصلاحيات المخولة له. ويتمثل في الحالات التالية : 
أ)-اعتداء هيئة إدارية على اختصاص هيئة موازية للها : على الرغم من 
حاولة النتصوص توزيع الاختصاصات بين مختلف الموظفين والهيئات الإدارية» إلا أن ترابط 
وتشابك العلاقات الإدارية داخل الإدارة العامة قد يودي إلى تدخل واعتداء هيئة إدارية 
على اختصاص هيئة أخرى موازية ها . 
ولعل أبرز مثال لذلك تدخل وزير معين في صلاحيات وزير آخر نظرا لترابط 
وتشابه قطاعات الوزارات : كأن يصدر وزير التربية قرارا يعود أساسا لوزير التكوين 
المهني أو وزير التعليم العالي والبحث العلمي, أو أن يقوم وزيرالمالية بإصدار قرار يعود- 
أصلا - إلى اختصاص وزير التجارة . 


حيث أنه بالتصريح بشطب الطاعن . 

فإن والي ولاية سوق أهراس قد خالف نصوص القانون المذكور أعلاه بتدخله بموجب مقرزه في نزاع 
داخلي للمستثمرة. وبالتالي فإن مقرره ناجم لا غير عن تجاوز للسلطة من حيث أنه أصد أمرا في ميدان من 
اختصاص السلطة القضائية" 

- مجلس الدولة :قرار رقم 13772بتاريخ 14/ 08/ 2002: 

"حيث ثابت من الوقائع أن البلدية تدخلت إذن للفصل في نزاع قائم بين المستأنف عليه والمدخلين في الخصام 
حول التصرف أو لمن ترجع حيازة القطعة الترابية المذكورة أعلاه. 

حيث أن مثل هذه النزاعات تعد من اختصاص الحهة القضائية : 

حيث أن البلدية غير مخولة قانونا للفصل في مسألة الحيازة: 

حيث بالرجوع إلى القرار المعاد. فإن قضاة المجلس أسسوا قراراهم على أن تدخل رئيس البلدية في نزاع قائم 
بين مواطنين حول مسألة الملكية أو حق الارتفاق يعد تجاوزا للسلطة " 
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1 01000 1-0 0 56 عد له 202210111 ل اه 
ب)- اعتداء هيئة مر كزية على اختصاص هيئة لا مركزية : تتمتع الهينات 


يعهد النظ م اللامركر ى الإدارى بإدارة وتسير المصالح المحلية وعاوهءه| 8681265 


0 
ىَ 37 2 - 
3 5-5 


ا ]] 0 1 8# 7 ذه 1 1 ١‏ ا - 
9 1 7 6 ا - 5 0 . ليه 5 9 ١‏ ه|. 
امتهم 25-6 المصالح ست ضر مراسة ل اميا لسلا 2 حجهسزة كيك #لسسم ساك عن 6 زه 
١ 0 2 0 1‏ 0 00 0 | 1 
ألى كابة. و ذلك بأضشاء الشخصية المعنو به علسها 
ا و م د ات 
3 | 0 أده ]! 211 ) : 0 ال 0 
ومن تسمه فان ١‏ احلا- تك انين فيل ييه 6 ل كا و لي ليق سيك َك 5 فسمة 
/ 5 إن 0-5 
: وذ 6 1 0 1 مه أده 
بالدولة ب خلال أعطا كرصب الاالجهرة اللاس تقال © 8 ا 0 نت أه 
1 0 ؟ 
ذه أمأاه م 38 ل 
7 أطاهبا ب نه تن عم دللش تنا #«متس ه تر تصن أل امات و حمل للجب. وله 


الإداريةصه11ة2|115أموءة] وعدم ألتر كيز ا 600 10 الذى 0 سرد 
صورة أو شكل من أشكال المركزية الإداريةه660121158000. 


00 


فإذا كان عدم التركيز يستند على فكرة التفو يضر (0616936105) في الاختصاص 


نظرًا لارتباط المفوضن (الوزير مثلا) بالمفوض ألبه (تمثله ق الإقليم) بعلاقة السلطة 
ْ ون الور فأسيما د 


2 


حيث اخُوهر والطبيعة عن ذلك: بنقل ونحويل (1305181) السلطات والاختصاصات 


الرئاسية (السلمية) ما ينفى عنه أى مظهر لاستقلاله. فإن الللامر بة الإدارية مختلف. من 


ومن ثم. فإنه لاحن للسلطة الحو كابأ أ" تعتدي وتتذاسها 0 6 اعيال الإدارة المحدسة. 


كأن تتدخل وزارة الداخلية -- مثلا -لمارسة الصلاحيات والاختصاصات الموكلة قا 
للملدية وفقا للقانون رقم 08-90.: أو الصلاحيات المسندة للولاية بموجب ا 
رقم 09-90. 

ص اعتداء الرئيس على اختصاص المرؤوس: إذا كان لاحر تيسق سلطة 
واسعةعن أعمال مرؤوسه:توجيها وتصديتا وتعديلا وسحبا وإلغاء 1. إلا آن لنلذك 
السلطة حدودا يشكل تجاوزها اعتداء على اختصاصات المرؤوس. الأمر الذي يجعل قرار 


2 5 0# ااه 2 ا 3 11 7 3 
1- انظر: مؤلغنا 5 الثانون الإدارى. امرجم السنابيق . ص . 49 وما بعادها. 
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الرئيس معيبا من حيث الاختصاص. إلا فى حالة الحلول : 0ه1أنة1)وطن5. 

د)- اعتداء المرؤوس على اختصاص الرئيس: وهي الحالة المعاكسة للحالة 
السابقة» كأن يصدر مدير لإحدى المصالح والمديريات الموجودة بالولايات ( مدير 
الفلاحة ) قسرارا يدخل ني صلاحيات الوزير (وزير الفلاحة). إلافي حالة 
التفويض: 0616036100. 

7- ثانيا : عدم الاختصاص المكاني (الإقليمي): 

إذا كانت بعض الهيئات والسلطات الإدارية تمارس اختصاصاتها عبر كامل إقليم 
الدولة (رئيس الجمهورية؛ رئيس الحكومة, الوزير). فإن هيئات وسلطات الإدارة المحلية 
(رئيس المجلس الشعبي البلديء الوالي) يقيد ويحدد القانون نطاق وإطار اختصاصها 
الإقليمي1» حيث يترتب على تجاوزها لذلك النطاق بطلان قراراتها لأمها مشوبة بعدم 
الاختصاص المكاني» كأن يصدر رئيس بلدية قرار يمتد أثره إلى بلدية أو بلديات أخرى. 

8- ثالثا : عدم الاختصاص الزمني : 

- يكون القرار الإداري مشوبا بعدم الاختصاص الزمني إما: 

- لأنه صدر من شخص موظف ل يعد يملك الصفة للقيام بذلك 

- أو أنه صدر خارج المدة التي يقررها القانون. 

أ)- بالنسبة للموظف (الشخص): حتى يرتب أثره القانوني» يجب أن يصدر 
القرار الإداري من الشخص أو الموظف المختص أثناء أداء مهامه أي من تاريخ تقلد 
مهامه ( التعيين» التنصيب ) إلى تاريخ انتهائها( التقاعد, الاستقالة. الفصل ).؛ طبقا 
للتشريع الساري المفعول. 

وتطبيقا لذلك؛ فقد ذهب قضاء مجلس الدولة الفرنسي إلى : 


1 - تنص المادة 5 من القانون البلدى على ما يل : 
"البلدية ملزمة بتجسيد حدود إقليمها ميدانيا بتنفيذ كل الإجراءات التقنية والمادية المرتبطة بذلك ". 
كما تنص المادة 5 من قانون الولاية على أن : 
" يطابق إقليم الولاية أقاليم البلديات التي تتكون منها " . 
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المطاب الأول 
ماهية امحل 

ويقصد بمحل القرار الإداري الآثر القانوني المترتب على إصداره حالا ومباشرة 
أقاع للعاعع !أل أع الع ددعت 1 ل 6ط , 

إن محل أي قرار إداري يكمن في موضوعه المتمثل في مركز قانوني عام أو خاص. 
من حيث: الإنشاء أو التعديل أو الإلغاء. 

والمركز القانونٍ هو مجموعة وكتلة الحقوق والالتزامات المتولدة والمترتبة عن 
القرار الإداري كتصرف قانوني خلافا للعمل المادى الذى ليس له ذلك الأثر . 

+#أمثلة: 

1. قرار التعيين : إنشاء وإحدات مركز قانوي جديد يتمثل في شغل الوظيفة بغ 
يترتب عنه من حقوق والتزامات» كما هى محددة - أساسا - فى قانون الوظيف العمومى . 

2. قرار الترقية : تعديل مركز قانوني قائم :يتمثشل في الارتقاء إلى رتبة ودرجة 
أعل في السلم الإداري» حيث يسري عليه النظام القانوني للمنصب أو الدرجة التي أصبح 
يشغلها. سواء من حيث الحقوق أو الالتزامات. وذلك وفقا للادة76 وما بعدها من المرسوم 
رقم 3022-2 السابق . 

3. قرار الفصل : إلغاء مركز قانوني قائم يتمثل في قطع وإنهاء العلاقة الوظيفية 
مع الإدارة وذلك بانطفاء وزوال جميع الحقوق والالتزامات الوظيفية. 

أولا : أن يكون تمكنا: 
القانون. 

فقرار الترقية يكون محله غير ثمكن. مثلا : 

- إذا اتضح أن الموظف قد بلغ سن التقاعد. 
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اديه موسج بويع مدر ست نط جمدي اب شط عدج بعد انا سوك لد ور وبجعم عبت توادإنها ب بز ع جو رصي ابم عر ل ١‏ عمسا لمجم ١‏ بصم عد جب ود ١‏ عدج ها 
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المبحت الرابع 
عيب الشكل والإجراءات 


6015م عل أع عومنه؟ ع0 عنأ/ا 
2- القاعدة العامة أن القرارات الإدارية لا تقتضي اتباع إجراءات معينة أو اتخاذ 
أشكال محددة أو إفراغها في قوالب خاصة. 
ومع ذلك؛ ومن أجل حماية الحقوق والحريات الجماعية والفردية وضان المصلحة 
العامة» فقد ينص القانون أو التنظيم على إجراءات وأشكال معيئة» يؤدي عدم احترامها 
وخرقها إلى إصابة القرار الإداري بعيبء, نما يسمح للقاضي الإداري باتخاذه وجها 
لإلغائه. 


المطلب الأول 
ماهية الإجراءات والأشكال 


المرع الأول 
الاجراءات 
3- يقصد بإجراءات القرار الإداري التراتيب التي تتبعها الإدارة قبل اتخاذ 
القرارء أي التي تسبق إصداره نبائيا . 
وتأخذ الإجراءات عدة صور من أهمها : 
4- أولا- الاستشسارة :مهنهةاندمم» : 
يعتبر الإجراء الاستشاري أهم إججراءات القرار الإداري » والذي يظهرء في 
الواقع. في الصور الرئيسية التالية : 
1- الاستشارة الاختيارية:06ةااباءة؟ مهخةؤاناوهه» :يمكن للإدارة أن 
تلجأ إلى استشارة جهة أخرى قبل اتخاذها للقرار »دون أن يكون هناك نص يلزمها بذلك . 
2- الاستشارة الإلزامية (الإجبارية):6أهغدوذاطه 5ه1426ل5مه» :يتجلى 
هذا النوع من الاستشارة حينم| يوجد نص قانوني يلزم الإدارة -قبل اتخاذها لقرارها -أن 
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تلجأ إلى استشارة جهة أخرى.على أن يكون سا -بالنهايية -الأخذ بسما ورد في تدك 
الاستشارة أو مخالفته. 

ومثال ذلك ما جاء ني المادة 32 من القانون لبلدي التى تنص على مايل : 

''عندما يتعرض منتخب إلى متابعة جزائية نول دون مواصلة مهامه يمكن 
تو فيفه. 

يصدر قرار التوقيف المعلل من الوالي بعد استطلاع رأي المجلس الشعبي البلدد 
وذلك إلى غاية صدور قرار نهائي من الجهة القضائية". 

فقرار الوالي بتوقيف أحد أعضاء المحلس الشعبى البلدي يقتضى بالضرورة وسداءة 
اجر ا 0 في استطلاع ومعرفة رأي المجلس الشعبي البلدي الذي 

ينتمى إليه العضو. وله بعد د ك أ نياخ ل ودلك ال 


دا و خالقه. 
3- السرأي المطابق © 30 :يتمثل الإجراء الاستشاري هناني أن 
الإدارة ملزمة باستطلاع رأ ي جهة أخرى مع ضرورة الالشزام أيضا بذلك الرأي لدى 
إصدار القرار. 
ومثل ذلك : 


- ما ورد بالمادة 1 من المرسوم التفيدىق رق 178-91 المتعلق بسالتعمر. سضرورة 


-# 


الالتزام والتقيد برأي المصالح التقنية للتعمير لدى سنح رخصصة البناء من صرف رسيس 
البلدية . 


م 


- أوما ذهبت إليه المادة 120 من المرسوم رقم 85 58 السالف الل كر عفية) نعيت 
على ما يلى: 


ل 11 3 ون - او 2 
غيرآن التق يكن أكون كلقانا إذاتظلبت ذلك ضروراتث الخدمة : 


وفى هذه الحالة تستشار لحنة الموظفين وجوبا ولوبعد صدورالمقرر. ويمرض راي 
لجنة الموظفين على السلطة التي امخذت مقرر النقل '". 


5 
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5 نب ب ات اسع ني ب سي ل لللللللللالاااايا ا ا اللا 1111م 


- أو مانصت عليه أيضا المادة127 منه التى تنص على مايلى :'' تقرر السلطة الى ف 
صلاحية التعيين عقوبات الدرجة الثالثة. بعد موافقة لحنة الموظفين '". 

5- ثانيا- الاقتراح: 0 5م00 : 

رع أحيانا لصحة القرار الإداري أن يتتخذ بناءا على اقتراح من جهة أخرى /' 

وإذا كان للجهة المختصة بإصدار القسرار أن لا تتبع وتأخذ بالاقتراح إلا أنه لا 
يمكنها تعديله. 

6- ثالنا- التقريرالمسق : 

لصحتها. يشترط ني بعض القرارات أن يسبق إصدارها إعداد وتقديم تقرير مر 
طرف جهة أخرى : 

ومئال ذلك ما ورد بالمادة 57 من المرسوم رقم 59-85 السلف الذكر . 

7 رابعا- الإجراء المضاد'' حقوق الدفاع'": 

(ععمعقأغل ذاعل اتمعل) عأأماء 201 مم وابالنء0:م : 

وهو مدآ من مبادئ القانون تلتزم به الإدارة لدى إصدار قرارها سواء ورد به نص 
أو ل يرد. 

ويظهر هذا الإجراء خاصة في مجال التأديب أو مجال الضبط الإداري وكل ما من 
شأنه أن يشكل خطرا على الحقوق والحرياث . 

لقد نصحت المادة 65 مسن المرسوم رقم 302-82 المؤرخ في 1932-09-11 المتعلز 
بكيفيات تطبيق الأحكام | تشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية على مايلي : '" 

لا تسلط العقوبة إلا بعد ساع العامل ( الموظف © المعني إلا إذا رفض المثول وتمت 
معاينة ذلك قانونا. 

للعامل الحق بي الاطلاع على ملفه. ويمكنه زيادة عن ذلك ان يستعين لدى الاسست < 
إليه بأحد العمال أو أي شخص يختاره''. وهو ما أكدته لاحقا أيضا المادة 129 من المرس ه 


ركج 55-88 السالمب الذ كر . 
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ا 3 ا 00 


1 8 1 0 5 ا 000 0 شظظ5” 
8 - يشصدك بالشكا ٠‏ 5 لظي أخار حم الذه متععذةه الشرا, الأدار > ا الكاا ليست 


اه 31 > ينا بذ عر في جد 3 ]| 
5 م 1 


المادى الذدى يضرع فيه. إِذْ أنه يكون :كتابيا أو ششويا. صر حا او ضمنيا ٠.‏ كا يقتضى أحيانا 


م 


5-5 - 


'مأخطنميا عأتروغ وموأقان 26 , 


ا 
مه 
0 لوي يدا 


30 


دم 


8 6 
0 م 


00 30900 507 8 اعد‎ 8 ١ 
ثانيات الشرا الصربح وال 0 الضمنى أعاقط ويد نه مكلرعة وموزوزعغل‎ - 


مويه ثعيد اضب: اراد: أما القة 7 95 ال 386 

6 2-3 ف 6 سك 

1- ثالثا - التأشيرات (التحبيث ) :555و 

“اذا كانيق القرارات الآدارية تستلزم من حيث حيكة تخريرها وصياغتها الإدارية 
تا مسينها ال تسق فو الاشارة إققلة قُّ ضبداركيا 7 1 الننصوص المشر يغ و ال#تظيمبية ل 3 
لد البعا و كان علسن الدولة الغرنين لا برتي عل افسال وعدم الإشارة إلى إحناها 
وجها لبطلاب!2) 


٠. 4 . 3‏ 11 ١ض‏ إه 5 1 
| 1 0 م ١‏ 01 3 اع 0000 5 32 
1 دثان هه 5 بحصي عناسه مامه 4 مر القانون لبلذدي من ان 
لق 1]ر) لكاب 9 9 8 ١‏ ا ١‏ ا 9 امات اياك ألم الي أ 
تنفد المداوؤات بحكم القانون يعد ينه عشر 5 امه ما م١‏ إبداعها دي الوه يه مع مراعاة احكام المسواد 
5 0 3 5 5 
١ 1‏ ِ . شاه 0 211 0 2 5 54 0 16 3 3 - 
4342 م44 ء 45 ادناه وخلار.: عذده الغةة باخ الوالى مرأيه اع قراره شيم لصيل سر عية الث ارات أمعنية ودسحتها. 


٠. 5 ٠.‏ : 1 1 اليا 
اء اا ون نمق ع ال ؛ 1*1 ده م 1١‏ 8 
سك كحية الأعصار قأر بع اندأات المدارلد أطت حبتث 2 ع 2 شعاز بالاستالام . 
٠. ٍِ 0538 00 3 32‏ 0 


3 مركأ صم (ة) ع اأتلمقطبنج! 26 7١‏ - 2 
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2- رابعا-التسبيب : مونئهنظةهص (1) 

- لقد استقر .في البداية .لدى الفقه والقضاء في فرنساء أن الإدارة ليست ملزمة 
بتسبيب وتعليل قراراتها : أي أنبا ليست ملزمة بالإشارة في صلب القرار الإداري إن 
الحالة الواقعية أو المادية التي كانت وراء اتخاذه» أي إلى سبب القرار . 

وأمام الانتقادات التي تعرض فا مبداً عدم التسبيب .تعدل الوضع نحو توسيع 
نطاق تسبيب القرارات الإدارية في العديد من المجالات27) دعما لشفافية العمل الإداري 
وحماية للحقوق واخريات وتسهيلا لرقابة لقضاء الإداري في حالة النزاع الإداري حوفا . 

ومثل ذلك في القانون الجزائري . ما ورد خاصة في : 

- المواد 32 و44 و82 من القانون البلدي. 

- المواد 41و51 و 53 من القانون الولاني: 

<الماونان 125 6 من المرسوم رقم 59-85 السلف الذكر. والمتعلقة بالقرارات 
التأديبية. 

وقد اعتبر القضاء الإداري الجزائري !2 ( الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا سابقا. 
ومجلس الدولة) أن عدم تسبيب القرارات الإدارية؛ ني الحالات الي ينص عليه القانون. 
يعتبر عيبا شكليا يستلزم الإلغاء: مثل : عدم الإشارة إلى قرار التصريح بوجود منفعة عامة في 
قرار نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر عن الوالي وفقاللقانون رقم 11-1 أو عله 
الإشارة في صلب قرار البلدية إلى المداولة التي يستند عليها . 

3 خامسا- التوقيع 5153416 : 

القاعدة العامة أن إصدار القرار الإداري المكتوب يقتضي عمليا توقيع ا جهة المختصه 
علبه. سواء ورد هذا الإجراء في نص قانوني أو لم يرد. وذلك من أجل إضفاء المزيد من 


5 - د. محمد فؤاد عبد الباسط. القرار الإداري. المرجع السابق: ص : 197 وما بعدهأ. 
.5 ؟أ6 102:مم رأأع.مه , 51344 اق أططل3 غأمعنا , (ل) مععلالم - 
2 - أقد وضع التانون الفرنبي الصادر عام 1979 قاعدة عامة تكون الإدارة العامة بمقتضاها ملزمة بتسسبيب 
جميع ركل قراراتها الماسة ببحقوق المواطنين والمقيدة لحرياتهم . 
3 - قرار الغرفة الإدارية بتاريخ 419991-03-10 قرار مجلس الدولة بتاريخ 2000-01-31. 
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المصداقية والححية على الوثائق الإدارية كوسائل إثبات . 

4- يشير ركن الشكل مدى إعمال مبد؛ توازى الأشكال وهل هوؤذاؤااهدم ها 
5 حيث يتعلق الأمر خاصة بإلغاء قرار إدارى سابق. فقرار التعين -مثلا-يقابله 
ويضاده قرار الفصاء و من ثمة فان إقالة موظف بالولاية تكون بموجب قرار ولاتى لأنه 
معين بموجب هذا الأخير . 

المطاب الثانى 
عيوب الشكل والإجراءات 

25- يميسز التقضاء الإحارق بسن الإجسراءات أوالمشكلنيات الجوهرية 
1115 ووالاجراءات أو الشكليات الثانوية 86665501©5») حيث يترتب على 
عدم مراعاة الأولى إصابة القرار بعيب تمأ يقتضى الغاؤه من طرف القاضى الإدارى حيينيا 
يطعن فيه خلافا للثانية التى لا تؤثر على صحة القرار الإدارى!!). 

- وعليه؛ فإن الأمر يستلزم البحث عن معيار للتميز بينهاء إذ ذهب مجلس الدولة 


الفوسى :إل أن متاط : 
- الإجراءات أو الشكليات الجوهرية هي التي تقام وتقرر الحاية مصالح وحقوق 
وحريات الأفراد. 


- بين) الإجراءات أو الأشكال الثانوية وغير الجوهرية هي أساسا تلك التي لم 
ينص القانون على ضرورة الالتزام بهاء أو أنها مقررة فقط لمصلحة الإدارة!2). 
وهوما اعتنقته المحكمة الإدارية العليا بمصر في قرار لها بتاريخ 2 05/ 01979 


.578 :م ,أأء.«مه ,(ة) 30083031 ا 6ن -1 
2 - أنظر. خاصة : 
اد. غيد الغني بسيوني عبد الله المرجع السابق. ص : 610 وما بعدها. 
- د. محمد فؤّاد عبد الباسط. القرار الإداري. المرجع السابق. ص : 159 وما بعدها . 
- د. عمار عوابدي. نظرية القرارات الإدارية. المرجع السايق. ص : 75 وما بعدها . 
.5 73561: مم أأء.مه,ز8) 20216 طناق1! 06 - 
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'"' من حيث أن قواعد الشكل في إصدار القرار الإداري ليست كأصل عام هدفا 
في ذاتها أو طقوسا لا مندوحة من إتباعها تحت جزاء البطلان الحتمي. وإنما هي إجراءات 
سداها المصلحة العامة ومصلحة الأفراد على السواء يفرق فيها بين الشكليات الجوهرية 
التي تنال من تلسك المصلحة ويقدح إغفاللها في سلامة القرار وصحته وغيرها من 
الشكليات الثانوية» وعليه لا يبطل القرار لعيب شكلي إلا إذا نص القانون على البطلان 
لدى إغفال هذا الإجراء جوهريا في ذاته يترتب على إغفاله تفويت المصلحة عنى القانون 


, 


بتأمينها ومن ثم بطلان القرار بحسب مقصود الشارع منه" . 
المبحث الخامس 
عيب الاتحراف بالسلطة 
|إساءن استعمال السلطة) 


أ0/انا0م ع0 أتاع طاع طالا0]أ06ا] 
تنحرف الإدارة العامة بالسلطة حين) تسبىء استعمانها من خلال سعيها إلى تحقيق 
أهداف وأغراض وغايات غير مشروعة. 
المطلب الأول 
ماهية الهدف 
6- يقصد بركن الغاية أو الهدف في القرار الإداري النتيجة النهائية التى تسعى 
الإدارة العامة إلى تحقيقها من وراء إصداره1 . 
وعليه. فإن غاية القرار الإداري تختلف عن كل من ركني : السبب والمحل . 


1- راجع. خاصة : 
د - سليهان محمد الطماوي. نظرية التعسف في استعمال السلطة. دراسة مقارنة. دار الفكر العربي. 1966 : 40. 
- خالد سمارة الزغبى.القرار الإداري .ص98 وما بعدها. 
- د. محمد فؤاد عبد الباسط. القرار الإداري. المرجع السابق ص : 206 وما بعدها . 
- د. عمار عوابدي» نظرية القرارات الإدارية. المرجع السابق. ص : 77 وما بعدها. 
.5 أ 0:256م , أأع.جره , 71513115 أصل3 أأمط , (ل) ممعباتم - 
.5 أ 602:مم , أأع.مره ,1513401أد ص30 1أأهلا ,(ت) اعلعل/ا - 
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1 -فإذا كان السبب هو الحالة القانونية أو الواقعية الخارجة عن إرادة مصدر القرار. 
فهو يتميز بالطابع الموضوعي( سابقاء فقرة 219 وما بعدها) 

بينم) ركن الغاية يتميز بالطابع الذاتي» إذهو تعبير عن قصد ونية وإرادة مصدر 
القرار. 

كما بختلف ركن الغاية عن ركن المحل؛ من حيث أن الغاية هي الأثر أو النتيجة 
البعيدة والنهائية والغير المباشرة. بينه| محل القرار هو الأثر الحال والمباشر. كما رأينا( سايقاء 
فقوة دياه 

7 يشترط لصحة القرار الإداري أن بدف إلى تحقيق غاية مشروعة؛ والتي 
تأخذ ني الواقع الصورتين التاليتين : 

الأولى - المصلحة العامة : يجب أن يسعى القرار الإداري ويتجه نحو تحقيق 
المصلحة العامة» من حيث الاستجابة لمتطلبات الجمهور . 

وني هذا السياق. جاءت المادة 6 من المرسوم رقم 131-88 السالف الذكر لتنص على 
فاين: 

'' تسهر الإدارة دوما على تكييف مهامها وهياكلها مع احتياجات المواطنين . 

وتجب إن نضع نحت تصرف المواطن خدمة جيدة '". 

والقاعدة العامة أن النشاط الإداري وما يتطلبه من قرارات إدارية إنما يسعى إلى 
تحقيق المصلحة العامة [21ه:6م06 1016264 و إلا اعتير تعديا ]01 06 هأه/ كأن يسعى إلى 
نحقيق غرض شخصي حض . 

الثائية- يصن الأهداف :أناط عل م15أ2|1534اء6م5 : بيجب على عضو الإدارة ا 
يسعى إلى تحقيق هدف معين حدده النص الذي يخول الاختصاص. و إلا كان منحرفا 
بالسلطة حتى وإن كان يبدف إلى تحقيق المصلحة العامة. و هو الأمر الذي يتجلى بوضوح 
في (لوائح الضبط) باعتبارها قرارات تبدف إلى تحقيق هدف محدد ومعين هو :الحفاظ على 
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النظام العام في أحد مدلولاتها المعروفة!!! :الأمن العام, الصحة العامة» السكينة 
العامة...إلخ . 


المطلب الثاني 
عيوب الهدف 
امظاهر الاتحراف بالسلطه ١)‏ 

8- يكون القرار الإداري مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة أو إساءة استعماهاء 
نظرا لانجاه هدفه لتحقيق هدف آخر خارج عن : مقتضيات المصلحة العامة؛ أو اللهدف 
الملخصص بموجب النصوص . 

ولهذاء فإن عيب الانحراف بالسلطة يأخذ, ني الواقع» مظاهرة متعددة. تتمثل في 
مجانبة هدف القرار الإداري : 

- أولا: البعد من المصلحة العامة وذلك من خلال استهداف أغراض شخصية 
أو محاباة للغير؛ أو بغرض الانتقام. أو لتحقيق غرض سيامي أو حزي. 

- ثانيا: مخالفة قاعدة نخصيص الأهداف كألاط 5ع م53)15أاواءعؤوم5) حين) 
بحدد القانون للإدارة تحقيق هدف معين من خلال إصدار قراراهاء فإن اللسسعي على غير 
ذلك المهدف يصيب القرار بعيب الانحراف بالسلطة؛ نما يستدعي إلغاءه. حتى وإن 
تذرعت الإدارة باستهداف المصلحة العامة. 

9- ينجم عن العيب الذي يصيب ويشوب ركن الغاية في القرار الإداري ( 
الانحراف بالسلطة ) البطلان والإلغاء سواء كان إداريا أو قضائيا . 


1 - تنص المادة 69 من القانون البلدي على ما يل : 

" يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي, تحت سلطة الوالي ما يأتي: 

- نشر وتنفيذ القوانين والتنظييات عبر تراب البلدية وتنفيذها » 

- السهر على حسن النظام والأمن العموميين وعلى النظافة العمومية» 

- السهر على تنفيذ إجراءات الاحتياط والوقاية والتدخل فيها بخص الإسعافات. 
وبالإضافة إلى ذلك, يتولى جميع المهام الخصوصية المنوطة به بموجب القوانين والتنظيهات المعمول بها" . 
وتنص المادة 96 من قانون الولاية على ما يل : 

" الوالي مسؤول عن المحافظة على النظام والأمن والسلامة والسكينة العامة ". 
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يترتب على ذلك - أيضا- توقيع العقوبات الملائمة على الشخص مصدر القرار: 

وذللت.: 

- احتراما للمادة 22 من الدستور التي تنص على ما يلى : ''يعاقب القانون على 
التعسف فى استعمال السلطة ''. 

- وتطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 131-88 التي تنص على مايلي : '' يترتب على كل 
تعسف في تمارسة السلطة. تعويض وفقا للتشريع المعمول به دون المساس بالعقوبات الحزائية 
والمدنية والتآديبية التى يتغعرض ها المتعسلب ''. 

والواقع أن رقابة القاضى الإداري على مدى سلامة ركن المهدف ومدى وجود عيب 

ل أذ د 220 500 تق وال 0 ؟ 

الانحرافب بالسلطة تبقى من المهام الشاقة والعسيرة. حيث يرى الفقيه الفرنسي الور" 
أن القاضي. مبذا الصدد. يتجاوز رقابة المشروعية ليقوم بتقدير " الأخلاق الإدارية '" 
لعلو مم30 1810:2116 1 وهو مأ يتحل فى الانحسار والتقلص المستمر لوجه 
للالغاء!!) هذا. 


54 : مبأأء.مه ,(3) ع أقل3طناة ا 06 -1 
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الفصل الثالث 
اتاررفع دعوى الإلغاء 

0- ماذا يترتب على رفع دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري بالنسبة للقر . 
الإداري المطعون فيه ؟ 

-تنص المادة 170 (فقرة 11) من قانون الإجراءات المدنية على مايل : 

'" لا يكون للطعن أمام المجلس القضائي أثر موقف إلا إذا قرر بصفة استثنائية 
خلاف ذلك: بناء على طلب صريعح من المدعي "17. 

و بذلك تكون هذه المادة قد وضعت قاعدة عامة وأوردت استثناء. كما هو سائد في 
أنظمة القضاء المزدوج خاصة (فرنسا. مصر)!2) . 


1 - كما تنص المادة 171 مكرر من ق.1.م على أنه : 
0 00 في جميع حالات الاستعجال يجوز لرئيس المجلس القضائي أو للقاضي الذي ينتدبه. بقاع عب 
عريضة تكون مقبولة حتى في حالة عدم وجود قرار إداري سابق : 


* الآأمر بصفة مستعجلة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وذلك باستثناء ما تعلق منها بأوجه النزاع التي تم 
النظام العام أو الأمن العام ودون المساس بأصل الحق وبغير اعتراض تنفيذ قرارات إدارية بخشلاف حالات 
التعدى والاستيلاء والغلق الإداري 0 


2 - راجع خاصة 8 
- بن ناصر حمد. إجراءات الاستعحال ك المادة الإدارية, جلة تجلس الدولة »الجزائرى العدد4؛ 22003 ص 
3هما بعدها. 


- بشير بلعيد. القضاء المستعجل في الآمور الإدارية» دون دار نشر» بسكرة» 1993, ص : 165 وما بعدها . 
- د. تحمود سعد الدين الشريف. وقف تنفيذ القرار الإداري. مجلة مجلس الدولة المصري. السنتين 5 و6. ص 
4 ومابعدها. ١‏ ْ 
- د. عبد الغنى بسيوني عبد الله. وقف تنفيذ القرار الإدارى. منشأة المعارف. الإسكندرية .1990. 
- د. محمد فؤاد عبد الباسط؛ القرار الإداري؛ المرجع السابق .ص : 426 وما بعدها . 
.5 أ© 519: مرهر(ق) 303136طنا3 ا 26 - 
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المبحث الأول 
القاعدذ العامة 
الطابع غير الموقف للطعن القصاني 


51521755 601 023130166 
حيال الإدارة التي أصدرتها أو الأفراد المخاطبين مها ( بعد تبليغهم ها )؛ نظرالما تتميز به من 
النفاذ المباشر ع186ه'0 موطاباء6كاه' 1 . 
وخلافا لما هو سائد فى القانون الخاص من أن الأفراد لا يمكنهم اقتضاء العدالة 
بانقفسهم. حيث جب عليهم الالتحاء إلى القضاء لفض منازعاتهم عن طريق احكام تتفسك 
وفقا للاجراءات القانونية» فإن الحهات الإدارية ها أن تنفذ قراراتها مباشرة وبنفسها ولو 
عن طريق القوة دون اللحوء مسبقا للقضاء . 
وعلى الأفراد. إذا تضرروا مسن دللت» اللحوء إلى القضاء يحيث تكون الإدارة 
العامة في مركز المدعى عليه وهو موقف ميسر مقارنة بموقف المدعي الذي يقع عليه 
وهذا الامتياز عاطةاة6:م دك عوغانناأيم 16 إنم) يقوم على انساش فرينة سلامة 
ومشروعية القراراث الأدارية ءاد ينترضن أنا صدرت طيتقا للقالون مستونية الأركان 
والشروط. وعلى من يدعى خلاف ذلك إثاته .نما يترتب عنه قيام مسؤولية الإدارة عمما 
يحيق بالأفراد من أضرار. 
ومن تم ونان هذا الاش اتيك عل ددسيو علس الدوظة الترتسي ” 


'"القاعدة الآساسية فى القانون العام'". ''ءأاطنم أتمعل بل علتمامعصمقمم ماوق 12" '. 


.)1 


- وهكذا فإن التنفيذ المباشر هو '"'حق الإدارة في أن تنفذ أوامرها على الأفراد 
بالقوة انل دوق سخاحة الى إذن ساق من القضاء 2 


.69 : م ,أأع,رمه, (3) ع30311طناة3 ا عم -1 


2 - الطماوي الوجيز في القانون الإداري .. المرجع السابق. ص 693 
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2 وهدا. فإن رفع دعوى الإلغاء أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة (الغرفة 
الإدارية» مجلس الدولة )ليس من شأنه وقف تنفيذ القرار الإداري. نظرا للطابع غير الموقف 
للطعن بالولغاء في القرارات الإدارية أمام القضاء. مالم ينص القانون -صراحة- على خلاف 
ذلك( , 

إن هذه القاعدة إن تأي : 

- إعمالالمبداً الفصل بين السلطات. 
-وتطبيقا لأحد أهم المبادئ التي تحكم المرافق العامة مبدأ استمرارية المرافق 
العامة لامأ امم عل ممأعملمرم, 

- وت كيدا على مبدإ مشروعية وسلامة القرارات الإدارية . 

المبحث الثاني 

الاستثناء 
وقف التنفيد 
م أأناء6كاه'٠‏ 8 5أو5الاو .ا 

3 - على الرغم من الطبيعة التنفيذية للقرارات الإدارية بترتيب نيب آثارها فوراتجاه 
الأشخاص المخاطبين بباء فإنه يمكن - استثناء-- وقف تنفيذها إداريا أو قضائيا . 

المطالب الأول 
على المستوى الإداري 

4- يمكن الإدارة وقف تنفيذ القرار الإداري في صورتين : 

ولاب للإدارة مصدرة القرار نفسهاء بماها من سلطة تقديرية» اخنيار وقت تنفيذه 
مراعاة لمقتضيات المصلحة العامة . 


1 - مثل ما ورد بالمادة 13 من 0 -11 المؤرخ في 1991-04-22 المتعلق بنزع الملكية للمنفعة 
المجوبه وات حت قل 01: : 
: ل لس را 0 وفي هذه الحالة يوقف تنفيذ القسرار 
المصرح بالمنفعة العمومية .. 
2 - أنظر, د. محمد الصغير 0 القانون الإداري. المرجع السابق. ص : 225 وما بعدها. 
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عم ب ل سد ده سج سام وين جنا رصي مسد عد ب سا السب ع شو سج ده بج تت عجعج ع جه بون نين سه الت جه 


ثانيا- كما يمكن للإدارة الوصية أن تطلب من الإدارة صاحبة ومصدرة القسرار 
وقف تنفيذ ه في حالات معينة متعلقة خاصة بالضبط الإداري للحفاظ على النظام العام 
؛كما ذهبت إلى ذلك مثلا المادة 80 (فقرة 03) من القانون البلدي حيتيا نضصت غل أنه 
"إذا تعلق تنفيذ القرار بالنظام العام يطلب الوالي مسن المحلس الشعبي البلدي 
تعليق تنفيذه مؤقتا"' 
المطلب الثاني 
ا 


5- أولا- الشروط الشكلية : 
يشسترطل لقبول الدعوى صرورة رفع دعوى إلغاء أمام الجهات القضائية الإدار 3 
المختصة (الغرفة الإدارية. مجلس الدولة): سواء كانت دعوى الإلغاء:سابقة أو متزامنة أو 


لاحقة على الدعو ى الرامية إلى وقف تنفيذ القسرار الإداري: كسما يتسين من قضاء خلسن 


. 


الدولة!!): الذي يساير -مبذا الصدد--الاتحاه السائد في القانون الإداري المقارن! . 


6- ثانيا : الشروط الموضوعية : 
- للقاضي الإداري أن يستجيب أو لا يستحيب لطلب وقف تنفيد الشرار حسب 


ملابسات كل قضية وفحصها من حيث مدى توافر عنتصرى :الاستعحا| لوا 


1- (قرار غير منشور. بتاريخ 001 6 رقم 1 بتار يخ 28 / 2 2000 . 
م.د 1999-07-19-. م.ط 0 بلدية بريكة 0 .م 1:1 
-''احيث أنه , يستخلص إطلاقا من الملشت ولا من مذكرات الأطراف 7 تو حضصك قضسة إدارية مر شير تسد ئُّ 
022 إل 
الم 
عوصو” 
بحلس الدولة رقم 14489بتاريخ 2003-04-01. قضية بنك. ضد , البنك المركزي اخران ي : 
-'" إن طلب وقف التلفيذ يشكا إجراء تبعى لطعن أصلى '' 
521 قر رأأعرطه., (5) 16ت ة طن تا 
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1- الااستعجال: و قوامه الضرر والآذى الذي يمس الطاعن جراء تنفيذ القسرار 
وما ينجم عنه من نتائج يتعذر تداركهاء مثل تقييد الحرية الشخصية. 

2- الحدية : ومؤدأها ظهور ما يرجح إلغاء القرار. بناء عل وثائق وأوراق 
الدعوى والأسانيد والأسباب المقدمة .وهو ما يعبر عنه أيضا بشرط المشروعية لارتباط. 
بأركان القرار ومدى عدم توافرها. 

7- لقد طبق القضاء الإداري الجزائري (سواء الغرفة الإدارية سابقا أو بجلر 
الدولة حاليا )هذه الشروط في العديد من القضايا الذي فصل فيها بقرارات وقف تنفيد 
القرار الإداري : 

أ)- الغرفة الإدارية : كانت الغرفة الإدارية قد تعرضت إلى موضوع وقف تنفيد 
القرارات الإدارية .مطبقة المادة 283 (فقرة 02)تطبيقا واسعا يطال - أيضا - وقف تنفي 
القرارات القضائية . 

كا طبقت الاستنتاء المتعلق بوقف تتفي القرارات الأدارية» خيع) قضت بأنه* 
"من المستقر فقها وقضاء أن الأمر بتأجيل تنفيذ قرار إداري يعد إجراء استثناب 
؛و من ثم كان معلقا على نشوء ضرر يصعب إصلاحه من جراء تنفيذ قرار إداري" 1 

ب)- مجلس الدولة : لقد قغضى مجلس الدولة برفض وقمف تنفيدذ قرار إداري. 

رافضا الدعوى شكلا. حينم| ذهب إلى ما يلي : 


"آن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء وف : 
منهاء مردها إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار على أساس وزنه بميزان القانون 5" 
مناطه مبدأ المشروعية؛ فوجب على القضاء الإداري ألا يوقف قرار إداري إلا إذا تبين له على حسب الظاهر م 
الأوراق؛ ومع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه - أن طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنيين: 

الأول قيام الاستعجال: بأن كان يترتب على تنفيذ القرار نتائيج يتعذر تداركها . 

والثاني يتصل بمبد! المشروعية» بأن يكون ادعاء الطالب ني هذا الشأن قائم) بحسب الظاهر على أسب ‏ 
جدية'".. ذكره : د. محمد فؤاد عبد الباسط. القرار الإداري؛ المرجع السابق .ص : 427 وما بعدها . 
1 - قرار ها بتاريخ 0 07/ 82. وأنظر أيضا قرارها رقم :18816 بتاريخ01/ 12/ 1997. 
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".جيك مين الثابت أن إجراءوقنف التشيد يشكل طيقا لشرادة 288 من .1م 
إجراء تبعيا لدعوى أصلية لبطلان القرار محل الطلب. وبا أن هذه الدعوى / ترضع فيتعسين 
ف 1 
رفغ الللب شك 1177 , 


وف قرار اخر فضى مجلس الدولة بم| يلى : 
'" حيث ابت مماسبق: أن القرار الإداري محل طلب وقف التنفيذ لم يصدر عن الجهة 
7 ب , انض " 
الإدارية المختصة. وهي وزارة الداخلية. كما أنهلم يبغ للمدعي .ومن ثم يحتمل إبطاله 
ويجعل دفوع المدعي جدية ما يتعين قبوها والطلب معاء علم) أن تنفيذ هذا القرار قد يسبب. 
للمدعي أضرار لا يمكن تصليحها في حالة إبطال القرار'' 2. 


1 - قرار رقم 13397بتاريخ 7 7/01 2003 . 
2 - قراره رقم 13772بتاريخ 4 08/ 2002 . 
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الساب الثاني 
دعوى التفسير () 


معأاطا مع 5الامعع 


1 5-5 راجع. 2 عمار عوابدى. قضاء التفسير 0 القانون الإدارى الجزائرى. دار هومة. الجزائر. 9 
.5 أ 807 : مر أأع.مه ١.‏ (ء) لاععقططع0 ٠‏ 


وأنظر : مجلس الدولة:, قرار غبر منشور فهسرس. 37. صادر بتاريخ:01/31/ 2000 : 


'"... وعليه: 


- 


من حيث الشكل : 

قبول دعوى التفسير شكلا . 

من حيث الموضوع : 

حيث أن المدعين في التفسير رافعوا وزير التعليم العالي سصفتهم موظفين بجامعة التعليم المتواصل التي 
شكلت لحنة بتاريخ 7 12/ 1992 لتحديد معايبر ومقاييس استفادتهم من سكنات . 

حيث أنه صدر قرار من الغرفة الإدارية للمحكمة العليا بتاريخ 10/ 09/ 1995 تحت رقم137000. الذي قفى 
بقبول الطعن شكلا وني الموضوع بإبطال القرار المتضمن منح المساكن العشرة المتنازع عليه للغير. والحكم عر 
وزير التعليم العالي بالمصاريف 

حيث أن القرار السالف الذكر ل يبين المستفيدين من السكنات واكتفى بإلغاء قرار الوزير بمنح السكنات 
للغه 


بح " 


حيث أن المقصود مسن منطوق القرار المؤرخ في 10/ 09/ 1995 تحت رقم 137000 بمفهوم المخالفة _ 
المستفيدين من السكنات هم المدعون الحاليون في دعوى التفسير . 

حيث أن المدعى عليها ني التفسبر لم تقدم جوابا رغم تبليغها تبليغا صحيحا نما يتعين الحكم في مواجهته 
حضوريا. 


لهذه الأسباب 
يعن علس الدولة: 
علنيا حضوريا نهائيا . 
من حيث الشكل : 
قبول دعوى التفسير. 
- من حيث الموضوع: 
القول بأن المقصود من منطوق قرار المحكمة العليا الغرفة الإدارية المؤرخ في 10/ 09/ 1995 تحت رقم 237000 
هو أن المستفيدين من السكنات هم المذعون الحاليون في دعوى التفسير . 
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8- تنص من المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية على أن تختص : 

-الغرفة الإدارية الحهوية : بالطعون الخاصة بتفسير قرارات الولايات. 

-الغرفة الإدارية بالمحلس القضائى : بالطعون الخاصة بتفسير قرارات رؤساء 
المجالس الشعبية البلدية: وقرارات مديري المؤسسات العمومية الإدارية. 

- كما تخول الفقرة الثانية من المادة 9 من القانون العضوي 01-98 السالف الذكر 

لمجلس الدولة الفصل ابتدائيا ونهائيا في: '"'الطعون الخاصة بتفسير القرارات التي تكون 
نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة". أي القرارات الصادرة عن : السلطات الإدارية 
المركزية» والهيئات العمومية الوطنية: والمنظهات المهنية الوطنية. 


الفصل الأول 
شروط قبول دعوى التفسيرا'' 

لا تقبل دعوى التفسير أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة ( الغرفة الإدارية. 
يجلس الدولة ) إلا بتوافر مجموعة من الشروط ذات طابع قضائي وقانوني. والمتمثلة في ما 
بلي 

8 مكرر- أولا- محل الطعن : 

- القاعدة العامة أن دعوى التفسير التي ترفع أمام القضاء الإداري إنما تنصب فقط 
على القرارات التي تصلح لأنتكون محلا لدعوى الإلغاء أمامه( سابقاء فقرة 185 وما 
بعدها). 

وهكذاء فإن توزيع الاختصاص القسضائي بالنظر في الطعون الخاصة بتفسير 
القرارات الإدارية؛ يبقى قائم)ا - ى] هو الال ني دعوى الإلغاء -- على أساس المعيار العضوي 


والمصاريف القضائية على عاتق المدعى عليها في التفسير . 
1 - أنظر خاصة : د. عمار عوابدي. قضاء التفسير في القانون الإداري الجزائري. المرجع السابق. ص :141 
وما بعدها. 
- وقارن : د. عبد الغني بسيوني عبد الله. ا مر جع السابق. ص :418 . 
.5 غ6 808 : مم ,أأء.مه ر(ء) طاعقعقططعط - 
0 2 بأاء.مه ,(ق8) 330316 ا 06 - 
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| ) - الغرفة الإدارية : ترفع دعوى التفسير أمام الغرفة الإدارية بالمجلس 
القضائي بالنسبة للقرارات الصادرة عن : رؤساء المحالس الشعبية البلدية؛ أو مديري 
المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. ىا هو وارد بالمادة 7 من ق.إ.م . 

أما بالنسبة للقرارات الصادرة عن الولايات. فإن الاختصاص القضائى بتفسيرها 
لبعد إل العرفة الإدارية اللهوية.رطيقا اده مواق 1م ش 

وني كل الأحوال. فإن القرارات أو الأحكام الصادرة عن الغرف أو المحاكم الإدارية 
تبقى - هنا - قابلة للطعن فيها بالاستئناف أمام مجلس الدولة. شأنها شأن القرارات الفاصلة 
في دعاوى الإلغاء . 

ب )- مجلس الدولة : يختص يجلس الدولة ابتدائيا ونهائيا بالطعون الخاصة 
بتفسبر القرارات الصادرة عن : السلطات الإدارية المركزية: أوالهيئات العمومية الوطنية. 
أوالمنظ ,ات المهنية الوطنية,. طبقا للفقرة الأولى من المادة التناسعة من القانون 
العضوي 01-98 . 

وفي فرنساء فإن مجلس الدولة ينظر- إضافة لذلك- في دعاوى التفسير المنعلقة 
بالقرارات والأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية» وقد سايره مجلس الدولة الجزائري في 
ذلك من خلال بعض قراراته ( فهر س:37. صادر بتاريخ: 1 01/ 2000). 

وعليه. فأنه يخرج من دائرة هذه الدعوى. تفسير الصفقات العمومية أو أي 
تصرفات أخرى, خلافا لما هو سائد ني مجلس الدولة الفرنسي!"". 

9- ثانيا - الغموض والإمام : يشترط في القرار المطعون فيه أن يكون 
غامضا ومبهما ناوأط0ثظ , ؛ناء5ط0, إذ أن القرارات الواضحة لا تقبل الطعن فيها بالتفسير . 

0- ثالثا - وجود نزاع جدي قائم وحال :اعداءة أه م هونا 

يجب أن يترتب على غموض القرار نزاع جدي بين طرفين أو أكثر, على أن يكون قائما 
فعلياء ولم يتم فضه بصورة ودية -مثلا-. 


.5 أ© 808 : مم رأاء.مه ر(ء) تاععقططع0 -1 
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يشترط بي الطاعن في دعوى التفسير ما يشترط عمومائي أي دعسوى. ومنهادعوى 
الإلغا. وذلك طبما للمادة 9 من ق.!.م حيث حب تلوافر: الصقة والأهلية والمصلحة 
(سابقا. فقرة). 

2- خامسا - الميعاد : 

خلافا لدعوى الإلغاء المرفوعة أمام القضاء الإداري (التى يستلزم رفعها خلال مدة 
معينة. نحت طائلة السقوط ) فإن رفع دعوى التعسير لا يتقبك يمد مغيدة» الستنادا عل 

أ)- بالنسبة للغرفة الإدارية المادة 7 من ق.!.م» والمادة8 من القانون رقم 02-98 
السابق: اللنان لا مسترطان أى منعاةة 

تا 2 بالسية لمحلس الدولة: المادة 4 من ق.!.م والمادة 9 من القانون العضوي 
01-8. 

ا 9 م" / د هُ 5 3 ا م م 
قضائي لقرار إداري دون وجود نزاع يمس مباشرة حق طرف ثان '"(1), 
المفصل الثانى 
النحرسك 

- تتحرك وترفع دعوى التفسير بطريقين : 

3- الأول : الطريق المباش 2 : يمكن لمن له الصفة والمصلحة. كما هو الحال في 
جميع الدعاوى القضائية (العادية والإدارية). أن يرفع دعوى لتفسير القسرار الإداري أمام 
الغرفة الإدارية 7 لم الدولة مباشرة وابتداء. 

4- الثاني : الطريق غير المباشر (الإحالة أه/ام8©8) : وي الطريقة السائدة في 
نحريك دعوى التفسر. حي تقوم جهة القضاء العادي 5 حالة الدفع بالغموض والامبام 


1 - رشيد خلوفي. قانون المنازعات الإدارية .المرجع السابق. ص :191. 
1لا م حيرا | 2 0 0 ةّ ا 5 2 ' 
2 3 انظر ' خلس الدولة. شرار عر تمسق ١‏ بسر لمع 3 و تضسادر بتاريخ . 01 01 2000 
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في قرار إداري مرتبط وحيوي ومهم بالنسبة للدعوى الأصاية (المدنية أو التجارية) 
المطروحة أمامهاء بمطالبة الأطراف بإحالة الأمر على المحكمة الإدارية (القضاء الإداري). 
وحينئذ يتوقف النظر والفصل في الدعوى الأصلية إلى حين إعطاء المعنى الحقيقي 
والواضح للقرار المطعون فيه بالتفسير!؟. 
المصل الثالث 
سلطة الفاضي 
5- تتقيد وتتحدد سالطة القاضى الإداري في دعوى التفسير بإعطاء المعنى 
الحقيقي والصحيح للقرار المطعون فبه؛ برفع الغموض والإبهام عنه. طبقا للقواعد التقنية 
والفنية السائد في مجال تفسير القانون. وهو ما يقتضي الإلمام بعلم مصطلحات القانون. 
وما يرتبط به من علوم اللغة. 
6- ومن ثم, فإن قاضي التفسير ليس من سلطته: 
- البحث عن مدى شرعية القرار المطعون فيه الصادر عن البلدية أو الولاية أو 
المئؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية 
- كما ليس له أن يلغيه. لأن الدعوى هنا دعوى تفسير وليست دعوى إلغاء. 
7- ونتم عملية التفسبر. بموجب عمل قضائي. (قرار من الغرفة الإدارية, أو 
قرار من مجلس الدولة ) حائز لقوة الشيء المقضي به يبلغ إلى رافع الدعوى ني حالة الطعن 
المباشر وإلى الجهة القضائية في حالة الإحالة» لتستآنف وتواصل عملية النظر والفصل في 
القضية الأصلية؛ مع الالتزام بالخضوع لمنطوق قرار الغرفة الإدارية أو مجلس الدولة بشأن 
تفسير القرار محل الإحالة. 


1 - أنظر - د. عمار عوابدى. قضاء التفسير في القانون الإداري الجزائري.المرجع السابق. ص :152 وما بعدها. 
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الاب الشالحت 
دعوى تقديير الشسرعية '" 


أل ) ا ع0 مهأدأء6مم23 مع 5الامعع] 


1 - مجلس الدولة. قرار رقم:14431صادر بتاريخ : 24/ 09/ 2002: 
'"...وعليه 
حيث أنه يستخلص من عناصر الملف أن رئيس مجلس المحاسبة أودع عريضة أمام مجلس الدولة من أجل 
الفصل عن طريق الاستعجال من ساعة إلى ساعة في تقدير مدى قانونية القرار المتخذ من طرف المجلس 
الوطنى لنقابة قضاة مجلس المحاسبة والمتضمن : 
- ثلاثة أيام احتجاجية بالنسبة للأيام 21/ 22 و23 سبتمير 2002 بداخل مجلس المحاسبة . 
تجميد المهام ابتداء من تاريخ 20 أكتوبر 2002 . 
حيث أنه تم إرفاق العريضة بنسخة من قرار الجمعية العامة للنقابة الوطنية لقسضاة مجلس المحاسسبة ومحضر 
حرره محضر قضائي يوم 21 سبتمبر 2002 يثبت بموجبه تجمع القضاة داخل مبنى مجلس المحاسبة ووجود 
لانتات تطالب على الخصوص بتنصيب المجلس الأعلى لقضاة مجلس المحاسبة . 
حيث أنه إثر تبليغ العريضة الافتتاحية للدعوى. التمست النقابة الوطنية لقضاة مجلس المحاسبة بصفتها 
المدعى عليها أثناء الجلسة المحددة يوم 22 سبتمبر 2002 على الساعة 15 أجلا للجواب . 
حيث أن المدعى عليها أودعت قبل الجلسة الموالية المحددة يوم 24 سبتمير 2002 مذكرة جوابية تطلب فيها 
رفض الدعوى في الشكل وتتمسك في الموضوع بأن : أيام الاحتجاج المقررة ني 21.22و 33 سبتمبر 2002 قد 
جرت وتمت وأن بالنسبة لتجميد المهام المبرمج ابتداء من 20أكتوبر المقبل لا يشكل أي استعجال يبرر رفع 
دعوى أمام القاضي الاستعجالي . 
فيا بخص اختصاص بجلس الدولة: 
حيث أنه من الثابت وتطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون العضوي رقم 01/98 المؤرخ ني 31 ماي1998 المتعلق 
باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله. يفصل هذا الأخير ابتدائيا وبائيا في 
- الطعون بالإبطال المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية 
والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية . 
- الطعون الخاصة بالتفسير ومدى شرعية القرارات التى تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة . 
حيث أنه فى قضية الحال فإن القرار المعروض على تقدير مجلس الدولة صادرا عن النقابة الوطنية لقضاة مجلس 
اللحاسيقان 
حيث أن النقابات هي منظمات هدفها الدفاع عن المصالح المعنوية والمادية, الجماعية أو الفردية للعمال 
وأصحاب العمل وليست حسب النص القانونٍ منظمات مهنية وطنية مثل المنظات المهنية التي تتوفر على 
سلطة التنظيم في محال تنظيم وتسيبر المهنة؛ وسلطة تأديبية اتجاه أعضائها . 
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8- تنص من المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية على أن تختص : 
-الغرفة الإدارية الحهوية : بالطعون الخاصة بمدى شرعية قرارات الولايات 


حيث أنه في هذه الظروف يتعين القول بأن قرار النقابة الوطنية لقضاة مجلس المحاسبة» موضوع الطعن الحالٍ 
غير صادر عن منظمة وطنية مهنية» حسب مفهوم نص المادة 9 من القانون العضوي رقم 98/ 01 المذكور أنفا. 
وبالتالي فإن تقديره ليس من اختصاص مجلس الدولة . 

وأنه يتعين بالتالي رفض الدعوى ال حالية لعدم اختصاص مجلس الدولة . 

احتياطا ومن باب الإسهاب شرح القانون : 

فيا بخص مجلس الدولة كجهة قضائية استعجالية : 

حيث أنه من الثابت أن الدعوى المرفوعة ترمى إلى تقدير مجلس الدولة: استعجالياء مدى شرعية رار صادر 
عن النقابة الوطنية لقضاة مجلس المحاسبة والمتضمن الاحتجاج مدة ثلاثة أيام وتجميد مهام قضاة هذه الهيئة 
ابتداء من 20 أكتوير المقبل . 

حيث أن المدعي طلب من علئى النؤلةا بعال فضله ل الققنارا الاستميمانة التصرربعد: 

بأن الاحتجاجات المذكورة في هذا القرار تشكل إضرابا وأن هذا الأخير ممنوع طبقا لأحكام المادة 26 من الأمر 
رقم 25/ 23 المؤرخ في 26 أوت 1995 وبالتالي فهو غير قانوي . 

حيث أن المدعى عليها بالعكس تؤكد بأن الأيام (الاحتجاجية) كانت قانونية كون أنه لا يوجد أي نص 
قانوني يمنع الأعوان العموميين من التعبير عن مطالبهم الاجتماعية المهنية وأن الإضراب المبرمج ابتداء مسن 20 
أكتوبر المقبل: لا يمكن أن يكون محل قرار قضائي سابق لأوانه . 

حيث أن تقدير قانونية قرار ما يتطلب تفسيره وهو ما يؤدي بالضرورة إلى التطرق إلى أصل الحق ويخرج 
بالتالي تطبيقا لنص المادة 1 مكرر 3 عدن اختصاص مجلس الدولة حال فصله في القضايا الاستعجالية 
خصوصا في قضية ا حال. المنازع فيه بحدية 

حيث انه وتطبيقا لأحكام المادة 35 من القانون 02/90 المؤرخ في 06 فيفري 1990 المتعلق بالوقاية من 
النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وتمارسة حق الإضراب؛ يمكن لصاحب العمل أن يرفع دعوى أماء 
القاضى الاستعجالي المختص إقليميا لإنباء احتلال المحلات إذا هذا الاحتلال بشكل عرقلة لحرية العمل 
حتديس تصن 'القاون المكور أهلاة:. 


هذه الأسباب: 
إن مجلس الدولة حال فصله في القضايا الاستعجالية ابتدائيا ونهائياء في مجال تقدير مدى الشرعية» حضوريا . 


-في الشكل : 
القول بقبول الدعوى شكلا 
لي الوضوم: 
رفض الدعوى لعدم اختصاص مجلس الدولة . 
الباريف القضائة عل غاتق الخزينة العمومية '". 
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-الغرفة الإدارية : بالطعون الخاصة بمدى شرعية قرارات رؤساء المجالس الشعبية 
البلدية: وقرارات مديري المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية . 
كما تخول الفقرة الثانية من المادة 9 من القانون العضوي 01-98 السالف الذكر لمجلس 
الدولة الفصل ابتدائيا ونبائيا ب : "الطعون الخاصة بمدى شرعية القرارات التي تكون 
نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة'"'. أي القرارات الصادرة عن : السلطات الإدارية 
المركزية» واهيئات العمومية الوطنية؛ والمنظمات المهنية الوطنية 

الفصل الآول 
شروط قبول دعوى نقدير مدى الشرعية 

لا تقبل دعوى تقدير مدى الشرعية أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة ( الغرفة 
الإدارية» مجلس الدولة ) إلا بتوافر مجموعة من الشروط ذات طابع قضائي وقانوني. 
والمتمثلة في ما يلى : 

8 مكرر- أولا- حل الطعن : 

- القاعدة العامة أن دعوى تقدير مدى الشرعية التي ترفع أمام القضاء الإداري إنما 
تنصب فقط على القرارات التي تصلح لأن تكون محلا لدعوى الإلغاء أمامه . 

وهكذاء فإن توزيع الاختصاص القضائي بالنظر في الطعون الخاصة بتقدير وفحص 
مدى شرعية القرارات الإدارية» يبقى قائم) - كما هو ا حال ني دعوى الإلغاء - على أساس 
المعيار العضوي . 

أ)-الغرفة الإدارية : ترفع دعوى تقدير مدى الشرعية أمام الغرفة الإدارية 
بالمحلس القضائى بالنسبة للقرارات الصادرة عن : رؤساء المجالس الشعبية البلدية» أو 
مديري المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. كم| هو وارد بالمادة 7 من ق.!.م . 

أما بالنسبة للقرارات الصادرة عن الولايات. فإن الاختصاص القضائي بتقدير 
مدى شرعيتها إنم| يعود إلى الغرفة الإدارية الجهوية. طبقا للمادة 7 من ق.!.م. 

ت )- مجلس الدولة : يختص بجلس الدولة ابتدائيا ونهائيا بالطعون الخاصة بتقدير 
مدى شرعية القرارات الصادرة عن : السلطات الإدارية المركزية. أوالهيئات العمومية 
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الوطنية. أوالمنظيات المهنية الوطنية» طبقا للفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون 
العضوي 01-8. 

9- ثانيا- الطاعهن : 

يشترط في الطاعن في دعوى تقدير مدى الشرعية ما يشترط عموماني أي دعوى. 
ومنها دعوى الإلغاء ( سابقاء فقرة 198): طبقا للمادة 459 من ق.!.م: أي اشتراط : الصفة 
والأهلية والمصلحة. 

0- ثالثا - الميعاد : 

كما هو الحال بالنسبة لدعوى التفسير ( سابقا. فقرة252). فإن النصوص المتعلقة 
بدعوى تقدير شرعية القرارات لايتقيد رفعها بميعاد معين . 

الفصل الثانى 
التحريك ' 

1- تتحرك دعوى تقدير وفحص مشروعية القرارات الإدارية المطعون فيه 
أمام القضاء الإداري, بالطريقين نفسيه المتعلقين بدعوى التفسير: الدعوى المباشرة 
والإحالة القضائية. 

وبالنسبة للإحالة القضائية» فالقاعدة أنه يحظر على ال ميئات القضائية الفاصلة في 
المواد المدنية» تقدير مشروعية قرار إداري أثناء دعوى تدخل في اختصاصهاء نمايقتضي 
إحالة الأمر على القضاء الإداري المختص. 

أما بالنسبة للمحاكم الجزائية» فإنها تتمتع - عموما - بهذا الحق إعالا لقاعدة 
قاضي الدعوى الرئيسية هو قاضي الطلب الفرعي!!). كما يستشف خاصة من المادة : 459 
من قانون العقوبات2). 


1 - أنظرء أحمد محيو, المرجع السابق. ص: 122 وما بعدها. 

2 - تنص المادة 459 من قانون العقوبات على ما يلى: 

''يعاقب ... هؤلاء الذين يخالفون المراسيم والقرارات المتخذة بصورة قانونية من قبل السلطة الإدارية....". 
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الفصل الثالتث 
من حيث ساطة الفاضي 


2- لا يتمتع القاضي المختص بهذا الصدد بأية سلطة في: 

- إلغاء القرار: كما هو الخال في دعوى الإلغاء. 

- ولا في تحديد معنى واضحا للقرار الغامض والمبهم. كما هو الحال في دعوى 
التفسير. 

وإنا تتمثل سلطته في : الفصل في مدى مشروعية أو عدم مشروعية القرار الإداري 
المطعون فيه أي : ما مدى صحة أركان القرار الإداري من : سبب» واختصاصء ومحل. 
وشكل وإجراءات. وهدف. من حيث سلامتها وخلوها من العيوب. كما رأينا (سابقا. 
نشرة مما 

3- إن قاضى المشروعية - بعد معاينة وفحص 0005133109 القرار من حيث 
الأركان التي يقوم عليها- يقوم بالتصريح إما : 

- بمشروعية القرار المطعون فيه. إذا كانت أركانه مطابقة وموافقة للنظام القانون 
البسائد» 

- أو العكس التصريح بعدم مشروعيته إذا كانت مشوبة بعيب من العيوب. 

ويكون ذلك. في الحالتين» بقرار (عمل قضائي) حائز لقوة الشيء المقضي به يسزم 
القاضى العادي. 
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الاب المرابج 
دعوى التعويض١”)‏ 
(المسؤولية الإدارية ) 


4- تعتبر دعوى التعويض من أهم دعاوى القضاء الكامل التى يتمتع فيه 
القاضى بسلطات كبيرة» وتبدف إلى المطالبة بالتعويض وجرر الأضرار المترتبة عن الأعهال 
الإدارية المادية والقانونية. 


- تختص الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي (الغرفة المحلية) حصريا بدعوى 
التعويض أيا كانت إحدى الجهات الإدارية الواردة بالمادة من ق.!.م طرفا فيها20)» طبق 
للفقرة الآخيرة منهاء حيث لم تكن الغرفة الإدارية القائمة سابقا بالمحكمة العليا تختص 
بالتعويض إلا من حيث وجود طلبات مرتبطة بدعوى الإلغاء طبقا للفقرة الثانية من المادة 
6 من ق. !. م» وهو الآمر الذي يبقى ساريا أمام مجلس الدولة حاليا(. 


1 - أنظر خاصة: 
- أحمد عحيو. المرجع السابق» ص : 205 وما بعدها. 
- د. محمد رفعت عبد الوهاب. ود. حسين عثمان محمد عثمان. المرجع السابق: ص : 1798. وما بعدها. 
- د. محفوظ لعشب»: المسؤولية في القانون الإداري» د.م.جء الجزائر. 1994. 
وقارن: 
- د. عمار عوايدي. المر جع السابق. ج2. ص : 562 وما بعدها. 
5 أه22:947 , أأء.م21,0 :5 أصام 30 ؛أأمال عل غالت أ ,5ع نابا أه (رة) ع أة30طناقا 06 - 
.5 أ 269:مم رأاء.م1],0 21 152ص أل3 انسل ,(ل)معع نزم 
2 - مجلس الدولة : ملف رقم:006005. بتاريخ: 15/ 10/ 2002. 
ملف8247. بتاريخ 2003-07-22 : 
" ...با أن النزاع الحالي الذي يتعلق بدفع تعويض للمالكين محل نزع الملكية الذي يقيم مسؤولية الدولة يدخل 
بحكم طبيعته ضمن منازعات القضاء الكامل طبقا للادة 07 من ق.إ.م 006 
3 - تلص المادة 276على ما يل : 
''لا تكون الطعون بالبطلان مقبولة أيضا إذا كان الطاعنون يملكون للدفاع عن مسصالحهم طريق الطعن 
العادي أمام آية جهة قضائية أخرى. 
يجوز للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بالرغم من أية أحكام مخالفة أن تفصل في الطلبات المرتبطة التي تضمنتها 
نفس العريضة أو عريضة أخرى مرتبطة بالأولى والخاصة بالتعويض عن الضرر المنسوب وقوعه إلى القرار 
المطعون فيه وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة ". 
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وتقبل دعوى التعويض أمام الغرفة الإدارية (المحاكم الإدارية) بتوافر مجموعة من 
الشروط (الفصل الأول)؛ ليحكم القاضى بقيام المسؤولية الإدارية سواء على أساس الخطأ 
أو المخاطر (الفصل الثاني). 
الفصل الأول 
شروط دعوى التعويضص 
5- تنص المادة 169 مكرر من ق.!.م على ما يلى : 
" لا يجوز رفع الدعوى إلى المجلس القضائي من أحد الأفراد إلا بتطبيق الطعن في 
فرار إداري. 
ولا يقبل أن يرفع الطعن المشار إليه آنفا (إلا) خلال الأربعة أشهر التابعة لتبليغ 
القرار المطعون فيه أو نشره ". 
وعليه. فإن دعوى التعويض لا تقبل إلا بتوافر مبجموعة من الشروط تتمشل في: 
وجود قرار إداري سابق, على أن ترفع ني أجل محدد؛ من ذي مصلحة. 
المبحث الأول 
المرارالسابسق 


© 6331م ام 06015 13 

6- عاطوادة:م موزوأء06 1-3 - تشترط الفقرة الأولى من المادة 169 مكرر مسن 
ق. .م أن تنصب دعوى التعويض على قرار إداري. 

ومن المعلوم أن الإدارة العامة لدى قيامها بنشاطاتها الإدارية ومهامهاء تلجأ إلى 
القيام بالعديد من التصرفات والآعمال الإدارية التي ترد أساساء إلى : أعمال مادية وأخرى 
قانوتية: 

أولا- الأعمال الاذة+ 5أ 361 320165 : 

7- الأعمال المادية هي تلك الأعمال التي تقوم بها الإدارة» إما: بصفة إرادية 
تنفيذا لعمل تشريعي (قانون ) أو عمل إداري (قرار أو عقد إداري )؛ أو تلك التي تصدر 
عنها بصفة غير إرادية. 
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أ) أعمال الإدارة المادية الإرادية : 

هي الأعمال والتصرفات الصادرة عمدا عن الإدارة» لكن دون أن يكون قصدها 
إحداث مركز قانونٍ جديد (حقوق أو التزامات)!1) : 

ب) أعمال الإدارة المادية غير الإرادية : هي الأعمال التي تقع من الإدارة 
نتيجة خطإ أو إهمال. مثل : حوادث سيارات الإدارة أو آلاتها . 

كما أن الفقه والقضاء الإداريين يذهبان إلى اعتبار ها مجرد أعمال مادية تلك الأعمال 
القانونية الإدارية المشوبة بعيب عدم الاختصاص الجسيم أو ما يسمى باغتصاب السلطة. 
كما سلف (سابقا. فقرة ). 

ثانيا - الأعمال القانونية - 5هنان101؟ناز 30165 : 

8- كما تقوم الإدارة أيضا بأعمال أخرى ذات أثر قانوي .هي الأعمال القانونية 
التي تتجه وتفصح فيها الإدارة عن إرادتها ونيتها في ترتيب أثر قانوني» سواء : بإنشاء 
مركز قانوني جديد تماماء أو تعديل مركز قانوني قائم, أو إلغاء مركز قانوني قائم . 

وتقوم الإدارة العامة بأعماها الإدارية القانونية: 

أ- تارة استنادا إلى توافق إراديتين (العقود الإدارية). كما هو الحال ني العلاقات 
الخاصة بين الأفراد بالنسبة إلى العقود التي يبرمونها في إطار القانون المدني أو التجاري , رغم 
اختللاف أسس وقواعد النظام القانوي للعقود الإدارية عن نظام العقود الخاصة:؛ كاهو 
واردفي المرسوم الرئاسي رقم 250-02 المعدل والمتمم. المشار إليه سابقا . 

ب - وتارة أخرى تقوم بها الإدارة العامة بإرادتها المنفردة (القرارات الإدارية ). 
وذلك برا لهامن امتيازات السلطة العامة . 


1 - ومن أمثلة ذلك يمكن الإشارة إلى ما يل : 

) الأعمال والأفعال التي تأتيها الإدارة تنفيذا لقرار إداري صادر عن الوالي طبقا للمادة 680 من القانون 
المدني والمتضمن الاستيلاء على ملكية أحد الأفراد. 

2) عملية هدم أحد البنايات من طرف مصالح البلدية تنفيذا وتطبيقا لقرار إداري صادر عن رئيس البلدية 
بموجب المادة 71 من القانون البلدي رقم 08-90 المؤرخ في 7 أ فريل 1990 . 

5) عملية السيليدذ المادي للتسبيق المالي نظرا لوفاء المقاول لبعض التزاماته الواردة في عقد أو صفقة الأشغال 
العامة . 
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9- ومن ثم. فإنه يجب على الشخص المتضرر من أنشطة وأعمال الإدارة العامة 
أن يلجا - في البداية - إلى مطالبة تلك الإدارة بالتعويض عن الأضرار التى الحقت به مسن 
جراء تصرفاتهاء ثما يقتضى تحديد موقفها من خلال ما يعرف: بالقرار السابقء المتضمن إما 
: الموافقة على إصلاح وجبر الضرر الحاصل من خلال قبول التعويض عنه؛ أو رفض ذلك. 

- ويعود أصل هذا الشرط (في النظام الفرنسي). إلى مرحلة الوزير القاضى 
#وناز ع أداص ]الل إذ كان الأمر يستلزم اللحوء أولا إلى الطعن أمام الإدارة قبل الذهاب إلى 
يجلس الدولة. 

ومنذ قضية '' كادو" ''02001'"' سنة 1889 1 يعد مجلس الدولة الفرنسى ملتزما 
ذلك إلا أن التعود وظهور يعفى المررات والآأسس العملية والمتطقية والقانونية: دعت 
المشرع الفرنسى لاحقاء وخاصة بموجب المادة الأولى من المرسوم المؤرخ في 1956-01-11 

١‏ ط الة ل ل ا ساك 
إلى النص على شرط القرار السابق لقبول دعوى التعويض”' '. وهو النص الذي تأثر به 
المشرع الجزائري من خلال المادة 169 مكرر من ق.1.م. 

0 - وعلى الرغم من بعص أوجه الشيه بان القرار السابق والطعن الإداري 
السابق( حيث ينعقد الاختصاص بكليههم) إلى جهة إدارية وليس إلى جهة قضائية )» فإن 
القرار السابق كشرط لدعوى التعويض يختلف على الطعن أو التظلم الإداري من حيث 
أ 

1 -التظلم الإداري هو شرط إلزامي لقبول دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة!2) 
دون دعاوى الإلغاء المرفوعة أمام الغرف الإدارية بالمجالس القضائية: وذلك بعد تعديل 
قانون الإجراءات المدنية سنة 1990 بينا يبقى شرط القرار الإدارى السابق متعلق فقشط 


1 - أنظر : 
- د. عمار عوابدى. المرجع السابق. ص : 576 وما بعدها. 
2 - أنظر المادة 275 من ف.!.م. وراجع : 
5-5 : 1 3 س0 : 0 
د. محمد الصغير بعلي مجلس الدولة المرجع السابق ص : 1 وما بعدها. 
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2- التظلم الإداري ينصب على تصرف وعمل قانوني. هو القرار الإداري محر 
الطعن في دعوى الإلغاء؛ كما رآينا ( سابقاء فقرة ): خلافا للقرار السابق الذي يتعلق - 
دوما - بعمل مادي قامت به الإدارة ورتب ضرراء إذ '' لا فائدة من تطبيق فكرة القرار 
الإداري السابق على القرارات الإدارية ""(1) 

المبحث الثاني 
الأإحصل 

1- إن تعديل المادة 169 مكرر من ق.!. م بموجب القانون 23-90 كان هيدف 
إلى إلغاء شرط الطعن الإداري السابق قبل رفع الدعوى أمام المجالس القضائية (الغرف 
الإدارية)» واستبداله بالمصاحة أمام القضاء (سابقا. فقرة 205 مكرر) . 

والحقيقة» أن المادة 169 مكررء في صياغتها الحالية (بعد 1990)) إنما تنصرف 
وتتعلق بكل من : دعوى الإلغاء وعوى التعويض. 

وإذا كانت دعوى الإلغاء يجب أن تنصب فقط على قرار إداري» كما رأينا (سابقا. 
فقرة 181 ومابعدها)ء فإن دعوى التعويض قد تترتب وتقوم على وجود إما : 

- قرار إداري (عمل قانونيٍ : قرار فصل موظف )) 

- أو عمل إداري مادي» (هدم بناء من طرف الإدارة). 

02- يشترط لقبول دعوى التعويض أن ترفع؛ تحت طائلة رفضها شكلاء أماه 
الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي خلال مدة 4 أشهر تحسب. إما : 

من إعلان القرار الإداري ( أي : من تاريخ التبليغ إذا كان القرار فردياء ومن تاريخ 
النشر إذا كان تنظيميا )» وذلك في حالة الضرر الناجم عن عمل إداري قانوني . 

أما بالنسبة للضرر الناجم عن عمل إداري مادي» فإن التساؤل يشور حول بداية 
حساب ميعاد 4 أشهر الوارد بالمادة 169 مكرر في حالة الأعمال الإدارية المادية» الأمر الذي 
يطرح علامات التعجب والحيرة!2. أمام سكوت النص. 


15 -د., عار عوابدى. النظرية العامة للمنازعات الإدارية؛ ج 2 المرجع السابق» ص : 589 
2 - د. عار عوابدى. المرجع السابق» ص : 606. 
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هل بحسب من تاريخ وقوع الضرر الناجم عن التصرف والعمال المادي للإدارة. أم 
يثيره القاضى من تلقاء من نفسه. ولا نجوزالاتفاق على مخالفته )» من جهة. ىا بحضع مسن 
جهة أخرى - مبدئيا - إلى نفس القواعد والأحكام المتعلقة بكيفية حسابه وامتداده في دعوى 
الإلغاء. ى| رأينا ( سابقا. فقرة 200) . 

المبحث الثالث 
الطاعن 

4- يعتور صياغة المادة 169 مكرر نقص من حيث استعاها كلمة '' فرد'. 
'اشقص '"بماقد يوش بأنالذغوى الاذارية عموما لاترقع إلا من طرق 
الأفراد. أي الأشخاص الطبيعية» دون المعنوية؛ بين| الأمر ليس كذلك ؛ حيث تتمتمع - 
أيضا - الأشخاص المعنوية (الخاصة : كالشر كات التحارية. والعامة : كالمؤسسات 


عوضا عن 


الإدارية ) بحق التقاضى طبقا للمادة 50 من القانون المدني . 

و يشترط في الطاعن بالنسبة لدعوى التعويض. الرامية لترتيب مسؤولية الإدارة: 
ما يشترط في الطاعن بالنسبة للطعون والدعاوى القضائية الأخرى. وذلك طبقا للمادة 459 
من قانون الإجراءات المدنية» وما تتطلبه من توافر شروط : الأهلية والصفة والمصلحة؛ 
كما رأينا ( سابقا. فقرة198 ). 

الفصل الداني 
أساس المسؤولية الإدارية 

- تقوم المرافق والإدارات العامة (الأشخاص المعنوية العامة) بأنشطتها بواسطة 
أفراد (أشخاص طبيعية) عاملين وموظفين بها. 

وقد يترتب عن أعمال وأنشطة الإدارة العامة أضرار للغيرء فمن يتحمل مسؤواية 
التعويض وعلى أي أساس تقوم المسؤولية الإدارية ؟ هل على أساس الخطأ أم على أس.. 
المخاطر؟ . 
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الملبحث الأول 
المسؤولية الإدارية على أساس 
الخطا 

5- لبر الأضرار الناحمة عن أعمال الإدارة العامة» يمكن تصور ثلاثة حلول : 

- الأول: أن يتحمل الموظف شخصيا المسؤولية عن جبر الضررء تأسيسا على 
"الخطأ الشخصي '' وأناوع, وهو حل يكفل الأداء اليد للموظف يكل 
حرص.ء رغم ما قد يصيبه من غبن شخصى وهو يقدم الخدمات العامة للجمهور. 

- الثاني: أن تتحمل الإدارة العامة المسؤولية عن القرار» تأسيسا على فكرة '"'الخطأ 
المرفقي أو المصلحي 3 6ألاع5 06 016ا2, وهو حل من كباله حماية الموظفين» رغم 
تهاو هم وتقصيرهم في أداء مهامهم ني بعض الحالات. 

الناليت1 د تتوزع المسؤولية بين الموظف العام والإدارة العامة (المرفق العام). 
تبعا لدرجة الخطأ الشخصي أو المرفقي. 

6- إن معالجة هذه المسألة تستلزم إقامة توازن بين المصلحة العامة والمصلحة 
الخاصة لكل من الموظف والمضروره ما يقتضي التمييز بين : الخطأ الشخصي والخطأ 


المرفقي. 
لقد أخذ الفقه والقضاء (خاصة في فرنسا) بعدة معايير للتمييز والتفرقة بين 
الخطأين, من أهمها (1): 


1 - أنظسر : د. محمد رفعصت عبد الوهسابء المرجسع السابق؛ ص : 186 وما يعدها. 
- د. أحمد محيو ن المرجع السابق. ص : 253 وما بعدها. 
.5 »© 954 :مم ,أأء.مه ,(ة) 3021طناة ا 06- 
وراجع : مجلس الدولة : قرار رقم:150017. بتاريخ: 1 05/ 1999. 
"' حيث أنه يستخلص من أوراق الملف بأنه عبن خبير لمعاينة هذا البئر . 
حيث أن هذا الخبير عاين بأن هذه البئر موجودة في مكان ملك لابلدية ومن ثم فالبلدية هي المسؤولة عر 
حراستها . 
حيث أن الخبير المعين (ب ق.!) أظهر بأن البلدية لم تقم بإحاطة البئر بالسياج لتفادي الحوادث. كما أن هذ 
البئر يقع بجانب ساحة عمومية يلعب داخلها الأطفال . 
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4 سل الدذزواتك الشخصية - ذم |اع75065عم 23551005 . 


وهو أول معيارء ظهر على يد الفقيه حت اوت 31 ومؤداه أت الخطأ الشخصي, الذي 
يسأل عنه الموظف, هو الذي يظهر الإنسان بنقائصه وعواطفه وتهوره وعدم تبصره 


أما الخطأ المرفقىء الذى تسأل عنه الإدارة العامة؛ فهو الذى يرتكبه الموظف 
كإنسان معرض للخطأ والصواب. 


2- معيار الغاية أو اللمهدف - الاآناة:نادم باط 16 : 

- وقد نادى به العميد ديجي ؛أناونام: وموادها أن الخطأ يعتير شخصيا ويسأل عنه 
الموظف من ماله الخاص. في حالة سعيه إلى تحقيقه أغراض شخصية : مالية. انتقامية 
...الخ . 

3- معيار الانفصال عن الوظيفة: 

- حيث يعتبر التصرف الصادر عن الموظف والمرتب لضرر للغير خطأ شخصيا إذا 
ما أمكن فصله عن التزاماته وواجباته الوظيفية وخارج مهامه!؟. 


حيث أنه يستخلص من المادة 138 من القانون المدني بأن كل مسن يتولى حراسة شىء وكانت له قدرة 
الاستعمال والتسيير يعتبر مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه دلك الشىء . ْ 

حيث أن قضاة المجلس لا قرروا مسؤولية الحادث على عاتق البلدية فقد أصابوا في تقدير الوقائع وني تطبيق 
القانون وبالتالي يتعين إذن تأيبد القرار المستأنف ". 

وراجع أيضا : 

- مجلس الدولة: قرار رقم :146043., بتاريخ 1 02/ 1999. 

- مجلس الدولة» قرار رقم : 2159719 بتاريخ 31/ 05/ 1999. 
1 - مجلس الدولة .قرار غير منشور فهرس 3صادر بتاريخ:01/ 02/ 21239 

" حيث أن المستأنف (الأمن الوطني ) يستند في طلبه لإعفائه مسن المسؤولية على كون (ش.ع) الشرطي 
السابق. لم يكن في خدمته وقت الوقائع بل كان في جولة غير شرعية بسبب إهماله لمنصب عمله »كم أنه كانت 
له كامل السلطة في استعمال سلاحه . 

ولكن حيث أن المادة 136 من القانون المدني تنص على أن المتبوع مسؤول عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله 
غير المشروع. متى كان واقعا في حالة تأدية وظيفته أو بسبب وظيفته . 

حيث أن هذا يجعل مديرية الأمن الوطني. وهي المتبوع مسؤولة عن عمل تابعها غير المشروع " 
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7- إذا كانت القاعدة العامة أن مسؤولية الإدارة إنما تقوم على أساس الخط 
المرفقي» فإنه يمكن أيضا - وني حالات محدودة - أن تقوم تلك المسؤولية على أساس 
فكرة" المخاطر -هدووء'" أى بدون إثبات خطأً الإدارة حيث يكفى لتعويضر 
المضرور أن يقيم ويثبت علاقة السببية بين نشاط الإدارة والضرر الذي أصابه!). 

والحقيقة» أن مختلف الحالات التى يعتد مها بالمخاطر كسبب وأساس للمسؤولية 
الادارية إن يسودها ويكتسيها الطابع الاستثنائ. والغي رالاعتيادى أوا 2 
داري اع سو دما و بع في والعر يادي أو الطبيعوي 

8- تتمثل أهم تطبيقات نظرية المخاطرء ني العديد من المجالات الرئيسية 


والحالاات التى كرسها القضاء الإداري (الفرنسى). قبل أ يتدخل ا مشرع لاحقاء ويسل 
قواعد للعديد من تلك الحالاات» حيث يمكن ذكر أهمها(ة): 


9 أولا- الأشغال العامة > وءوناطيم <«ناه1:2 : 
الأشغال العامة هم الأعال المتعلقة بالأملاك العامة العقارية : مر حيث إنشائها : 
هي : رية : من حيث إنشائها ار 
ترميمها أو صيانتها (شق طريقء بناء سدء ترميم بناية...) 


1 - مجلس الدولة قرار رقم 006390 بتاريخ 1 03/ 2003 . 
'"' حيث أن مدير التربية لولاية المسيلة يطلب إخراجه من الخصام الحالي لكون رئيس التعاضدية للممساعد: 

المدرسية هو وحده المسؤول عن دفع مبلغ التعويض المدني الواجب دفعه لضحايا الحوادث التي تقع داخ. 
المدرسية . 

لكن حيث أن التعاضدية للمساعدة المدرسية ليست شركة تأمين. وإنما هى مجرد جمعية خيرية تقده 
بمساعدة التلاميذ المعوزين وأنها بالتالي ليست مسؤولة؛ وأن أمر قضاة الدرجة الأولى بإخراجها من الخصاه ٍ 
النزاع الحالي مؤسس . 

حيث أن إخراج مدير التربية لولاية المسيلة من النزاع لا يمكن الأمر به بسبب أن الحادث الذي كان ضحينه 
(د.ء ) وقع داخل حرم المدرسة؛ وأنه بالتالي فإن الدولة مسؤولة . 


3 
وأن 0 التربية يمثل قُْ قضية الخال الدولة 1 

.3 : م مأأء.مم  )8(‏ 3030231 ا 6ط ١٠لا‏ - 2 
3 ط ليك 00 التفاصيل» راجع: أحمد حيو المرجع السابق» ص 1 2160 وما بعدها. 
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ونظرا للمخاطر الناحمة عن تلك الأشغال العامة. فإن مسؤولية الإدارة تقوم 
خاصة بالنسبة للغير بدون حاجة لإثباته لخطأ الإدارة. 


0- ثانيا- المشاركون بالمرفق العام - - وعده:2,وهدااه» وها : 

- قبل أن يتدخل المشرع - في العديد من الأنظمة- كان قضاء مجلس الدولة 
الفرنسى قد أقر حق الأشخاص المشاركين والعاملين بالمشروعات والمرافق العامة في 
التعويض عن الآضرار التي تحيق بهم أثناء العمل أو بمناسسيته دون أي خطأً من طرف 
الإدارة. سواء كانوا من العاملين الدائمين أو المؤقتين أو حتى المتطوعين. 

1- ثالثا- الأنشطة والاشيناء الخطرة - 236066565 5م1أ/ازاعق : 

- تقوم مسؤولية الإدارة دون خطأً منها بسبب الإنشاءات الخطرة (محطات 
الكهرباء وغيرها) التى من شأنها أن ينجم عنها أضرار للجوار . 

كا تقوم أيضا بفعل الأنشطة الخطرة التي تتولاها الإدارة في العديد من المجالات. 
مثل أنشطة العمليات العسكرية أو ني مجال الضبط الإداري (البوليس الإداري) . 


2- رابعا- المساس بمبداً المساواة أمام الأعباء العامة: 

- لقد قضى مجلس الدولة (الفرنسى) بمسؤولية الإدارة الناحمة عن تتصرفاتها 
المشروعة بموجب ما تصدره من تنظيمات ولوائح عامة؛ والتي من شأنها أن تلحق ضررا 
بالغا وجسي)| بشخص معين أو أشخاص محددين عدداء ضمانا لاحترام مبدا المساواة أمام 
الأعباء العامة: أي عدم تحمل المضرور لوحده آثار النشاط الإداري ما دامت عامة 
الحمهور والمواطنين تستفيد منه. 


3- خامسا- الأنظمة التشريعية الخاصة: 


يمكن المشرع أن ينص بموجب ما يصدره من قوانين» على مسؤولية الإدارة 
بتعويض المضرورين من أنشطة بعض أعضاء لمهيئات والمؤسسات الإدارية العامة» ومنهم 
على سبيل المثال : 
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1 - المعلمون : حيث تنحمل الدولة مسؤولية التعويض عن الأضرار التي تصيب 
التلاميذ جراء أعمال معلميهم 1, طبقا للمادة 135 من القانون المدني التي جاء فيها: 

"...كما أن المعلمين والمؤدبين وأرباب الحرف مسؤولون عن الضرر الذي يسبه 
تلامذتهم والمتمرنون في الوقت الذي يكونون فيه تحت رقابتهم. غير أن مسؤولية الدولة 
تحل محل مسؤولية المعلمين والمربين... " 

2- المنتتخبون والموظفون البلديون : حيث تنص 145 من القانون البلدي عر 
مايلي: 

" إن البلدية مسؤولة عن الأخطاء التي يرتكبها رئيس المجلس الشعبي البلدي 
والمنتخبون البلديون وموظفو البلدية أثناء قيامهم بوظائفهم أو بمناسبتها". 


مجلس الدولة»قرار غير منشور: فهرس 76. صادر بتاريخ:08/ 3 1999: 
'' حيث. أن الحادث الذي تعرض له التلميذ وقع له داخل مؤسسة تربوية . 
حيث أن المعلمين والمربين مسؤولون عن الأضرار التي قد تحدث للتلاميذ داخل المؤسسة في الوقت الذي 
يكونون فيه تحث رقابتهم. غير أن مسؤولية الدولة تحل محل مسؤولية المعلمين والمربين. 
حيث أنه في دعوى المدعى فإن الدولة تمثلة في شخص الوالي الذي يحل محل المعلمين وبالتالي يتعين القسول 
برفضر طلب إخراجه من الخصام 0 
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الاب الخامس 


دعاوى القضاء الكامل الأخرى 


4- تنص القوانين المتعلقة بمحالاات معينة على اختصاص الغرفة 
الإدارية بالفصل بالمنازعات التى تثور بشأنهاء وفق شروط وإجراءات 
تحددة: كما يظهر خاصة بالنسبة للمنازعات الإدارية التالية : 

المنازغعات الانتخابية المحلية. والمنازعات الضريبية: ومنازعات 
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الفصل الأول 
المنازعات الاشخابية المحلية 

5- بعد الأخذ بنظام الازدواجية القضائية وفقا لدستور 1996. وذلك بموجب 
النص على إنشاء هيئاث مستقلة ومنفصلة للقضاء الإداري (المحاكم الإدارية. ويجلس 
الدولة), كان من المجدي فسح المجال للطعن القضائي أمامها في موضوع المنازعسات 
الانتخابية» على غرار ما هو سائد في دول القضاء المزدوج!"؛ وهو ماتم -فعلا - من خلال 
تعديل الأمر رقم 07-7 المؤرخ في 6 مارس 1997 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظاه 
الانتخابات بموجب القانون العمضوي رقم 01-04المؤرخ ني 7فبراير 2004. حيث تم 
إدخال تعديلات جوهرية على نظام لمنازعات الانتخابية/2). تتمثل أساسافي فصل وتسبيز 
الطعن الإداري عن الطعن القضائيء سواء تعلق الأمر بالطعن في : 


1 - في مصرء أنظر. خاصة : 
- د. محمد رفعت عبد الوهاب ود. حسين عنان محمد عثان. القضاء الإدارىء دار المطبوعات الجديدة. 
مصرء 2000. ص : 182 وما بعدهاء ْ 
- وف فرنسا أنظر: 
655 10:هم ,1989 , 5أمة1102,5ة03 , لومأعاصتاص اأعكصمء عارزطع))زممععم 
- 55.0 384 :مم بأأء.ط0, 12117 كتمص أتم20 كاباع ل معام نال أأممط , (ممعم) 5أناموط6 - 
©2650 , ععألا ر5ع3|1مأعتأصناص 5صمكأععالغ ذوعا رمأو5ة6© وأاعط3ذ]! ,دناد5ع ل-306مف اع منانه6. 
5 :م 2000 : وأرق2 ,رمم 1اأالة 
.5 أ 0:169م0 ر أأء.م0 ,2000101553111 لاناعاأضع)ضه© , (ء) أعكوطاع0 - 
- راجع مؤلفنا : قانون الإدارة المحلية الجزائرية. المرجع السابق» ص: 69 وما بعدها. 
2- إذا كان اللاختصاص بالنظر 5 المنازعات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاء يبقى منعقد 
إلى المحلس الدستوري منذ 1989, طبقا للمادة 163 من الدستور. 
فإن الاختصاص بالمنازعات الانتخابات المحلية (البلدية والولائية ) كان» قبل سنة 2004 أي قبل التعدير 
الأخير لقانون الانتخابات» خاضعا للقواعد التالية : 

4 الترشح للانتخابات : البلدية والولائية (وكذاالتشريعية ) :لقد كان النزاع المتعلق برفض الترشيح 
معقودا للمحاكم العادية التي تفصل فيه »خلال خمسة (5) أيام كاملة من تاريخ رفع الطعن. بحكم غير قابل 
لأي شكل من أشكال الطعن. '"؛ طبقا للمادة 86 من قانون الانتخابات المتضمن بالأمر رقم 07-97 المؤرخ 
في 6 مارس 1997. 
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التتسجيل بالقائمة الانتخابية. أو رفض الترشيح. أو قوائم أعضاء مكاتبف 

التصويت. أو عمليات التصويت ( الاقتراع. الفرزء النتائج ). 
المبحث الأول 
القائمة الانتخابية 

6- أولا- الطعن الإداري: يمكن الطعن في القائمة الانتخابية 
16 ه56 !ا من طرف كل مواطن (ناخب ) : 

- يطلب تسجيله مها. نظرا لإغفال تسجيله رغم توافر شروط الناخب فيه ( الواردة 
-أساسا - بالمادة 5 من قانون الانتخابات ): 

- يطلب شطب شخص مسجل بغير حق. أو العكس تسجيل شخص مغفل . 

يتم الطعن الإداري أمام اللجنة الإدارية البلدية. التي تتكون. طبقا للادة 19 مسن 
القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. من : 

- قاض يعينه رئيس المحلس القضائى المختص إقليمياء رئيسا. 

- رئيس المجلس الشعبي البلدي. عضوا. 

- تمثل الوالى. عضوا . 

إماعن اختصاصهاء فهى مكلفة بالإعداد والمراقبة والمراجعة الدورية للقائمة 
الانتخابية . 

كما أمهاتفصلء. بموجب قبرار, في : كل طعسن أو شكوى أو اعتراض يتعلق 
بالتسجيل أو الشطب من القائمة الانتخابية وفقا للإجراءات والمواعيد الواردة بالمواد: 22 


و23 و24 من قانون الانتخابات . 


بى) أما الاختصاص بالفصا فى المنازعات الانتخابية المحلية المتعلقة بالعملية الانتخابية (الاقتراع. 
والفرز. وإعلان النتائج) : فقد كان مسند! إلى" اللحنة الانتخابية الولائية '" التي كانت تتشكل من ثلاثة قضاة 
يعينهم وزير العدل. طبقا للادة 88 من قانون الانتخابات . 

إن هذه اللحنة حى حيئة قضائية متخصصة لأنها : كانت تتشكل من قضاة. وتعقد جلساتما بالمحلس 
القضائي. وتفصل 8 نزاعات محددة متعلقة بالعملية الانتخابية بمواجب ما تصدرهة من قرارات غير قابلة لاي 
طع: 


8 
0 
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ويتم تبليغ قرار اللجنة إلى كل طاعن -كتابيا- من طرف رئيس المحلس الشعبو 
البلدي. خلال 05 أيام . 


7- ثانيا - الطعن القضائي : تخضع الدعوى القضائية» بهذا الصدد للقواعد 
الأساشية التالية” 

1- ميعاد الطعن : يتم الطعن القضائي في القائمة الانتخابية : 

- خلال 08 أيام كاملة من تاريخ تبليغ قرار اللجنة السالفة الذكر. 
- خلال 15 يوما كاملة من تاريخ الاعتراضء في حالة عدم التبليغ . 

2- الجهة القضائية المختصة : خلافا للوضع السابق ( قبل 2004 )؛ أصبحت 
المنازعات الانتخابية - حاليا - من اختصاص القضاء الإداري؛ على غرار ماهو سائدنى 
الأنظمة التي تأخذ بالازدواجية القضائية . ش 

وإذا كانت المادة 25 من قانون الانتخابات تستعمل عبارة '" الجهة القضائية الإدارية 
المختصة " بصورة عامة ومطلقة. فإن الرجوع إلى قواعد الاختصاص القضائي الواردة 
بقانون الإجراءات المدنية. وخاصةالمادة 7منه. تسمح بعقد الاختصاص القضائي هذ 
النوع من المنازعات الانتخابية إلى الغرفة الإدارية بالمجلس القضائى( إلى حين تنصيب 
المحاكم الإدارية)» تأسيسا على أن قرارات اللجنة الإدارية لسري قرارات البلدية. 

3- القرار القضائى : تصدر الغرفة الإدارية قرارها : 

- بعد إشعار كل الأطراف قبل 03 أيام كاملة, 

- خلال 10 أيام من تاريخ الطعن. ذلك أن آجال المنازعات الانتخابية تتسم -عموم 
- بقصرها. مراعاة للاعتبارات السياسية التي عادة ما تكتنفها وتحيط مها. 

وقد نص القانون على أن قرار الغرفة الإدارية» هذا الصدد. غير قابل لأي طعن : 
عاد أو غير عاد. 
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الى . آناه طعا 4 ز . مالآ 


الجزء الثانى- الدعاوى الادارية 


المبحث الثاني 
الترشح 

8- يجب أن يكون قرار رفض ترشيح شخص أو قائمة مترشحين بموجب قرار 
معلل من الحهة الإدارية المختصة. على أن يبلغ خلال 10 أيام من تاريخ إيداع الترشح. 

- يصلح قراررفض الترشيح -كأي قرار إداري - أن يكون محلا للطعسن القضائي 
فيه بالإلغاء. طبقا للقواعد الأساسية التالية : 

1 -ميعاد الطعن : يتم الطعن في قرار رفض الترشح : 

- خلال يومين كاملين من تاريخ تبليغ قرار الرفض. 

- خلال 15 يوما كاملة من تاريخ الاعتراض. في حالة عدم التبليغ . 

2- الجحهة القضائية المختصة : خلافا للوضع السابق» أصبحت المنازعات 
الانتخابية المتعلق بالترشيح يختص بالفصل فيها القضاء الإداري. على غرار ما هو سائد 
في الأنظمة التى تأخذ بالازدواجية القضائية . 

وإذا كانت المادة 86 من قانون الانتخابات تستعمل عبارة '' الجهة القضائية الإدارية 
المختصة '' بصورة عامة ومطلقة. فإن الرجوع إلى قواعد الاختصاص القضائي الواردة 
بقانون الإجراءات المدنية. وخاصة المادة 7منه. تسمح بعقد الاختصاص القضائي بهذا 
النوع من المنازعات الانتخابية إلى إحدى الغرف الإدارية الجهوية الخمسة ( إلى حين تنصيب 
المحاكم الإدارية ): تأسيسا على أن قرارات اللجنة الإدارية المختصة من قرارات الولاية. 

3- القرار القضائى : تصدر الغرفة الإدارية قرارها خلال 05 أيام من تاريخ 
الطعن. ذلك أن آجال المنازعات الانتخابية تتسم -عموما - بقصرها. مراعاةللاعتبارات 
السياسية التى عادة ما تكتنفها. 

وقرار الغرفة الإدارية غير قابل لأي طعن : عاد أو غير عاد . 
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الجزء الثانى- الدعاوى الادارية 


المبحث الثالث 
قائمة أعضاء مكاتب التصويت 

9- أولا- الطعن الإداري : يمكن الطعن في قائمة أعضاء مكاتب التصويت 
والاعتراض عليها من كل ذي مصلحة. 

يتم الطعن الإداري المكتوب والمعلل إلى الوالي في غضون الخمسة آيام المولية لتاربة 
النشر أو التسليم الأول للقائمة . 

يترتب على الطعن إصدار الوالي إما : رار بتعديل القائمة في حالة الاعتراض 
المقبول؛ أو قرار بالرفقض. 

ويتم تبليغ قرار الرفض. خلال يومين من تاريخ إيداع الاعتراض. 

0- ثانيا- الطعن القضائى: تخضع الدعوى القضائية» مبذا الشأن» للقواع. 
الأينامية التالية * ْ 

1- ميعاد الطعن : لا تقبل الدعوى القضائية إلا إذا رفعت خلال 

اليومين الموليين لتاريخ تبليغ قرار الرفض. 

2- الجحهة القسضائية المختصة : إذا كانت المادة 40 من قانون الانتخابات 
تستعمل عبارة '' الجهة القضائية الإدارية المختصة ' بصورة عامة ومطلقة. فإن الرجوع إى 
قواعد الاختصاص القضائي الواردة بقانون الإجراءات المدنية. وخاصة ال مادة 7منه. تسمح 
بعقد الاختصاص القضائي ببذا النوع من المنازعات الانتخابية إلى الغرفة الإدارية الجهوية. 
تأسيسا على أن قرارات الرفض صادرة عن الوالي ( سابقا. فقرة 187). 

3- القرار القضائى : تصدر الغرفة الإدارية قرارها خلال 05 أيام من تاريخ رفع 
الطعن. ْ 

و قرار الغرفة الإدارية الجهوية- هنا- غير قابل لآي شكل من أشكال الطعن : عد 
أو غير عاد . 
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الجزء الثائى- الدعاوى الاداريكه 


المبحت الراببع 
مشروعية عمليات النصويت 
28 000 00 5 أاما. .ااأت: اء ف 1 8 م ونيلاء 
201 بفسح فا ون الانتخابات المحال للطعن القضائي في مدى مشروعية تختلف 
إجراءات وتدابير العملية الانتخابية!!). سواء تعلق الأمر ب :الاقتراع «اان/86 أو الفرز 
1 || مة. من حيث عدم ضرمان واحترام حضائضي) 4 


كما يمكن أن ينصب الطعن القضائى على مسدى صحة النتسائج المعلنة مر طرف 
اللجنة الانتخابية الو لائية التى تتكون من أربعة أعضاء : 
1 - حيث ننص 92 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ ني 6 مارس 1997 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام 
الانتخابات المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم 01-04 المؤرخ في 7 فيراير 2004. على ما يلي : 
'" لكل ناخب الحق فى المنازعة فى مشر وعية عمليات التصويت أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة في أجل 
ومين (2) كاملين ابتداء من تاريخ إعلان اللحنة الولائية النتائج : 
تفصل الجهة القضائية الإدارية المختصة في أجل أقصاه خمسة (5) أيام كاملة ابتداء من تاريخ رفع الدعوى . 
بلغ القرار تلقائيا وفور صدوره إلى الأطراف المعنية تصد تنفيذه . 
يكون القرار نبائيا وقابلا للطعن بالنتض أمام مجلس الدولة خلال عشرة (10) أيام كاملة ابتداء من تاريخ 
التبليغ 0 
2 - إضافة إلى المبادئ والقواعد الدستورية. فإن قانون الانتخابات (الأمر07-97) قد سن من الأحكام ما 
بسط حماية على العملية الانتخابية في مختلف مراحلها. إذ أحاطها بمجموعة من الضرمانات : 
_- فالا قتراع يتميز بحملة من المواصفات والخصائص تتمثل ف أنه :عام ومباشر وسري( مظاريف غير شفافة. 
ومعا زل ) وشخصى( إلا فى حالة الوكالة ) . 
سا أما الفرز. ونظرا لما يكتسيه من أممية وخطورة بالنسبة لكل العملية الانتخابية. باعتياره المحال المناسب 
لاحتمال التزوير والتحكم 0 النتيحة: فقد أضفى المش رع عليه جموعة من المواصغفات والخصائص نحملها ١‏ 
مايلى : 
1- من حيث الأشخاص: القاعدة أن يعين أعضاء مكتب التصويت الأشخاص الذين يتولون عملية 
الفرز (الفارزين) من بين الناخبين بالمكتب؛. ضمانا لأكبر قدر ممكن من النزاهة. 
وني حالة عدم كفاية عدد الفارزين يمكن لأعضاء مكتب التصويت أن يشار كوا في الفرز. 
3- من حيث الزمان: يجب أن يبدأ الفرز فور اختتام عملية الاقتراع. كما يجب أن يكون متواصلا ودون 
انقطاع. 
0-3 1 
4- من حيث الشكل : تجرى عملية الفرز علنا. وبحضور الناخبين. 
- ولمزيد من التفاصيل. يراجع : 
- د. محمد الصغر بعلي. قانون الإدارة المحلية المزائرية: ا مرجع السابق. ص : 57 وما بعذها . 
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الج زع الثانى- الدعاوى الادارية 

- قاض برتبة مستشار يعينه وزير العدل. رئيساء 

- ونائب رئيس ومساعدين يعينهم الوالي من بين ناخبي الولاية ما عدا المتر شسحين 
والمنتمين إلى أحزاءهم وأوليائهم أو أصهارهم إلى غاية الدرجة الثانية . 

يخضع الطعن القضائي إلى القواعد الأساسية التالية : 

1-الطاعن : توسيعا للرقابة الشعبية؛ يسمح القانون لكل ناخب ''! بالبلدية 
الطعن في صحة عمليات التصويت . 

2-ميعاد الطعن : خلال يومين كاملين من تاريخ إعلان اللجنة الانتخابية الولاثية 
للنتائج. بموجب ما تصدره من قرارات إدارية!2 . 

3-الجهة القضائية المختصة : أصبحت المنازعات الانتخابية يختص بالفصل فيه 
القضاء الإداري. على غرار ماهو سائد في الأنظمة التي تأخذ بالازدواجية القضائية ْ 

وإذا كانت المادة 92 من قانون الانتخابات تستعمل عبارة '' الجهة القضائية الإدارية 
المختصة '' بصورة عامة ومطلقة. فإن الرجوع إلى قواعد الاختصاص القضائي الوارد: 
بقانون الإجراءات المدنية. وخاصة المادة 7منه. تسمح بعقد الاختصاص القضائى ب 
النوع من المنازعات الانتخابية إلى الغرفة الإدارية الجهوية. تأسيسا على أن قسرارات الحم 
الانتخابية الولائية هي من قرارات الولاية. 

4- القرار القضائي : تصدر الغرفة الإدارية قرارها خلال 05 أيام من تاريخ رفه 
الطعن. 

يتميز قرار الغرفة الإدارية بأنه مبائي» وقابل للطن فيه بالنقض أمام مجلس الدولة 
خلال 10 أيام كاملة من تاريخ التبليغ: ذلك أن مجلس الدولة يعتبر قاضي نقض بالنسبة 
لجميع القرارات والأحكام الصادرة نبائيا عن الجهات القضائية الإدارية. وفقا للمادة 11 م: 
القانون العضوي رقم 01-8 المتعلق بمحلس الدولة(ة . 


1 - حول شروط الناخب. أنظر المادة 5 من قانون الانتخابيات: وراجع : 
- د. محمد الصغير بعلي. القانون الإداري. المرجع السايق. ص : 138 وما بعدها . 
2 - طبقا للمادة 88 (فقرة أخيرة ) من قانون الانتخايات . 
3 - أنظر - د : محمد الصغير بعلى. مجلس الدولة, المرجع السابق» ص : 162 وما بعدها. 
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الجرء الثائيوت الدعاوىق الادارية 


-: صسيجهم مسيت مص ع امف لمم وحم سوب ميتي بصعي جد دل رد جمد عل « لجسم سسصمص حرج مسمشوب دن ب + :0 بوسر صب جد مويه ١‏ ند 7 ل عط عد تجا 


' م 1 5 
آي وهو ا 2 
المصل الغاللى 
ةو » أيه 2 9 
المشا كالب القصاد لمايايةة 
7 ] أله ا 3 7 ل 1 2 وم ولع له ال 
22 شدلا خاصسة الع ل اسه اين لمي باصم ونه أن ممصم يع سعط 2 امه قوف 1 فيا 9 سا مه 1 
8 3 . خصميا 26 ٠‏ 5 سه م 554 4 


الخزائرى أ متعلق 15 ليت 7 المباشسييرة والر 0 الماثلة كما قوانين المالية المقعا ديية تسومسسخ 
م ميد 


3 ا 4 4 14م 11 ا 12-7 ِ 14 ٠‏ 5 
الآلنات والأحم أعالث > الكفيلة بالطعن 5 الشس ارات ا تسسا ةر 6 تقر* مالي المشم أذس 
.- 3 مه ب و سي ١‏ : 1 


و 


ل 00 3( 


خسير المثار وعينيمية السسقم يميه بم حك سسين مر أبطتسين 


والمربحلة القضانة! 


: الم شلسة الادارينة 


1 و راجع جمد حكمك الصغر بعلى. و3 - سس ىن أبو العلا. المالية العامة دار العلوم. عنابة. 2 ص 7 53 : 


مد 


2 -. المادة 168 ( الغقرة الأخيرة ) من قى.!.م : 


17 5 سس 1 5 0 3 : 00 03000 5 1 1-1 0 حالن 5 
أما لواد التى خكمها إجر أءعات خخاصية وعى. الاخص مد آذ الضم انم و استصمار 3 ل 0 اد ات 
ام ِ ا - يله للسة ا 1 1 0 
لمتأانعك والتخصيا والعقارات الآيلة للستوط فإنها تستمر خاصسعة بالئسسية لتديمها وأا 2 تسهما سس مم 
3 مره 2 5 


الأوضاع المنصوص عليها في الأحكام الخاصة ببذه المواد '' 
3 - أنظر: القانون رقم : 21-01 المؤرخ بي 07 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر 2001. المدضمن قأنون 
المالية لسنة 2 . والمتضمن قانون الإجراءا ا الحبائية المعدل والمتمم بشانون المالية لسينة 3 . 


- مجلة يحلس الدولة. عده خاص بالمنازعات الضريبة. 2003. 


مذ غية بسي ا الضرائب المباشرة 2 د.م.ج. أجزائر 1990. 
- رابح قنطار, النزاع الخبائي. نشرة القضاة. العدد 53. الجزائر. 1999 . 


284-7 :مم شأاء.مه ,معفواة اقع5ة؟ اأتمعك ,زلا لتم دعام + 
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الجزء الثانى-- الدعاوى الادارية 


المبحث الأول 
المرحلةالإدارية 
(الشكوى الادارية)17) 


عمد قانون الضرائب المباشرة والرسوم الماثلة الصادر بموجب الأمر 101-76. وقوانين 
المالية المتعاقبة إلى إنشاء وإحداث هيئات إدارية للطعن أمامها في قرارات المدير الولائى 
للضرائب ''لإاهاالالا دا 0 5أةمتطا 065 ؟ناواء1:8ل 16'" من طرف المكلفين بالضريبه. 
عند الاقتضاء. 

والهدف من إقرار هذه الم حلة. يتمثل في: الإبقاء على الحوار بين المكلف بالقر يد 
وإدارة الضرائب قصد عدم إغراق القضاء بالمنازعات الضريبية بإيجاد حل ودي وإداري 
للنزاع من جهة. وحصر فحوى المشكلة والنزاع لضمان حسن سير الدعوى القضائية. عند 
الاقتضاء. من جهة أخرى. 

4- أولا- التظلم لدى المدير الولائي للضرائب: يجب على المكلف 
بالضريبة عاطود600161)» قبل اللحوء إلى القضاءء أن يتظلم ويطعن أمام المدير الولائثى 
للضرائب2) قبل 34 ديسمير من السنة الموالية» وذلك من أجل : 


1 - أنظر : عبد العزيز أمقران؛ عن الشكوى الضريبية في منازعات الضرائب اللمباشرة» مجلة تجلس الدولة عدد 
خاص. 2003 . 
2- يعود الاختصاص بنظر الشكاوى والطعون إلى الإدارة المركزية ( المديرية العامة للضرائب».؛ إذا تعلقت 
الشكوى بمبلغ يتجاوز 10 ملايين دينار د .ج . 
-حول إلزامية هذا الطعن الإداري, أنظر : 
- مجلس الدولة قرار رقم 5 بتاريخ 5/ 02/ 2003 : 

"حيث أن المستأنف انتظر اتخاذ إجراء غلق محله التجاري أي الشروع ني تحسصيل الضريبة بالطرق الزجرية 
لرفع الدعوى الحالية مباشرة أمام القضاء دون توجيه شكوى في شأنها أمام إدارة الضرائب. 
وحيث أن كل نزاع ضريبي يشترط فيه رفع تظلم إداري مسبق طبقا للمادة 337 من قانون السضرائب. 
وحيث أن عدم احترام المستأنف هذا الإجراء الذي يعتبر من النظام العام إذ يمكن إثارته تلقائيا يبجعل طعنه 
المرفوع مباشرة أمام القضاء غير مقبول شكلا '". 

- مجلس الدولة قرار رقم 6509 بتاريخ 5 02/ 2003 : 
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ب« يا ع 55 مم 1 8 
المحخسد نه السالب العامة ا 3 © 
3 
١ 3‏ و مي ته ير 3 
5 ع لكة يود 2 م 1 5 - 
بيس ار حر 5 ابتك بورج !“سينا أقد ييه خطا م 
3 1 5-4 5 2 27 سيح ا سد 7 
0-0 كص 
: إبي. 00 ل 7 5 0 
الل عا لخي ري بطرم على لي . ببمة بيت عا 2 32 لبان تيا 5-6 فقي 2 ساس سما + 
5 3 نمييا + 5 ا « ١‏ ميا 
0-6 - ع 


ا 1 35 1 51 8 َه 5 04 3 * 115 29000 « . 
2 ع ب أ 1 م ١‏ 2 9 بح 0 لمر 0 1 ا 7 5 9 
أه أست ديأ ؟ صالع مادقو قث بلاهد ثم سه دحلو صما بجكيلت ساليل أحملامه 3زأ أ نس انق : 
و ماه 1 , د : ع صمي كي دا . 3 أس يبي يها 
0-3 32 
١ 1 2 | 1 /‏ 0 7 126 1 . ا ١‏ 
له لأا م1 ات م 0 :. 72 م 001 0 أ الا 1 
الا حقراء أن طبباكية كن أشار انك أشامة 3838 نمه" مون اأسكعه ايهن الماته 8 كر أشأانة 81م مهم 
01 ع سه ا 8 5-5 7 وم 5 9 دن 
0000 ض ع 1 1 0 
إل 0 هس إزأت 1[ أأ ١:‏ ا 
0 ! 100 0 
أمواللى. 01 الك بفميسا ( ينا ليمي انعط . 
ماس أأن ]أ لكت ؤأم أت ا ع 1 شك ال ات 
م لسويه الصكم أله 2 سيم لتقم أسب دسلططه و اسعةه سسكأ اسعصصتةن حيس لمك أل لسن 6م 
32 ز( 5 2 سي 3 5 8 ل عوك 


5 امه 0 0000 3 ]| 50 ٠‏ إيية؟ 000 هن 1 57 يك ا 
ب عي اللازم ع يتيحد القرا, المتأاسستب 5ه ممم !: سضياء اأشهر امتسادا ع تسارييم مالتسا يميه 


م 


ع |< | 0 ١‏ ا "اانه 1 أ ا 1 000 5 
85 ثانا -- حخان الطعب: اك ومن و سرويابة / سين المكنتب باهم يبد 
# 9 #- نا 0 م بس ٠‏ 0 
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الجزء الثانى- الدعاوى الادارية 
2- الاختصاص: بعد أن يرد المدير الولائي للضرائب على تظلم وطعر 
المكلف بالضريبة» يمكن لهذا الأخير, في حالة عدم رضاه. أن يرفع طعنه إلى لجنة الطعر 
المختصة خلال مدة معينة» شريطة أن لا يكون قد رفع دعوى آمام القضاء. 
تجتمع اللجنة, طبقا للتشريع الساري المفعول. وتصدر رأيا واه غير ملزم يبلة 


خاصة إلى مصلحة الضرائب. 
المبحث الثاني 
المرحلة القضائية 


6- إذا كان قرار المدير الولائي للضرائب غير مرض للمكلف بدفع الضريبة 
يمكنه أن يلجا إلى القضاء. 
- يعود الاختصاص بالمنازعات الضريبية عموما إلى القضاء الإداريء تطبيقا للماد: 
17 السابعة من قانون الإجراءات المدنية. وذلك بإعمال المعيار العضوي الذي تعتمده تلك 
0 المادة17). 
يتم الطعن القضائي خلال مدة أربعة أشهر من تاريخ تبليغ قرار المدير الولائي 
للضرائبء أو تاريخ تبليغ قرار الإدارة» بعد أخذ رأي لجحنة الطعن المختصة. 
تكون قرارات المحكمة الإدارية قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة طبقا للقانوز 
العضوي 01-98 المؤرخ في 04 صفر عام 1419 الموافسق ل 1998-05-30 المتعلر 
باختصاصات بجلس الدولة وتنظيمه وعمله!2. 


1- أنظر خاصة : 
د. مسعود شيهوب.المبادئ العامة للمنازعات الإدارية؛ المرجع السابق. ص :380 وما بعدذها. 
2- أنظر: د. محمد الصغير بعلى. مجلس الدولة »المرجع السابق» ص : 150 وما بعدها. 
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الجزرء الثائى- الدعاوى الادارية 


الفصل الثالث 
منازعات الصهقات العمومية7) 
المبحت التمهيدي 
تحديد الصمقات العمومية 
7- يمكن تعريف االعقد الإدارى(الصفقة العامة ) بأنه : 


"7 


لعقد الذي يبرمه شخص معنوي عام »قصد تسيير مرفق عام وفقا لأساليب 
القانون العام بتضمينه شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص '". 

وعليه. فإن المعيار المميز للعقد الإداري إنا يقوم على تسوافر المقومات والأركان 
التالية: 

أولا- من حيث الأطراف (المعيار العضوي) : كأي عقد .فإن العقد 
الإداري يقوم أساسا بوجود طرفين »أحدهما على الأقل شخص من أشخاص القانون 
العام . 

وعليه ٠فإنه‏ يشترط في العقد الإداري أن يكون أحد طرفيه - على الأقل - إما 
:الدولة؛ أو الولاية» أو البلدية. أو المؤسسة العامة ( بمختلف أشكاها الواردة بالمادة2 مسن 
المرسوم الرئاسبى رقم 250-02) . 

لقد نصت المادة الثانية من المرسوم الرئاسي رقم 250-02 المتعلق بالصفقات 
العمومية على مايل : 


2 - أنظر. خاصة : 
-د. مسعود شيهو ا ب. المسادئ العامة للمنازعات الإدارية. الجزء الثالث». نظرية الاختصاص. 0م 6 ,19909 
الجزائر. ص 397 وما بعدها. 
عوابدى. النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائى الجزائرى. الجزء الثان نظرية الدعوى الإدارية؛ 
دمج الجزائر. 5 ص : 0 وما بعدهاأ 5 
5 © 546: مم أأء.مه,(رة) 16أ302طن ١3‏ 06 - 
5 , أأع.00 , 30250151512111 أأم2نا , (ل) معع/اله - 
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الجزءالثانى- الدعاوى الادارية 

"تليق أحكام هذا المرسوم إلا على الصفقات محل مصاريف الإدارات 
العمومية وافيئات الوطنية المستقلة والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات 
الطايع الإدارى بالإضافة إلى مرافو البخت والعمية والؤسسات العدومية اللبصوضة 
ذات الطابع العلمي والتكنولوجي. والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقازٍ 
والمهني؛ والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.عندما تكلف هذ: 
الأخبرة بإنجاز مشاريع استثارية عمومية بمساهمة نهائية لميزانية الدولة» وتدعى في صلب 
النص المصلحة المعاقدة '' 

انيا- من حيث المحل ( المعيار الموضوعي ) :يتمثل موضوع العقد 
الإداري ويتصل محله بمرفق من المرافق العامة . 

وعلى الرغم 55 أؤمة المرفق العام عءألااة5 نال وؤلمه 3|(من حيث عدم اعتبار: 
أساسا ومعيارا فريدا للقانون الإداري ) .فإن فكرة المرفق العام ما زالت تلعب دوراني 
تحديد العديد من مصطلحات القانون الإداري »ومنها العقد الإداري كم يتضح مر 
الدراسة المقارنة2 . 

وعليه. فإنه يشترط في العقد حتى يكون إداريا .أن ينصب على مرفق عام سواء مر 
حيث نيسره أو تنفيذه : يعتبر إداريا إذا ما تم الاتفاق مع شخص آخر (طبيعي أو معنوي 
على تسيير مرفق عا مكم| هو الخال في السزام مالرافق العامة 50أووع06ه» هاءأو !د ا 
الأفراد في إدارة وتسيير المرفق 

النا- الشرط الأسعاة. الغسير مألوف المعيار الشكل 
(131أطره<«ع عذباواء ها ) : يذهب القضاء الإداري لل أن العقد لا يعتير إداريا .رغ 
إبرامه من طرف شخص معنوي عام ,اتصاله بالمرفق العام إلا إذا تضمن شرطا أو شرود 


ريط 


استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص . 


٠١ 2‏ 'نشلر خاصة : 
- د. محمد فاروق عبد الحميد .نظرية المرفق العام في القانون الجزائري بين المفهومين التقليدي والاشتراكر 
(دراسد مقارنة مج :الجزائر. 1030357 
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0ك . آاه طعا 4 ز . رالا 
الجزء الثانى-- الدعاوى الادارية 

وبقصد بالشرط الاستثنائي الغير مألوف (الخارق للمألوف ):إدراج بند في العقد 
يعطي الطرفين أو أحدهما حقوقا أو بحملها التزامات لا يمكن أن يسلم مها بحرية وإراديا 
المتعاقد في ظل القانون الخاص :المدني أو التحاري . 

8- يتمثل النظام القانوني لمنازعات الصفقات العمومية في نصوص متفرقة ترتد 
اساسا إلى : المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية» والمادتين : 101 و102 من المرسوم 
الرئاسى رقم 250-02 المعدل والمتمم. المتعلقة بسوية النزعات. 

وبناء عليه. يمكن التمييز بين مر حلتين الإبرام والتنفيذ. 


المبحث الأول 
مرحاة الم بسسرام 

9- تنص المادة 101من المرسوم الرئاسى رقم 250-02 على ما يلي : 

''زيادة على حقوق الطعن المنصوص عليها قٍْ التشريع المحمول ب4. يمكن المتعهيد 
الذي يحتج على الاختيار الذي قامت به المصلحة المتعاقدة؛ في إطار إعلان مناقصة. أن 
يرفع طعنا أمام لجنة الصفقات المختصة في أجل عشرة أيام. ابتداء من تاريخ نشر إعلان 
المح المؤقت للصفقة. 6 حدود المبالغ القصوى المحدودة 6 المادتين 1 و130 أذقاه. 

تصدر لحنة الصفقات المختصة قرار في أجل خمسة عشر(15) يوماء ابتداء من 
تاريخ انقضاء عشرة (10) أيام المذكون أعلذة. 

يبلغ هذا القرار للمصلحة المتعاقدة ولصاحب الطعن. 

لا يمكن أن يعرض مشروع الصفقة على لحنة الصفقات المختصة لدراسته إلا بعد 
انقضاء أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة؛ الموافق 
للآجال المحددة. لتقديم الطعسة ودراسة الطعسن مسن طبراقه) لحنة الصفقات المختصة 
ولتبليغه. 
وفي حالة الطعن. جتمع الحنة الصفقات المختصة المحددة تشكيلها في المواد 119و 120 
و122 أدناه. بحضور تمثل المصلحة المتعاقدة بصوت استشارى '". 
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0ك . آاه طعا 4 ز . مالآ 
الجزء الثاشى- الدعاوى الادارية 


المبحث الثاني 
مرحلة التنفيد 

0- تنص المادة 2من الرسوم الرئابيى رقم 250-02 على ما يلي : 

'"تسوى النزعات التي تطرأ عند تنفيذ الصفقة في إطار الأحكام التشريعية 
والتنظيمية الخاري مها العمل. 

غير أنه يجب على المصلحة المتعاقدة» دون المساس هذه الأحكام. أن تبحث عن 
حل ودي للنزعات التي تطراً عند تنفيذ صفقاتها كلما سمح هذا ا حل بما يأتي: 

- إيجاد التوازن للتكاليف المترتبة على كل طرف من الطرفيين. 

- التوصل إلى أسرع إنجاز لموضوع الصفقة. 

- الحصول على تسوية نهائية أسرع وبأقل تكلفة. 

في حالة اتفاق الطرفين؛ يكون هذا الاتفاق موضوع مقرر يصدره الوزير أو الوازٍ 
أو رئيس المجلس الشعبي البلدي؛: حسب طبيعة النفقات المطلوب الالتزام مها في الصفقة. 

ويصبح هذا المقرر نافذاء بغض النظر عن غياب تأشيرة هيئة الرقابة الخارجية 

يمكن المتعامل المتعاقد أن يرفع طعناء قبل كل مقاضاة أمام العدالة» أمام اللجنة 
الوطنية للصفقات التي تصدر مقررا في هذا الشأن خلال ثلاثين (30) يوما اعتبارا من 
تاريخ إيداع الطعن؛ وذلك قبل رفع أي دعوى قضائية. 

يسري هذا المقرر على المصلحة المتعاقدة بغض النظر عن غياب تأشيرة هيئة الرقابة 
الخارجية القبلية حسب الشروط المحددة ني أحكام المرسوم رقم 3114-91 المؤْرِخ 
في 17 سبتمير سنة 1991 والمتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين 
الحمومين"''. 

- وهكذاء ويغرض حل المشاكل والمنازعات التي تطراً لدى تنفيذ الصفقات العامة. 
فإن المادة 103 أعلاه تسمح بالطعن '" أمام العدالة '". دون تحديد الجهة القضائية المختصة . 
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كار نك 1 لدت كين لالدارية 


إلا أنه بالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية ( خاصة المادة 7منه ). وكذا المادة 
القضائي بمنازعات الصفقات العمومية موزع على النحو التالي!!) : 


1- أولا- الغرفة الإدارية بالمجلس القضائى (حسب الاختصاص 
الإقليمي) : تختص الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي ( امار والست اعرف 
الجهوية ) بالنظر ني حميع المنازعات المتعلقة الصفقات التي تبرمها كل من : الإدارات 
المر كوية 50 )؛ واطيئات العمومية المستقلة: والولايات. د الملإسيسينات 
العمومية ذات الصبغة الإدارية. التي أوردتما المادة الثانية من المرسوم الرئاسي رقم 250-02. 
والتى أوردناها أعلاه. 


2- ثانيا- المحاكم (العادية): يعودالاختصاص القسضائي 
للمحاكم(العادية ) للفسصل ف المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية التي يمكن 
للمؤسسات العمومية الصناعية التجارية(5.8.1.6) أن تترمهاء طبق المقنضيات وشروط 
المادة الثانية السالفة الذكرء ذلك أن المادة 7 من ق .! .م إنسما تنص على اختصاص الغرف 
الإدارية بفض منازعات المؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية؛. دون المؤوسسات 
لي 000 وهومايؤكده قضاء مجلس الدولة مسن حيسث 

أن القاضي الإداري غبر مختص للبت في السزاع القائم بخصوص صفقات المؤسسات 
العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري '"(2) . 

3- كما تثار هنا - أيضا - مسألة الطعن الإداري المسبق الذي يبقى طعنا 

اختياريا. وغير ملزم. وذلك للاعتبارات التالية : 


1 - إلى جانب الدعاوى الرامية إلى الحصول على تعويض. التى تختص ببا الجهات القضائية .كما هي مبينة هناء 
كي الإشارة يضا إلى دعاوى الإلغاء ضد ما يسمى "' بالقرارات المنفصلة '' ذات العلاقة بالعملية 
التعاقدية المركبة. التي ترقع. . سواء أمام ا لغرفة الإدارية بالمجلس القضائيء أو الغرفة الإدارية الجهوية. أو 
مجلس الدولة: وذلك حسب الجهة الإدارية التي أصدرتبها. طبقا للمادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 250-02 . 

2 - مجلس الدولة, ( رقم 003889 بتاريخ 2002-11-05 ). ز.ش ضد المدير العام لمؤسسسة التسيير السياحي 
للتترف . 
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1 - يستخلص من نص المادة 103 السابقة - رغم ما يكتنفها من بعض الغموض - 
أن المتعامل المتعاقد مع الإدارة مخير بين اللجوء إلى الطعن أمام اللجنة الوطنية للصفقات 
وعلمه . 

2- إن تعديل قانون الإجراءات المدنية بموجب القانون 23-90لم يعد يشترط ني 
الدعاوى المرفوعة أمام الغرفة الإدارية (المحلية أو الجهوية )- خلافا لتلك المرفوعة أماه 
يجلس الدولة» الطعن أو التظلم الإداري المسبق : (الرئاسي أو الولائي)1» حيث أقر بدلا 
منه ضرورة القيام بمحاولة الصلح أمام القاضيء طبقا للمادة 169-مكرر 3 منه؛ وبذلك 
يكون التعديل قد أخذ بالمصا حة القضائية بدلا من المصا حة الإدارية» كم رأينا (سابة 


فقرة205 مكرر) . 


1 - حيث تنص المادة 275 من ق. . .م على ما يلي: 
" لا تكون الطعون بالبطلان مقبولة مالم يسبقها الطعن الإداري التدريجي الذي يرفع أمام السلطة الإدارية 
اله تعله ماش ةالجهة ال أصدرت القرار فإن ل توجد نأمام من أصدرت القرار نفسه'"'. 
3 ماود 5 ِ ع 6 3 0 
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القسم الثانى 
الاخنه اص الفدح انسى ١‏ 


- يقوم الاختصاص القضائي للهيئات القضائية الإدارية (الغرف الإدارية. مجلس الدولة) 
على معيار عضوي يستند - أساسا - إلى : 

- وجود أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفا في النزاع (الباب الأول). 

- وإن كان ذلك مقيدا بمحموعة من الاستثناءات (الباب الثاني). 

- على أن تتولى محكمة التنازع الفصل في تنازع الاختصاص القضائي الذي قد 


ينور بين هيئات القضاء الإداري وهيئات القضاء العادي ( الباب الثالث). 


1 - نتطرق هنا إلى الاختصاص النوعي هيئات القضاء الإداري ( المحاكم الإدارية -الغرف الإدارية). أما 
الاختصاص المحل فهو محدد طبقا للحدول الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 356-98 المؤرخ في 14 نوفمير 
8ه المحدد لكيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 02-8 المتعلق بالمحاكم الإدارية. 
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لاحن . امتح طعا 4 ز . مالآ 5 
الحرء التانيى- الدعاوى الادارية 


الباب الأول 


معيار ال ختصاص 


4- يقوم الاختصاص القضائي فيئات القضاء الإداري -أساسا - على معيار 
عضوي يستند إلى وجود أحد أشخاص القانون العام طرفا في النزاع» كما هو مشار إليه 
بالمادة 7 من قانون الإجراءات المدنية» وكذاالمادة9 من القانون العضوي رقم 01-98 
السابق. المتعلق بمجلس الدولة . 

وهكذاء فإن المادة السابعة والمادة التاسعة السابقتين, المكرستين للمعيار العضوي. 
إن تقتضى ضر ورة تحديد وتوضيح المقصود بالجهات الإدارية التي أشارت إليهاء 7 . 
أى: 


- الدولة (السلطات الإدارية المركزية)» 

- اهيئة العمومية الوطنية. 

- المنظمة المهنية الوطنية. 

االو لذبل 

- البلدية, 

- المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية. 


1 - راجع: 
- د. محمد الصغير بعلى. مجلس الدولة, المرجع السابق. ص : 131 وما بعدها. 
- د. مسعود شيهوب» المرجع السابق: ص 355. وما بعدها. 
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الحزء الثانىي- الدعاوى الاداريهة 


الفصل الأول 
الدولة: الساطات الإدارية المركرية 

5 يمكن القول أن الدولة؛848 (بمعناها الضيق) هي مجموع السلطات الإدارية 
المر كزية 112|85معء 154/341065أمأ 30 40:1165ناد 185. كما هو وارد بالمادة 9 من القانون 
العضوي 98- 01. المشار إليه سابقا . 

6- لا يوجد نص عام يحدد السلطات الإدارية المركزية» إلا أنه يمكن ردها - 
أساسا- إلى ما يل : 

أو لا- رئاسة الجمهورية : تقوم رئاسة الجمهورية على مجموعة من الهيئات تتمثل 
في الأجهزة والمهياكل الداخلية (الأمانة العامة» المديريات المختلفة ....إلخ)» طبقا 
للمرسوم الرئاسي رقم: 132-94 المؤرخ في 28/ 1994/05: ومع ذلك يبقى منصب رئيس 
الجمهورية هم عنصر في هذه السلطة الإدارية المركزية؛ بها يصدره من أوامر ومراسيم 
وكاسية: 

ثانيا- رئاسة الحكومة : إلى جانب مصالح وهيئات رئاسة الحكومة السي قد 
تخوها النصوص والأنظمة اتخاذ تصرفات من قبيل القرارات الإدارية (خاصة الآمين العام 
للحكومة) تمس التسيبر والتنظيم الداخلي لتلك المصالح. فإن رئيس الحكومة تخوله المادة 
5 (الفقرة الرابعة) تمارسة السلطة التنظيمية؛ على غرار رئيس الحمهورية». حيث ينعقد له 
الاختصاص بتطبيق القوانين (المادة 85/ 3): بموجب إصلدار المراسيم التنفيذية . 

الثا- الوزارات: الوزارة هى المظهر الرئيسى للسلطة الإدارية المركزية؛ حيث 
تمارس كل وزارة جزءا من سلطة الدولة ل إظار توزيع الصلاحيات بين أعضاء 
الحكومة!): لأنها لا تتمتع سني حد ذاتها - بالشخصية المعنوية المتميزة عن الشخصية 
القانونية للدولة» فهي تتصرف باسمها ولحساما. 


1- يأخذ أعضاء الحكومة عدة تسميات؛ فبالإضافة إلى الوزير ''1!1515658 18 ", هناك. مسثلا: 
- وزير الدولة ''0'5426 11015408 '" وعادة ما تمنح هذه التسمية لاعتبارات تعود إلى شخصية الوزير أو 
وزنه السياسى ويكون في علاقة برئيس الجمهورية, وقد لا يكلف بإدارة أي قطاع. 
- الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة ها اأوودمه 26)داد الا 
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0ك . آاه طعا 4 ز . مالآ 
الجزء الثائى- الدعاوى الادارية 


وعلى الرغم من تباين التنظيم ال هيكلي والداخلي للوزارات باختلاف نوعه 
ونشاطهاء فقد صدر-مثلا- المرسوم التنفيذي رقم 188-0 في 23 جوان 1990 الذي يحدد 
هياكل الوزارة وأجهزتها؛ حيث يقوم تنظيم الوزارة على أجهزة الإدارة المركزية للوزارة 
ومصاحها الخارجية: 

1 - الإدارة المركزية للوزارة- 816)موهء 5هناه دام نصهم : بالإضافة إلى 
الأجهزة المرتبطة - مباشرة - بنشاط الوزير (الديوان» جهاز التفسيشء الأجهزة 
الاستشارية)» فإن الإدارة المركزية بالوزارة تتفرع إلى: مديريات عامة أو مركزية, والتني 
تنقسم بدورها مديريات فرعية (05ه1اءع01 5ناه5) التي تتكون من مكاتب (<«لا8ه©1نا8 ' 
والتي تشكل الوحدة الإدارية القاعدية في الإدارة المركزية بالوزارة. 

2- المصالح الخارجية (غير الممركزة 8660766114165 للوزارة)- ومع الارع5 
115 : هي تلك الأجهزة الإدارية التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية. ('أرغم تمع 
يجموعة منها ببعض السلطات ( كسلطة التقاضي)؛ والخاضعة للسلطة الرئاسية للوزير 
على الرغم من تواجدها خارج الميكل المركزي للوزارة إما في الولايات أو في جهات معينة 
مثل: مديرية التربية في الولاية» أو مديرية الفلاحة, أو المديرية الحهوية للجمارك والني 
يمتد اختصاصها الإقليمي عير عدة ولايات. ش 

لقد أصبح النظام القانوني هذه المديريات يثير نقاشا وجدلا حول تكييفها وم 
يترتب عنه من نتسائج على مستوى الاختصاص القضائي الإداري» كما بينا (سابمًا. 
فقرة 195 وما بعدها). 


- الوزير المنتدب '' 6ناوة|06 18/101518 '". حيث ينتدب لدى رئيس الحكومة لمباشرة وإدارة قطاع معين. 

- كاتب الدولة '' 0”8+484 1(6[ج)6,ع56 '". يحدث هذا المنصب لمساعدة وزير معين, أو ل: قطاء لا 
ب الدو : وزير معين, أو لتسيبر قطاع 

يستدعي إنشاء وزارة مستقلة. 

- الوزير المحافظ (مثل محافظ مدينة الجزائر» سابقا). ؟نا(علانا00 1015116الاا. 

وحول نظام الوزارة وشروط وآداب الوزير وصلاحياته في الحضارة العربية الإسلامية» يمكن مراجعة 
كتاب "الوزارة'"' للماوردي . 
1-- مجلس الدولة» قرار رقم : 149303 بتاريخ 1999-02-1 الذي قضى برفض الدعوى شكلا لأن مديرية 
البريد والمواصلات لا تتمتع بالشخصية المعنوية» أي ليس لما أهلية التقاضى. 
-230- 


0ك . آنه طعا 4 ز . مالآ 


الجزء الثانى- الدعاوى الاداريه 


المصل الثانى 
الهينات العمومية الوطنية 
5 65 نال أأطنام قصه ل نا أأأةم!ا 65 ا 


الهيئات الوطنية المستملة ) 


أولا : السلطات الأخرى غير السلطة التنفيذية .مثل :اليرلمان عالأجهزة القضائية 
العليا (المحكمة العليا مجلس الدولة ).أو المجلس الدستوري »حين| تقوم تلك الهيشات 
.وهى أجهزة مستقلة عن السلطة التنفيذية .بأعمال وأنشطة ذات صبغة إدارية تتعلق 
بسيرها وإدارتهاء أي خارج مهمتها الرئيسية التشريعية أو القضائية أو الرقابة الدستورية 
فتقوم - مثلا - : بإبرام صفقات؟ تتصل بتوريدات خاصة بها أو ترميعات خاصة ببناءاتما. 
أو توظيف أشخاص بأجهزتما الإدارية» أو تسبير خدماتها الاجتماعية...الخ. 


ثانيا : أجهزة وهيئات وطنية قائمة في إطار السلطة التنفيذية : ويتعلق الآمر-هنا- 
بأجهزة وتنظيهات ذات طابع إداريء تتمتع بالشخصية المعنوية» ما يجعلها مستقلة قانونيا 
عن أجهزة الدولة وهياكل (السلطات الإدارية المركزية )» مثل : المجالس العليا القائمة في 
ختلف القطاعات : المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي, المجلس الأعلى للغة 
العربية» المجلس الإسلامي الأعلى» معهد الدراسات الاستراتيجية ؛ بغض النظر عن 
الجهة الوصية عليها (رئاسة الحمهورية» رئاسة الحكومة, الوزارة ). 


أ- طبقا للمادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية؛ اسابق. 
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الحرء» الثاشى- الدعاوى الادارية 


الفصل الثالث 
المنظمات المهنئية الوطنية 
5 5ع أااع 008551005 0103215311055 5ع .ا 

8- لقد جرت أحكام القضاء وآراء الفقه. كا تدل الدراسة المقارنة!!), على 
اعتبار القرارات الصادرة عن التنظيمات المهنية من قبيل القرارات الإدارية( على الرغم من 
عدم تمتعها بجميع خصائص القرار الإداري: السالفة الذكر) لتخضع بذلك لرقابة 
القضاء الإداري» وهو ما تذهب إليه المادة 9 من القانون العضوي رقم 01-98 السابق. 
وتؤكده قوانين وأنظمة المنظمات المهنية في الجزائر (منظمة : المحامين. الأطباء؛ المهندمسين 
المعماريين المحاسبين ...إلخ ) . 

ويلاحظ بهذا الصدد. أن النظام الفرنسي. عادة ما يعتبر قرارات المجالس العلي 
للتأديب التابعة للمنظيات المهنية من قبيل القرارات القضائية لا مجرد أعمال إدارية, إذ 
يطعن فيها بالنقض - لا بالإلغاء -أمام مجلس الدولة؛ على أساس أن تلك المجالس هي 


هيئات قضائية متخصصة 5ع 156اةا46م5 فى هذا المحال. 
بيدا لم تورد المادة 9 (فقرة 1) من القانون العضوي 01-98 مشل هذا التمييز. ف 


ببقى المجال مفتوحا لاجتهاد مجلس الدولة الجزائرى(2). خاصة لدى سكوت النصوص 
هذا الشان. 


1 -أنظر: - د. عبد الغني بسيوني عبد الله. المرجع السابق. ص : 451 وما بعدها. 
.9 : م ,أأء.م0 ر(ع) طء35ططع0ا - 
2 - مجلس الدولة. قرار رقم:004827بتاريخ: 4 06/ 2002 : 
"حيث أن المادة 9 من القانون 01/98 المؤرخ في 30/ 05/ 1998 تخول لمجلس الدولة الصلاحيات 

للفصل ابتدائيا ونهائيا : 
- في الطعون بالإلغاء المقدمة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية 
والمؤسسات العمومية الوطنية والمنظهات المهنية الوطنية . 

حيث أن الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين منظمة مهنية وطنية وهى تنخذ عقوبات تنظيمية دون 
استشارة سلطة إدارية ومن ثم فإن قراراته تكتسي طابعا قضائيا وبالنتيجة يمكن الطعن فيها | هو منصوص 
عليه في المادة المذكورة أعلاه أمام مجلس الدولة '". 
وواضح أن مثل هذا القرار يخلط ولا يميز بين العمل الإداري والعمل القضائي . 
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لالم دالنا لماج . ِ 
المصل الرا 
المصل الراببع 
03 م 
السو كه لسك 
يها 
5-0 1 يه ف 30000 عد إثشث : + ])] 6« إت 110 3 14 ]1 00 
اإلن ابه هم وسحلءة مب و جحلو | أو دارة المححضساء 567 ات 1[7 سعانسي اللدنة)؛ 
ل به ا و نيم أنه سا ب ل الو د لل ىن يي * ا 0 - 1 


فهى إحدىئى المحموعات نت الإكليمية التو صن عليها ف باستو زا مويو تسيا المادة 15. و خضعء 


با 
للقانون رقم 09-90 المؤرخ فى 7 04, 1990. 
يقتصد بالولاية. كشخصية معنوية وفقا للادة الأولى من القانون 96--09: مختلاف 


م 


الهيئات والأجهزة القائمة بالتنظيم : لولائي 1و 


اولا- جهاز المداولة: المنمثا في المجلس السشعبي الولائي وما يتشمل مر 


سيد سمط 3-5 


غيتات فثك وكسية المتتن ': نو اعضائه. وما سنو عئه مب١‏ لجان دائمة ومؤقتة. 
57 9 سيدا لد عا - مد ال سيية يي * سيا ومو 


الأجهز 5 الداخلية 5 ولاية 1 الأمانة العامضةع املاس 58 


5 


العامة. الديوان وكذا دو السغز 9 لاسة. طشنا لله اعسوم التشيل يي رقم 215-94 المو 0 


سيد 


فى 23/ 07/ 1994. 


0- أن جميع ما در ر عن مختلف لدب هياكل و زة الو لاية (أجهز المداولة أو 
التتقيلك )و م أعيال وتصرفات وفقرارات ذات 00 0 5 مختص بمنازعاتها الغرفة 
دا 0 المختصة 0 من حيث لضمن فيها ا 7 0 أو 0 مدق 


هك 11 1 0 : 
حيث 00 فيها 000 


ا > 6 7107 1 2 !رات 1 أ 95 -. إُ ٍ 
٠ 1‏ انظ مو لعن : قأتو ؛' الاداء ة المجلة الحاأث بة. إلى جع السأية .ص : 116 :ومابعدها. 
بحن اب 3 0 0 - 92- 3-3 0 


0ك . ته طعا 4 ز . الآ 


الجزء الثانى- الدعاوى الادارية 
طبقا للمادة 87 من قانون الولاية!!)؛ لأن أجهرة ومديريات وأقسام الولاية ليست ها أية 
استقلالية قانونية تخوها حق التقاضى 2). 


الفصل الخامس 
البلدية 


2- البلدية هي الجماعة الإقليمية القاعدية في الإدارة المحلية» ى| تشير المادة 25 
من الدستورء و تخضع للقانون رقم 08-0 المؤرخ في 7/ 04/ 0. 

والبلدية» كعنصر من عناصر المعيار العضوي. الذي يقوم عليه الاختصاصر 
القضائي الإداري (الغرفة الإدارية)» تشتمل على مختلف الهيئات والأجهرة القائمة بب. 
سبواء كانتت أجروة للمذاولة أو للنهيزة : 


أولا-- جهاز المداولة: ويتمثل في المجلس الشعبي البلدي المتتخب. وما ترتبد 


به من لحان دائمة أو مؤقتة!4). 


ثانيا - جهاز التنفيذ: ويتمثل أساسا فى رئيس المجلس الشعبى البلدي» الذي 
يتمتع بسلطة اتخاذ القرارات سواء باعتباره تمثلا للبلدية أو تمثلا للدولة. 


كما يتضمن أيضا مختلف المصالح والمرافق العامة التابعة للبلدية المسيرة بموجب 


1 - يسمح قانون الولاية. بموجب المادة 54 منه» لرئيس المجلس الشعبي الولائي أن يطعن قضائيا في قرارات 
وزير الداخلية فى حالة إلغائه لمداولات المجلس الشعبى الولائى. 
2 - مجلس الدولة : قرار رقم : 182149 بتاريخ : 14/ 02/ 2000. 

ال ل 
3- انظر مؤلفناء قانون الإدارة المحلية الجزائرية. المرجع السابق. ص 1 2 وما بعذها. 

- د. مسعود شيهوب. المرجع السابق. ص : 359 وما بعدها. 

- د.عار بوضياف» الوجيز فى القانون الإداري» المرجع السابق. ص : 138 وما بعدها. 
4 - أنظر خاصة المواد من 24 إلى 26 من القانون البلدي . 
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الجزء الثانى- الدعاو الادارية 


' ا 000 008 1 
طريقّة الانعتلذل المباشن (وزوة5). خلانا للمرافت العامة السلدية الم خصة الملسسة 


ل لاه ب (4) 
5 آل“ : لس اه «]ء ع م : 
للشخصية المعلوية. والمستشله كاده نبا 0 التنديه 8 


سيد 


3 أل كل ما بصدر عن تلنات الأجهسزة واهكات مسن اعمال وعقود إذارية 


1 


05 5 5 8 5 3 8 : 00 0 هر سس 5 5 سم الى اكلم 1 
وقرارات وتصرفات ذات طابع لنايسل كي ٠‏ بماسن أن يحون ا" لدعوى ننساشهة امام 


| 3 الا + ذابي]اء 25 الكخن !ا 1 1 1 ا ْ 1 م 14 11 
ع انا اس م الكتال لخم اميس ينيس ءا حطيية امسا , ا الح ها بطم كمي اراي 7 5 السلا 
23 ا مه + 5 0 55 2 ذه 
ها ا 0 5000000 00 
13 ِ-" 58 5 أ 
9 8 اسورل) 3 ةا 5 امات ميلك ب ؟ لعيما هم ١‏ عبس سنا لط أ بسع بسة م مصمم "مأسير مصيعة ١‏ لسسوصحايمر 
3-2 : 320 8 سين تأ و يها 
.- 0 


الفصل السادس 


ود 


امه سسسة ا ليق لمبة ذات العدايشسة الأذارليك 


ا و اا د له ؟ م اق 1ك ادس 1 1 ااي 1 ب ان 11 
> لشلك ترسك أ كد ا ته كاين | لا سعراعانت المذسيه 1 اجاسيباض.. الى ند الأدا نه بامحلس 
ا ان صم 2 5 ع ماس ان . 


2 8 ا 0 2 الع 1 > 1 30 الما أت 
التضايا ّ الميات غات أله تكمهة 5 طرا شتأ اعد سساتث العامة ذأنت الستبسعة الأدارية. مئطا :الخامعات. 
5ك إن 5-3 3 5 8 أسءة ٠.‏ 


ان مس ار 1 ا ماء ق 
اشع ةتنا نون لمدارس ألن طنهة . 
8 5 - 


, أله مقا الو ع يك لك 10س ١‏ اكلا ااه ١‏ 
كي جاء نص الم دة 7 من ىَ ٠.3‏ .م مضصلتا م١‏ حرة غنده التسبة نم الم سسات العامة أ دارية الميحلم © اعد سسا نكن 
7 0 359 8 1 ايسا 3 3 َه د يت 
م 5 ا ل 1 اسع م اذي 1 4 شاننع - 1« اردان أل 5 
العامد الوطنية. ححرنب للعاتب 2 اح ري شم لخب نى سد مووي > رعو أبيية أو دارسة بالمحلس | سيا 3 ها ميم مسحي لوميالة 
7 2 9 كك 9 2 000 : 5 : 


التي لا تتصف بالصغة الإدار إبية لا ينعقد الاختصاص عبا إلى التتضاء الإداري (الغرفة 
الإدارية). سواء كانت : مؤسسات عمو ميسة صنتاعية ونجارية 260 أو مو سساتك 


المق سسنالسا التموضياة الصناعية اناا( لسساة 


4 5 إن الأخدذ بمشه وم الم عيسية المصمة عمية دأنك الصبغة الإدارية؛ كمعيار عض 2 


0 
ا -_- كين لين 


لاختصاص ن الغرفة الإدار به بالمحل. القضائي ي (المحا؟ مسيم , الإدارية): د يشتضى ٠‏ ف ظدل تتظشاأع 


اح عم سس بسي ع سد يد الس ص به عط ا ١‏ ع يه سس 


1 - أنظر خاصة المواد من 4 إلى 0 ن الشانون البلدى. 


سنا 
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0ك . آاه طعا 4 ز . مالآ 
الجزء الثانى- الدعاوى الادارية 
الازدواجية القضائية المعتمد حاليا في الجزائرء التمييز سين :المؤسسات العمومية ذات 
الصبغة الإدارية» والمؤسسات العمومية الصناعية والتحارية1.0.ه.8. 
ولما كانت المؤسسة العامة هي طريقة لإدارة المرافق العامة1. فإنه يترتب عسى 
التقسيم الثنائي للمرافق العامة إلى : مرافق عامة إدارية وأخرى صناعية تجارية» تقسيه 
المئؤسسات العامة - أيضا - إلى : مؤسسات عامة إدارية؛ وأخرى صناعية تجارية . 
وبهذا الصدد, يلاحظ اعتماد قانون الإدارة المحلية الجزائرية ذلك التقسيم؛ حينم 


أ)- فى المادة 137 من القانون البلدى على ما يل : 

'' تكون المؤسسات العمومية ذات طابع إداري أو صناعى أو تجاري وفقا للغرض 
الذي أنشئت من أجله. 

يجب على المؤسسة العمومية الصناعية والتجارية أن توازن بين إيراداتها ونفقاتها . 
التنظيم". 

ب)- وفى المادة 127 من قانون الولاية على ما يلى : 

'" تأخذ المؤسسة العمومية الولائية شكل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري أر 
مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي أو تجاري حسب الهدف المنشود'". 

5- لقد ظهرت عدة معايير للتمييز بين المؤسسة العامة الإدارية والمؤسسة العامة 
الصناعية التحارية» نذكر منها : 

)- المعيار المادي -الموضوعى : تكون المؤسسة العامة إدارية إذا كان 
مساعدة اجتماعية» نشاط ثقانى. نشاط رياضى ). 


1 - يراجع. خاصة : 
- د. محمد الصغير بعلي, القانون الإداري؛ المرجع السابق. ص :244 وما بعدها . 
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0ك . آاه طعا 4 ز . مالآ 
الحزء الثانى- الدعاوى الادارية 


أما المؤسسة العامة الصناعية التجارية فهي التي تمارس نشاطا له طابع تجاري : 
إنتاج مواد (كهرباء وغاز تحويل ورق»).: أو تقديم خدمات ( نقل عموميء توزيع مياه 
الشربء خدمات الماتف واليريد ). 

ب)- المعيار الغائى (المهدف) : لا تسعى المؤسسة العامة الإدارية إلى تحقيق 
ربح مالي إذ يتجه نشاطها إلى سد احتياجات الجمهور يجانا : ( مؤسسات النظافة البلدية. 
المئؤسسات التربوية العامة ...إلخ). 

أما المئؤسسات العامة الصناعية التجارية؛ فإنها تحدث للقيام بمهمة اقتصادية 
تقتضى مراعاة الجانب المالىي. حيث يجب عليها -على الأقل- الحفاظ على توازنها المالي. إذ 
تنص المادة 137(فقرة 2 ) من القانون البلدي على ما يلى : '' يجب على المؤسسة العمومية 
الصناعية والتجارية أن توازن بين إيراداتها ونفقاتها'"' . 

ومع ذلك. فإن المؤسسات العمومية الصناعية التجارية تبقى من أشخاص القانون 
العام. متميزة ومختلفة بذلك عن كل من : الشركات الخاصة. والمؤسسات العمومية 
الاقتصادية(1) 60001115 5هنالأأطنام 5عذ رمع امع والتى نخضع للقانون التحاري 
وتعتر من أشخاص القانون الخاص. كما سنبين (لاحقاء فقرة 317). 


6- ما هي النتائج المثرتبة على التمييز ؟ 

- تخضع الموّؤسسات العامة ذات الصبغة الإدارية - مبدثيا - إلى قواعد القانون 
الإداري» سواء من حيث : 

- العاملون ما : إذ هم موظفون عموميون يخضعون لقانون الوظيف العمومي. 

- أو تصرفاتها : حيث تخضع للنظام القانوني للقرارات الإدارية. وكذا نظام 
العقود الإدارية(الصفقات العمومية ): 


1 - طبقا للأمر رقم 04-01 المؤرخ في 2001-08-20 المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية 
وتسييرها وخوصصتها . 
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للهى . تح طعا 4 ز . 17 
الجزرء الثانى- الدعاوى الادارية 

ع 5 أموانها : حيث تعتير من الأموال العامة التى تحضى بحاية مدنية وجنائية 
متميزة. مقارنة بحماية الأموال الخاصة . 

- أو منازعاتها : القاعدة العامة أن منازعات المؤسسات العامة الإدارية هى مر 
قبيل المنازعات الإدارية» التي يختص القضاء الإداري بالفصل فيهاء طبقا للمادة 7 مر 
ق.1.م. 

بينه| تخضع المؤسسات العامة الصناعية التجارية- مبدئيا - إلى قواء. 
القانون الخاص ( التجاري )» سواء من حيث : 

العاملون مبا : هم عمال يخضعون لقانون العمل؛ باستثناء بعض إطاراتها المس. : 
حسب قانونها الأسامي. 

أو تصرفاتها : حيث تخضع من حيث الوصاية إلى قواعد القانون الإداري؛ أما ري 
علاقاتها مع الغير (المتعاملين معها : المنتفعين والموردين). فإنها مخضع للقانون التجاري 
عقود تجارية» 

أمواها : ليست من الأموال العامة بالمعنى الضيق لذلكء إذ أنها لا تحضى بحي 
مدنية وجنائية متميزة» شأنها شأن الأموال الخاصة. 

منازعاتها : عادية وليست إدارية؛ إذ يختص القضاء العادي بالفصل فيها : حيت 
لا ينعقد الاختصاص با إلى الغرف الإدارية بالمحالس القضائية1» كقاعدة عامة» رغم _ 
موقف ومسلك القضاء لم يكن مستقرا بهذا الشأن كما يتبين من قضاء الغرفة الإداربة 
القائمة سابقا بالمحكمة العلياء حيث كان متآثرا بمفاهيم الفقه ومسلك القضاء في فرن. 
ذلك أن '' هذه المؤسسات مثلما أنها تخضع لخليط من قواعد القانون (الإداري والتجاري 


1 - خلس الدولة. ملف رقم 0533059 بتاريخ 2002-11-5 . 
مجلس الدولة. ملف رقم 4841 بتاريخ 2003-4-15 : 
“'. إن أل كالات المحلية للتسيير والتنظيم العقاري والحضري هي مؤسسات ذات طابع نجاري ونزاع :ب 
القائمة مه انر ليست من اختصاص اشيئات القضائية الإدارية ''. 
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الجزء الثاني- الدعاوى الادارية 
سس امس اتلس ال ا 0 


كذلك مخضع لاختصاص مسزدوج : في بعضها للقضاء الإداري وفي بعضها الآخر 
للققاء الشادف .:. والكدودية القوضين لبسست دان واضة 011 
المبحث الثاني 
المؤسسات العمومية الاقتصادية 

(165ا0 ام معن 5عنان أاطيام 5 معم]ع) أو ما كان يعرف سابقا بالشر كات الوطنية أو 
المؤسسات الاشتراكية الاقتصادية كان قد انجه. منذ صدور القانون رقم | 01-88 المؤرخ 
ف 2 جانفى 1988 إلى القانون الخاص (2) (التجاري)؛ إلى أن أصبح بعد صدور الأمر 95- 
ونظاما تجارياء باعشارها شركات تجارية تخضع للقانون التجاري ني مختلف جوانبها!”. 
ومنها جانب المنازعات التى ينعقد الاختصاص القضائي بها إلى القضاء العادي. 


1 - د. مسعود شيهوب» المرجع السابق. ص 372. 
2 - إن نظام المؤسسة الاشتراكية القائم منذ 1971 إلى 8 كان قد ارتكز من الناحية التنظيمية على مبدأ 
التسيير الاشتراكي للمؤسسات بموجب الأمر 74-71 المؤرخ في 1971-11-86. كما كانت أمواها أموال 
عامة ويخضع العاملون بها إلى القانون الأساسي العام للعامل (5.6.7) المبني على فكرة العامل : المسير - 
المنتج. وتخضع عقودها إلى القواعد نفسها التي تحكم الصفقات العمومية بموجب المرسوم 154-82 المؤرخ في 
2 أفريل 1982. 

- أما بعد صدور القانون رقم 01-88. فإن تنظيم المؤسسات الاشتراكية أصبح تجاريا إذ أفرغت في شكل 
شركات تجارية. و تعد أموانها عامة من حيث الحماية» وأصبحت أموالها - أساسا - لا تحظى با حماية المبسوطة 
على الأموال العامة والعاملون بها أصبحوا عمالا بخضعون للقانون 11-90 ومنازعاتها ليست إدارية. على 
الرغم من الاستثناءات الواردة بالمادة 56 منه. 
3 - طبقا للآمر رقم 04-1 المؤرخ ف 2001-08-0 المتعلق يتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها 
وخوصصتها . 

- | يراجع حول نطور تنظيم المؤسسات العامة الاقتصادية في الجزائر : 

- د. محمد الصغير بعلي. تنظيم القطاع العام في الجزائر, د.م.ج. الجزائر» 1991 . 

2 , ععواثة ,نا.م.ه , عأمغوام مع )أذ أاقأء50 ع5أنمعادع'. 1 ب( ا ) للودصناه5ذ5نات8 - 
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ا و للرية 


الباب الشاني 


الاستئاسادءات 


8- إذا كانت المادة 7من ق.إ.م؛ قد اعتمدت المعيار العضوي 
لتحديد اختصاص الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي. كما رأيناء فإن الماد: - 
مكرر منه. وقوانين أخرى. نك اوردت اسعاءاك عل ذللك» حية بت 
بمقتضاها عقد الاختصاص القضائي إلى المحاكم العادية (القضء 
العادي)؛ على الرغم من وجود أحد الأشخاص المعنوية العامة الوارد: 


بالمادة 7 من .م طرفا 8 النزاع'". وذلك لاعشارات ومسررات مختلفة. 


1 راحم حول هذه المسالق في فرنسا: 
.5 أ6 438 : م بأأء ,رمه ,لة) »031 3طباق ا 06 - 
6 مصصر : ذ. عبد الغنى سيونى عبد الله القضاء الإدارى» المرجع السابق: ص 206 وما بعدها. 
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الجزء الثانى- الدعاوى الادارية 
الفصل الأول 
استثناءات المادذ ‏ مكرررق.!م) ' 
- تنص المادة 7 مكرر من ق.!.م على ما يلي : 
''خلافا لأحكام المادة 7: تكون من اختصاص : 
1- المح اكسسم . 
- مخالفات الطرق. 
- المنازعات المتعلقة بالإيجارات الفلاحية والأماكن المعدة للسكن. أو لمزاولة مهنية 
أو الإبيجارات التجارية وكذلك ل المواد التحارية أو الاجتماعية. 


5 المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية والرامية لطلب تعويض 
الآضر ار الناحمة عن سيارة تابعة للدولة أو لإحدى الولايات أو البدديات أو المؤسسات 

2- المحاكم التى تعقد جلساته بمقر المجالس القضائية: المنازعات المذكورة بالمادة 
الأولىء الفقرة الثالثة. 

3- المحكمة العليا : الطعون المذكورة بالمادة 231» ثانيا'' . 


وفلف كإن تللق الاسععاءانت إن تفعلق ها يل 
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الجزءالثائي- الدعاوى الادارية 


المبحث الأول 
مخالفات الطرق ‏ هام 06 5مو امعو امم 


9 لا تميز المادة 7 مكرر بين الطرق الصغرى والطرق الكيرى17/, ذلك أن حبه 
التعديات بالتخريب أو العرقلة على مختلف الطرق, تختص بمنازعاتها المحاكم دور 
الغرف الإدارية. 

والواقع أن الاعتداء على الطرق العامة يشكل جرائم معاقب عليها جزائيا20, :# 
يفضي إلى تأسيس الإدارة كطرف مدي في الدعوى الجزائية» مع إمكانية رفع دعوى مدنية 
مستقلة ذا الفأ( 

المبحث الثاني 
الإيجارات - “انحط 5ه | 

0- تخضع الإيجارات على اختلافها إلى القانون الخاص (القانون المدني : المادة 
7 وما بعدها). (القانون التجاري : 169 وما بعدها). نمايقتضي - منطقيا - خضوء 
منازعاتها للقضاء العادي؛ (فليس من الحكمة في شىء إسناد الاختصاص لقاضي الغرفة 
الإدارية ثم إلزامه بتطبيق قواعد القانون الخاص) 3 أي أن وحدة القانون تقتضى وحدة 
القاضى . 

إضافة إلى هذا التبرير العملي. فإن هذا الاستثناء يقومعلميا (نظريا) على أن 
الإيجارات التي تجريها اللأشخاص المعنوية العامة على أموالهاهي من قبيل أعمال الإدارة 
والتسيير 0654100 ع0 5عاءعم التي تجرما الإدارة العامة حين) يسمح ها القانون بالنزول إلى 
مستوى الأفراد والتعامل وفق ما يتعاملون بمقتضى القانون الخناص»؛ وليست من أعمال 


1- خلال مرحلة الاستعمار الفرنسي؛ كان القانون الفرنسي يميز بين مخالفات الطرق الكبرى (البحرية 
والنهرية واليرية). وتختص بها المحاكم الإدارية ب لها من سلطة توقيع عقوبات جزائية» زجرية 100أ55ع1معل31 
مع التعويض ؛ومخالفات الطرق الصغرى (البرية) التي يعود الاختصاص بها إلى المحاكم العادية. 
2 - أنظر. خاصة المواد : 386: 406. 407: 408. من قانون العقوبات. 
3- أنظر. د. مسعود شيهوب. المرجع السابق. ص : 429. 
4 - المرجع نفسه. ص : 430. 
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السلطة016م4نج'0 5 التى تقوم مها محتلف وحدات الجهاز الإدارى لدى استعالما 
لامتيازاتيا , 

والمللاحظ أن المادة 7 مكرر قد أخذت بمفهوم واسع للإيجار, سواء تعلق الأمر 
بالإنجارات الفلاحية أو إنجارات الأماكن والمحلاات المعدة للسكن أ لزاولة مهنة (طبب: 
غافاة. )وأو كانت من قبيل الإيجارات التجارية لمارسة عمل تجاري17). 

المبحث الثالث 
المادن التحارية 

1 ينعقد الاختصاص القضائي بالمنازعات المتعلقة بالمواد التحارية؛ فى مختلف 
مظاهرهاء إلى المحاكم (القضاء العادي). والتي يكون أحد الأشخاص المعنوية طرفا فيها. 

وعليه فهذا الاستثناء إنما يستغرق ويحتوي أيضا الإيجارات التجارية الواردة 
بالفقرة السابقة. 

المببعث الرابع 
المادن الاجتساعية 

32_ يقصد بالمواد الاجتاعية تلك المنازعات التي تثور بشأن علاقة عمل قائمة 
بين مستخدم وعاملء. في ظل أحكام القانون رقم 11-90 المؤرخ ني 21/ 04/ 90 والمتعلق 
بعلاقات العمل. 

ومن تسم فإن هيجب التمييز- هنا بين الموخف السام 
عأأطنام عأأق مده أ أعمم ما والعامل لاناع!|| 81/1 م1 , 

أولا - الموظف العام : حيث يكون الشخص موظفا عاما إذا كانت علاقته 
بالمؤسسة أوالإدارات العامة, أى بإحدى : المصالح التابعة للدولة ( الوزارات ...)ا, 
الإدارةالمحلية ) الولانسات:»: البلديات ( أوالؤسسسات السودية ذات الطابع الاذاوفق 


1 - مجلس الدولة : قرار رقم : 7988 بتارييخ 1 09/ 2001. 
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(الجامعات؛ المستشفيات ...) (1) قائمة على أساس تنظيمى لائحىء يسمح للإدارة سلطة 
تعديل مر كزه القانوني ( الحقوقء الالتزامات ) بإرادتها المنفردة2)؛ على أن تكون المنازعسات 
الفى تقوو مبذا الصدد من اختصاص القضاء الإداري ( مجلس الدولة أو الغرف الإدارية ). 


ثانيا - العامل ْ العانا 9 هو الذي تكون علاقته بالمستخدم الأعلاه أ ملاع 


(مؤسسة خاصة أو عامة) قائمة على أساس تعاقدى اعناأءةاده6. ذلك أن المادة 8 من 


القانون رقم 11-0 المتعلق يعلاقات العمل تنص على مايل : 
'"' تنشأ علاقة العمل بعقد مكتوب أو غير مكتوب '". 


ويؤول الاختصاص القضائي في منازعات العمل (المادة الاجتماعية) إلى القضاء 
العادي (الاجتماعي أو العمإلي)/4): طبقا للمادة 20 من القانون رقم 04-90 المؤرخ في 
6 02/ 1990 والمتعلق بالمنازعات الفردية للعمل. والتي تنص على مايلي : '" مع مراعاة 
أحكام المادة 7 من قان الإجراءات المدنية تنظر المحاكم الفاصلة في المسائل الا جتماعية فيا يلي 


- الخلافات الفردية للعمل والناحمة عن تنفيذ أو توقيف أو قطع علاقة عمل أو عقّد 
تكوين أو تمهين, 
- كافة القضايا الأخرى التى يخوهالها القانون صراحة'' . 


1- أنظر المادة الأولى والثانية من المرسوم رق589-85 المؤرخ في 3 مارس 1985 المتضمن القانون الأساسي 
النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية . 
2 - حيث نصت المادة 5 من المرسوم السابق على ما يلي : 
ال ا يي ا ا اد الموظف '" . 
3 - تنص المادة 2 من قانون العمل ( القانون رقم 90 -11 المؤرخ في 21 أفريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل. عر 
مايل: '"'يعتبر عمالا أجراء. في مفهوم هذا القانون» كل الأشخاص الذين يؤدون عملا يدويا أو فكريا مقابر 
مرتب في إطار التنظيم؛ ولحساب شخص آخر. طبيعي أو معنوي» عمومي أو خاصء يدعى " المستخدم '" 
4- يراجع, د. . محمد الصغير بعلي تشريع العمل ني الجزائر» المرجع السابق» ص :8. 
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0ك . اناه طعا 4 ز . الآ 


الجزء الثانى- الدعاوى الاداريكة 


المبحث الخامس 
التعويض عن حوادت السسارات الاداريسك 


3- يعود سبب عقد الاختصاص بالمنازعات المتعلقة بالتعويض عن الأضرار 
الناحمة عن حوادث السيارات التابعة لإحدى أشخاص القانون العام الواردة بالمادة 7 من 
ق.!. م إلى المحاكم (القضاء ء العادي) إلى التشابه في ظروف وقوع حوادث المرور بغنض 
النظر عن مالك السيارة : شخص معنوي عام (إدارة عامة ) أو شخص خاص ( طبيعي أو 


ولقد أخذ القضاء ء الفرنسي بمفهوم واسع للسسيارة أو المركبة أو العربة» سواء 
كانت برية أو بحرية أو جوية: ؛ بل حتى وإن كانت من الآليات المستعملة في الأشغال 


العامة!1!: ولبس للنقل فقط. 


ول اخراسة» فإن نةارات المادة 7 السابقة» والاجتهادات المتضادة النصادرة عن 
الغرفة الحزائية بالمحكمة العليا المستندة على المادة 3 من قانون الإجراءات الجزاتيية مسن 
حيث ارتباط الدعوى المدنية بالدعوى العمومية» وتلك الصادرة عن الغرفة الإدارية 
بالمحكمة العليا المستندة على المادة 7 من ق.!.م مسن حيث تأكيد طبيعة النزاع 
الإداري؛كانت قد أدت- تفاديا هذا التنازع وهذه الصموبات - إلى تعديل المادة 7 مسن 
ق.!.م ونزع الاختصاص بهذا الشأن من الغرف الإدارية بالمجالس القضائية وإسناده إلى 
المحاكم (القضاء العادي)!”. 


.439 :م أأه.مه 5ع /أباة أه (ذ) 16أة30طلا3ا 06 1١‏ 
2 - أنظر احمد غبو. المرجع السابق» ص : 117 وما بعدها. 
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0010 . 7ه طاعا 4 ز . 1117 


الجزء الثانى- الدعاوى الادارية 


المببحث السادس 
المنازعات العائده لاختصاص العاكم 
الستي تعفد جاسانها بمقرالجالس القضانية 


4- بالرجوع إلى المادة الأولى (فقرة 3)؛ نجدها تنص على مايل : 
بق 5 8 55 
الحجز العقاري. وتسوية فوائم التوزيع وبيع المشاع. وحجز السفن والطائرات 
وبيعها قضائياء وتنفيذ الحكم الأجنبي ومعاشات التقاعد الخاصة بالعجزء. والمنازعات 


المتعلقة بحوادث العمل. ودعاوى الإفلاس والتسوية القضائية وطليات بيسع المحلات 
التجارية المثقلة بقيد الرهن الحيازى". 


- وعليه. فإن النزاعات المتعلقة بإحدى الموضوعات الواردة ببذه الفقرة, والتتي . 
تكون الإدارة ( الأشخاص العامة المذكورةفي المادة 7 من ق- !)ره ديهس: مخترج عن 
اختصاص الغرفة الإدارية بالمحلس القضائي. وتؤول - استثناء - إلى اختصاص القضاء 
العادي ( المحكمة المنعقدة في مقر المجلس القضائى ) . 
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0ك . آاه طعا 4 ز . مالآ 
الجزء الثانى- الدعاوى الاداريية 


الفصل الثافى 
الاستدساءات الأخرى 
إن عدم الأخذ بالمعيار العمضوي المكرس بموجب المادة السابعة من ق.!.م 
والخروج عليه. لآ ينحصر فقط في مجموعة الاستثناءات السابقة الواردة بالمادة 7 مكرر من 
قانون الإجراءات المدنية» وإن| يعود أيضا إلى نصوص قانونية أخرى خاصة بميادين 
ومنازعات متعددة 21 نذكر منها: منازعات حقوق الجمارك؛ منازعات التنازل على أملاك 
الملبحث الأول 
منازعات حقوق الجمارك 
5- تنص المادة 273 من قانون الجمارك على ما يلى : 
'' تنظر الجهة القضائية المختصة بالبت فى القضايا المدنية فى الاعتراضات المتعلقة 
بدفع الحقوق والرسوم أو استردادها ومعارضات الإكراه وغبرها من القضايا الجمركية 
الأخرى التي لا تدخل بي اختصاص القضاء الجزائي '"2. 
وهكذا. فإن منازعات حقوق الجا ركالتي تكون فيها طرفا مصالح الجمارك؛ على 
الرغم من أنها من الإدارات العامة التي تدخل تحت نطاق المادة 7 من ق.إ.م. إنما تؤول -فى 
مجموعها - إلى اختصاص القضاء العادي. غير أن الجهات القضائية الإدارية غير مبدة 


- د. مسعود شيهوب. المرجع السابق.؛ ص: 0 وما بعدها 
- د. أحمد حيو المرجع السابق. ص : 102 وما بعدها. 
- وقارن: 

.5 65 438 : ممرأاء.م0 رذع ناح غع ,ر(8) 16أ302طناقا 06 - 
'"'تنظر اشيئة القضائية التى تبت فى القضايا الجزائية فى المخالفات الجحمركية وكل المسائل الجمركية المنارة عسن 
وتنظر أمفنا 38 المخالفات الجمركية المقرونة أو التابعة أو المرتبيطة محنحة من اختصاص القانون العام 0 
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0ك . آلاه طعا 4 ز . مالآ 
الجزء الثانيى- الدعاوى الادارية 
كليا من المجال الجمركي17) سواء بالنسبة لدعوى الإلغاء (قرارات تنظيمية أو فردي 
متعلقة بإدارة وتسيير إدارة الجمارك ) أو دعوى التعويض ( مسؤولية مصالح إدارة الجمار- 
القائمة على أساس المخنطإ )2 . 
المبحث الشاني 
منازعات التنازل عن أملاك الخاصة للدولة 
6- بالرجوع للقانون رقم 01-1 المؤرخ في 1981-02-7 الذي يتضمن التدار_ 
عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهنني أو التجاري أو الحرني التابع 
للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسساتء نجد المادة 25 
منه تنص على ما يأتي :''يجوز للمترشح أن يرفع طعنا نزاعيا في حالة رفض الطعن المقده 
إلى اللجنة الولائية أو عند عدم تلقي رد في الآجال المحددة في المادة 34 أعللاه'' . 
وهكذاء يعقد هذا النص الاخنصاص القضائي إلى الهيئات القضائية التابعا 
للقانون العام ل 1لناقة أي : المحاكم العادية, ع الرغم من صدورالقم ‏ 
المطعون فيه من جهة إدارية . 
ويبدو أن المادة 35 السابقة إنما استندت إلى اعتبار عملية التنازل عن الأملا- 
العقارية لتلك الإدارات من قبيل ما يسمى ب'"أعمال التسيير '' 5]100و06و 6ك 20065 
(وليست من فيا أعمال السلطة 0801016 86165 ). حييث تخصع الأولى للقاد 


1 - أنظر: خاصة : د - أحسن بوسقيعة : 

- المنازعات الجمركية. دار الحكمة» بدون إشارة أخرى, .1997 . 

- توزيع الاختصاص بين النظامين القضائيين العادي والإداري في مجال المنازعات الجمركية. جلة عللر 
الدولة. سئة2002. العدد 2. ص : 47 وما بعدها . 


“سعايين الدولة : قرار رقم : 128944 بتاربخ 8 06/ 1998: 

".. . بها أن الأمر يتعلق بمنازعة من منازعات القضاء الكامل... 

حيث أن السلسلة العقّدية والعقد المودعين بالجمارك ضاعا . 

حيث أن المستأنف مسؤول لأنه كان يشرف على حراسة المصوغ نحل النزاع» فلهذا أصاب قضاة الدرجة 
الأولى عندما حكموا عليه بقيمة المصوغ الضائع وبدفع التعويضات المستحقة من جراء ذلك " 
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الى . اام طعا 4 ز . اتا 
الجبزء الثاني- الدهاوى الادارية 
الخاص ويختص بمنازعانها القضاء الغادي: متخلية بذلك عن المعيار العضوي الذي 
تكرسه المادة 7 من ق. إ.م؛ لتقحم المقثاز'الوطتوْعي. 
وقد ذهب القانون رقم 30-90 المؤرخ في 990-12-1 1المتعلق بالأملاك الوطنية إلى 
التمييز داخل تلك الأملاك- بين ن الأملاك العامة و الأملاك الخاصة, حيث تشير المادة 80 
منه إلى خضوع الأملاك الخاصة لقواعد القانون. الخاض من حيث تسييرها واستعماها 
بعرهاتا اذ 1. 
إلى التفر قة بين.: 9 مين 0 15 والدومين الخاصن جين اماف هاده 
٠.‏ المبحةالرابع. 
منازعات الضمان الاجتماعي 
21 طبقا للقانون رقم 3 المؤرخ في 2/ 7/ 1983 التعلق بآلنازعات في مجال 
الضنان الاجتماعي المعدل والمتمتج“تموجب القانون رقم وو -10المؤزخ في 4999-11-4 
)2( 
فإن الاختصاص بالفصل فيها يعود طبقاللادة 4 منه إلى القضام الجادي ( المحكمة 
المختصة بالقضايا الاجتماعية ) . 


307 


أ- أنظر خاضة : المرسوم التنفيذي رقم 454-1 المؤرخ في1991-11-23 يحدد شروط إدارة الأملاك 
الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك. 
2 - مجلس الدولة : قرار رقم : 001304 بتاريخ 12/ 03/ 1. خ. ب/ الصندوق الوطني للعقم 
الاجتاعية . 
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0 .. 017 ع1 4 [ . 17اكنا 
الجرءعالتانى- الدعاوى الادارية 


البساب الشادث 
تسازع الا ختصاص 
(محكمة التنازع,) 

8- على الرغم من اعتماد معيار عضوي لسهولة تحديد اختصاص 
القضاء الإداري بموجب المادة 7 من ق. !. م» حيث يتم بمقتضاه توزيع 
الاختصاص بين القضاء الإداري والقضاء العادي. إلا أن الواقع يشير - 
دائه) - تنازعا في الاختصاص يأخذ العديد من الصور والأشكالء تتكفل 
هيئة قضائية أخرى. ذات صبغة نحكيمية» بالفصل ني ذلك التنازع هي : 
''محكمة التنازع 16م مك اودسادء7 '". المحدثة بموجب القانون العضوى 
رقم 03-8 المؤرخ قُْ 3 06/ 1998. 

فا هو تشكيلهاء وتسييرهاء واختصاصها ؟. 
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الى . اتح طعا 4 ز . مالآ 
الجزء الثانى- الدعاوى الادارية 


الفصل الأول 
١‏ لتشكيل الأعضاء 


- تتشكا محكمة التنازع من عدة أعضاء هم : رئيس محكمة التنازع, قضاة 


المحكمة. ومحافظ دولة. 
9- أو لا- رئيس محكمة التنازع : -__ 


خلانا للوضع في فرنساء حيث يتولى وزير العيدلناضة محكمة التنازع 
14 هك اقدداطن1, فإن رئيس محكمة التنازع بالجزائر؛ هو قاضء إذ تنص المادة 7 مسن 
القانون العضوي رقم : 03-90 السابق على ما يلي :'" يعين رئيس محكمة التنازع لمدة 
ثلاث (3) سنوات. بالتناوب؛ من بين قضاة يا أو مجلس الدولة؛ من قبي - 
رئيس الججمهورية: باق ل وبعد الأخذ بالرأي المطابق للمجلس الأعلى 


53 1 3 سس 31-10 

0- ثانيا - قضاة المحكمة: 
إضافة لرئيس المحكمة؛ تتشكل محكمة التنازع من 6 قضاة» نصفهم (03 قضاة) من 

قضاة المحكمة العليا (القضاء العادى)؛ والنصف الآخر (03 قضاة) من قضاة مجلسس 

الدولة (القضاء الإداري)»؛ أي سكا بن في مهمة عادية. 
ويضفي تشكيل محكمة التنازع على النحو السابق الطابع التحكيمي ها. 
يتم تعيين أعضاء محكمة التنازع بمرسوم رئاسي صادر عن رئيس الجمهورية؛ كما 

هو الحال بالنسبة لرئيس المحكمة؛» وذلك وفق الإجراءات التالية : 
1- اقتراح وزير العدل. 
2- الرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاة. 
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001 . ااه طعا 4 ز . 1717 
الجزء الثانى- الدعاوى الادارية 

1- الثا- محافظ الدولة: 

إضافة إلى تشكيلة محكمة التشازع المؤلفة من 7 قضاة بم| فيهم الرئيس: يعر 
بالمحكمة محافظ دولة ومساعد له بموجب مرسوم رئاسي. 

- ويعين محافظ الدولة ومساعده بمحكمة التنازع من بين القضاة. دون تدب 
للحهة القضائية التى ينتميان إليهاء لمدة 3 سنوات» بالإجراءات والكيفيات نفسها المتعرت 
بتعيين قضاة ممكمة التنازع. 


وتتمثل مهمة محافظ الدولة ومساعده ني تقديم الطلبات والملاحظات الشفوية. 


-252- 


0ك . آاه طعا 4 ز . الآ 
الجزء الثائى- الدعاوى الادارية 


“اك 


الفصل الذثانفى 
إضافة للدور المنوط برئيس محكمة التنازع ني الإشراف على إدارة وتسيير المحكمة؛ 


تتوفر المحكمة على: 

2- أولا- كتابة الضبط: التي يتولاها كاتب ضبط رئيسي يعين من قبل 
وزير العدل. 

وخلافا لكاتب الضبط الرئيسي بمجلس الدولة الذي يشترط فيه أن يكون قاضيا. 
وفقا للمادة 16 من القانون العضوي 01-8 المتعلق بمحلس الدولة؛ فإن المادة 10 مسن 
القانون العضوي 98 -03 المتعلق بمحكمة التنازع لم تشترط ذلك. 

3- ثانيا - الوسائل البشرية والمادية: حيث يضع وزير العدل تحت تصرف 
رئيس محكمة التنازع الموظفين والوسائل الضرورية لتسييرهاء كم تشير المادة 11 مسن 
القانون العضوي 03-98. 

وعلى كلء فإن النظام الداخلي لمحكمة التنازع. الذي يعده رئيس المحكمة 
وأعضاؤها ويوافقون عليه هو الذي يحدد مختلف جوانب تسيير المحكمة» خاصه مسن 


حيث: استدعاء الأعضاى وتوريع الملفات» وإعداد التقارير: 
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01 © 1 . لكان 05 
العجرءاتنانى- الدعاوى الاداريك 


المصل الثالث 
الاحاصساص 
4- باعتبارها هيئة قضائية: فإن اختصاص محكمة التنازع يكمن في النظر 


رالفصل في تنازع الااختصاص. حيث تنص المادة 15 من القانون العضوي 98- 03 على م 


دلي : '' لا ترفع أمام محكمة التنازع إلا المواضيع المتعلقة بتنازع الاختصاص". 
+ إن قراسعة مو ضوع اختصاص محكمة التسازع يقنضى تحديد معيار ذلك 


الاختصاص والإجراءات المتبعة أمامها والقرار الصادر عنها. 


المبحث الأول 
معيار الاختصاص 


يمكسن تحديد اختصاص حكمة التسازع من الناحية العضوية ومن الناحية 


!أ 0 .4 
اله مض ية 5 


المطلب الأول 
من الناحية العضوية 


5- لا مختص خكمة التنازع بالنظر بتنازع الاختصاص سين جهات القسضاء 


الأدارى فيما بينهاء أو جحهات القضاء العادى في] بينهاء إذ + ع ال ذا الصدد ال 
2 ا ٠.‏ يي - ٠‏ ع مر ميك 0302 
أحكام تنازع القضاة. طبقا لقانون الإجراءات المدنية(1). 


لقد نصت المادة 152 (فقرة أخيرة) من الدستور على أن :''تؤسس محكمة تشازع 
1 الفصمل ف حالإات تنازع الاختصاص فين المحكمة العليا ونجلس الدولة''. 


3 


مه دخ ى؛ فا القاذ 3 . 1 - هه 7" ف م 0 ١ن‏ . 
- للك فإن لقانون العضوي 98 3 قد وسع من نطاق ذلك الاختصاص 
ل ف المادة 3 منه» على ما يل : 


1ه 
العف و 


هه 


.300 :232 .212 .211 2210 .209 208 .207 .206 205 2.11 
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0010 . تح طعا 4 ز . 7ال1 
الجرء الثانى- الدعاوى الادارية 
'"نختص حكمة التنازع في الفصل في منازعات الاختصاص بين الجهات القضائية 
الخاضعة للنظام القضائي العادي والجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري 
حسب الشروط المحددة في هذا القانون"". 
وعليه. فإن اختسصاص محكمة التنازع إنما يطال وينصب عل التنازع في 
الاختصاص القائم بين مختلف هيئات القضاء العادي والإداري: المحاكم الإدارية ومجلس 
الدولة من ناحية: والمحاكم والمجالس القضائية والمحكمة العليا من ناحية أخرى. 
المطاب الثاني 
من الناحية الموضوعية 
6- كما هو الحال في فرنسا(!). ومص (2), فإن اختصاص محكمة التنازع بالجزائر 
يتعلق وينصب على مختلف صور وأشكال التنازع والمتمثلة في: التنازع الإيجابيء والتنازع 
السلبي» وتناقض(أو تنازع) الأحكام ونظام الإحالة. 
7-- أولا- التنازع الإريجابي - 115أومم 14أاأمم© 
تنص المادة 16 من القانون العضوي 03-98 على ما يلل : 
''يكون تنازعا في الاختصاص عندما تقضى جهتان قضائيتان إحداهما خاضعة 
للنظام القضائي العادي والأخر ى خاضعة للنظام القضائي الإداري» باختصاصهم أو 
بعدم اختصاصههم| للفصل في نفس النزاع. 
يقصد بنفس النزاع عندما يتقاضى الأطراف بنفس الصفة أمام جهة إدارية وأخرى 
قضائية ويكون الطلب مبنيا على نفس السبب ونفس الموضوع المطروح أمام القاضي". 
- وعليه» فإن التنازع الويجابي يثور عندما تتمسك وتقتضى جهتي القضاء : العادي 
والإداري باختصاصها بنظر دعوى معينة» كأن يقضي مجلس الدولة باختصاصه في نفس 
القضية التي تقضى المحكمة العليا باختصاصها فيها. 


.5 أ 470 :هم ,أأء.مه ,(ر8) 35303156 ا 26 ./ا- 1 
2 - د. عبد الغني بسيوني عبد الله المرجع السابق. ص : 398 وما بعدها. 
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0010 . ااه طعا 4 ز . اا 


الجزء الثانى- الدعاوى الادازية 3 
7 21ة ز ز || أ م ل ام ااام ا م 2 0022242 


8- ثانيا - التنازع السلبي - )ناهوفه امه 6 

ويتجل في حالة إصدار كل من القضاء العاذي والقضاء الإدازي حكمين: 
اختصاصها بنظر ذات النزاع؛ ومثاله أن يرفع شخص دعتوى أمنام القنضاء 
(المحكمة) فيقضى بعدم اختصاصه.. فيتوجه إلى القضاء الإداري لبرفع أمامه ذات النرًا 
فيحكم بعدم اختصاصه كذلك. م 

ومن ثم فإن التنازع السلبي يقوم؛ كمأ جاء في الماذة 16 في حالة قضاء جهة 
العادي والقضاء الإداري بعدم الاختتصاص في نفس النزاع. 

- وجدير بالملاحظة: أن ضوري التفازع الإيجنابي والتنازع السلبي لا تقومان 
بتوافر شرط '' نضين النزاع . الذي يعني وحدة النراع المطروح أمام جهتي القضاء. 
يستلزم توافر وجدة الأشخاص والموضوع والسبب: 


1- من حيث الأطراف: التقاضى بنفس الصفة أمام جهتي القضاء. ‏ 

2- من حيث الطلب: يجب أن يكون الظلب المقدم إلى الجهتين القضائيتين واحدا 

3- من حيث السبب: .كما يجب أن يستند الطلب أمام الجهتين على نفس الننبب. 

9- ثالثا - تناقض الأحكام (1) ظ 

- ومؤداة وجود حكمين متناقضين صدرا في موضؤع ذعؤئواخذة أحندهما 
مكهة عادية والآخر عن محكسة إدازية» الأمر الذي يترتب عنه إنكسار 
م لأوبز ول أصمع«. 

وقد نضت الفقزة الغانية من المادة 17 من القانون العضؤي 98 - 03 السابق على 


وق حالة تناقض أحكام نبائية::ودونمراغاة للأحكام المنصوصن غليها ف : 
الأو أعلاه: تفصل محكمة التنازع بعديا في الاختصاص" . 
- يقوم هذا الشكل من التنازع على توافر الشروط التالية: 


1 - عكعة تنازع: ملف رقم 10 بتاريخ : 09/ 10/ 2000. 
-256- 


0ك . آاه طعا 4 ز . مالآ 
الجزء الثانى- الدعاوى الادارية 


1 - الطابع النهائي للقرارين المتناقضين, (1) 

2- أن ينصب التنازع على الموضوع لا على الاختصاص. 

وما يلاحظ على الفقرة الثانية من المادة 17 أنها حاولت مجاراة محتوى المادة 15 التى 
تنص على أن: '"' لا ترفع أمام محكمة التنازع إلا المواضيع المتعلقة بتنازع الاختعاص أن 
ينما حالة التنازع هنا أي تناقض وتعارض الأحكام, تقتضي- بالضرورة- أن تتعرض 
وتتطرق محكمة التنازع إلى الموضوع. 

ولهذاء فإن عبارة « تفصل محكمة التنازع بعديا في الاختصاص )» هي محل انتقاد 
من حيث التقليل من الدور المنتظر من محكمة التنازع الذي يتطلب بالضرورة التطرق إلى 
الجوانب الموضوعية!”! لتحكم بتنفيذ أحد القرارين» كما هو الحال ني مسلك محكمة 
التنازع الفرنسية : ذلك أن موقفها ني هذه الحالة يختلسف عن موقفها في حالتي التنازع 
السلبي والتنازع الإيجابي حول الاختصاص. فهي ني حالة تناقض الأحكام لا تتعرض 
لشكلة تحديد المحكمة المختصة. وإنم| تتصدى بنفسها لنظر الموضوع وتصدر حكم) فيه 
يحل محل الحكمين المتناقضين07. 


40+- رابعا- الإحالة (4): زويجروج 


- يشكل نظام الإحالة؛ طريقة لتفادي التنازع أي السعي لإبجاد حل للنزاع 
المحتمل قبل حدوثه. حيث تنص المادة 18 من القانون العضوي 98 - 03 السابق على ما 
لي 

'" إذا لاحظ القاضى المخطر في خصومة أن هناك جهة قضائية قضت باختصاصها 
أو بعدم اختصاصهاء وأن قراره سيؤدي إلى تناقض في أحكام قضائية لنظامين مختلفين. 
يتعين عليه إحالة ملف القضية بقرار مسبب غير قابل لأي طعن إلى محكمة التنازع للفصل 


1 - محكمة التنازع: ملف رقم 10 بتاريخ : 09 أكتوبر 2002. 
2 - رشيد خلوني. القضاء الإداري .المرجع السابق. ص: 225. 
3 - د. محمد رفعت عبد الوهاب ود. حسين عثمان. المرجع السابق. ص : 266 و267. وأنظر أيضا : 
.8 : م ,أأءع.جه ,(ق) 1أة630اة ا 06 - 
4 - محكمة التنازع: ملف رقم 01. بتاريخ 08 ماي 2000. 
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001 . هطع 4 ز ١‏ اتا 
الجزء الثانى- الدعاوى الادارية 

في موضوع الاختصاصء وفي هذه الحالة تتوقف كل الإجراءات إلى غاية صدور قرار 
حكمة التنازع. 

عند الإحالة يتعين على كاتب الضبط للجهة القضائية المخطرة إرسال نسخة من 
قرار الإحالة إلى محكمة التنازع مصحوبة بكل الوثائق المتعلقة بالإجراءات في أجل شهر 
واحد ابتداء من تاريخ النطق بهذا القرار". 

- وعليه. فإن هذه ا حالة تقوم على الشروط التالية : 

1- صدور حكم قضائي بالاختصاص أو بعدم الاختصاص صادر عن جهة 
قضائية تابعة لنظام قضائي آخر يختلف عن النظام الذي يتبعه قاضي الإحالة. 

2- تقدير قاضي الإحالة أنه في حالة فصله ني الدعوى فإن حكمه سيكون - حتم|- 
متناقضا مع الحكم الصادر عن القاضي الآخر. 

وهكذاء فإن نظام الإحالة له طابع وقائي, كما يدف إلى تبسيط الإجراءات وتوفير 
الجهد والوقت بالنسبة المتقاضين» بموجب قرار مسبب غير قابل لأي طعن حسب المادة 


8 منه. 
المبحث الثاني 
الإجسراءات 
- يرفع النزاع بموجب عريضة خلال أجل معين. 
المطاب الأول 
العريضة 
1- يجب أن تستوفي عريضة الدعوى المرفوعة أمام محكمة التنازع الشروط 
الأساسية التالية: 
1 - أن تكون مكتوبة. 


2- أن تكون موقعة من طرف محام معتمد لدى المحكمة العليا ولدى مجلس 
الدولة» شأنها شأن عرائض الدعاوى المرفوعة - عموما - أمام هاتين الهيئتين القضائيتين. 
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0ك . آاه طعا 4 ز . مالآ 
الجزء الثانى- الدعاوى الادارية 
أما بالنسبة للدولة (بمعناها السضيق). أي السلطات الإدارية المركزية» فيبجب 
توقيع العريضة من طرف الوزير المعنى؛ أو من طرف موظف مؤهل هذا الغرض.ء وهو ما 
يتماشى مع أحكام المادة 9 من ق. إ. م. والسارية حيال المحكمة العليا ومجلس الدولة. 
وبالنسبة للجماعات العمومية الآخرى (الولايات. البلديات). والهيئات العمومية 
(المؤسسات العمومية)؛ فإن تمثيلها يكون من طرف الشخص المؤهل قانونا (الوالي» رئيس 
البلدية» المدير)» وإن كان ذلك لا يعفيها من ضرورة تمثيلها بمحام. 
3- أن تكون العريضة مرفقة بعدد من النسخ حسب عدد الأطراف الواجب 
وني حالة الإخلال بهذا الشرطء تنذر كتابة ضبط محكمة التنازع الطرف المعني 
لتقديم عدد النسخ اللازمة في أجل شهرء وإلآ ترب على ذلك عدم قبول العريضة, 


وبالتالي الطعن. 
كما هو الوضع أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة؛ طبقا للادة 241(فقرة أخيرة)من 
ق.1.م. 
المطلب الثاني 
الأجل 


2- بالنسبة لحالات وأنواع التنازع الثلاث الأولى (التنازع الإيجابي والسلبي 
وتناقض الأحكام) ترفع الدعوى أمام محكمة التنازع في أجل شهرين من التاريخ الذي 
يصبح فيه القرار الأخير نهائياء أي غير قابل لآأي طعن. 

أما في حالة الإحالة» فيتعين على كتابة ضبسط الجهة القضائية أن 
ترسل قرر الإحالة مصح وبا بكل الوثا ئ ق إلى محكمة التنازع في 
أجسل شهبير واخيبد مين تا رسخ النطسق بالقمسرار: 
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لاحك . ااه طعا 4 ز . الآ 
الجزء الثاني-- الدعاوى الادارية 


البح؛ الثالث 
االعسسسرار 
- بعد إعداد التقربر تنفصل محكمة التنازع في النزاع بموجب قرار يبلغ إلى 
الأآطراف. 
المطاب الأول 
التفرير 
3- بعد إخطاره بالنزاع يقوم رئيس محكمة التنازع بتعيين أحد قضاة المحكمة 
مستشارا مقررا ليقدم تقريره كتابيا إلى كتابة الضبط قصد إرساله إلى محافظ 
الدولة. 
يجب على الطرف المبلغ إليه أن يرد خلال شهر إذا كان مقيما بالجزائر وشهرين إذا 
وفي حالة عدم الرد ينذره المستشار المقرر ويمهله مدة شهر آخر من تاريخ منحه الأجل. 
- ومقارنة بسلطات العضو المقرر بالمحكمة العليا(!). فإن سلطات المستشار 
المطاب الثاني 
جلسة الحكم 
4- تعقد المحكمة جلستها بدعوة من رئيسهاء في تشكيلة تضم خمسة أعضاء 
على الآقل من بينهم :عضوان من مجلس الدولة وعضوان من المحكمة العليا. 
يرأس رئيس المحكمة ويضبط الجلسة طبقا ل ق. إ. م» ويتم استخلافه» لوجود 
مانع» من طرف القاضى الأكثر أقدمية. 
- بعد تلاوة التقربرء يمكن الأطراف أو محاميهم تقديم ملاحظاتهم الشفوية. ثم 
تسمع مذكرة محافظ الدولة. 


1 - بموجب المواد من 244 إلى 1 من ق. إ. م. 
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لاحك . آاه طعا 4 ز . مالآ 
الجزء الثانى-- الدعاوى الادارية 


- تصدر قرارات محكمة التنازع بأغلبية الأصوات» مع ترجيح صوت الرئيس عند 
التساوي. وذلك خلال أجل أقصاه 6 اشهر من تاريخ تسجيل الدعوى فيها. 


المطلب الثالث 
تبليغ القرار 

5- يتم تبليغ قرار محكمة التنازع من طرف كتابة الضبط إلى الأطراف المعنية» في 

أجل أقصاه شهر من تاريخ النطق به. 

وني حالة الإحالة؛ تقوم كتابة ضبط محكمة التنازع بإرسال ملف القضية مرفقا 
بنسخة من القرار إلى الجهة القضائية التي كانت قد أحالت القضية طبقا للمادة 18 من 
القانون العضوي 98- 03. 

- وعلى كلء فإن قرارات محكمة التنازع تتميز بأنها: 

- غير قابلة لأي طعن: عاديا كان أو غير عاد: 

- وأنها ملزمة لقضاة النظامين القضائيين (الإداري والعادي). 


-261- 


0ك . ااه طعا 4 ز . الآ 


الجزء الثانى- الدعاوى الادارية 


القسم الثالث 
ال حكم أو القرار القضائيى 


تتركز آثار القرار القضتائي أو الحكم الصادر عن هيئات القضاء 
الإداري (الغرف الإدارية» مجلسن الدولة ) الفاصل ني جميع الدعاوى التي 
تعرضنا إليهاء في البحث عن : 
- حجية القرار القضائي؛ 
- وطرق الطعن فيه. 


- وتتميده . 
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0ك . آناه طعا 4 ز . مالآ 


الحزء التثائى- الدعاوى الادارية 


الاب الأول 


حجية القرار القضائي 


06- يفصل القضاء الإداري(الغرفة الإدارية» مجلس الدولة)في الدعويالإدارية 
المرفوعة أمامه إما: 

- برفضها شكلا ( لتخلف أحد شروطها )» أو لعدم التأسيس لسلامة أركان القسرار 
الإداري المطعون فيه. 

- أو بالعكس. الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه لوجود عيب فيه في دعسوى 
الإلغاء. أو الحكم بالتعويض في دعوى التعويض لقيام مسؤولية الإدارة . 
وبصدوره والنطق به. فإن قرار اهيئة القضائية الإدارية. كأي عمل قضائي ( حكم ): يكون 
حائزا على حجية الشيئ المقضي به. حيث يعتبر عنوانا للحقيقة» حتى لا تتأبد المنازعات إلى 
ما لاغباية أمام القضاء. وحتى يتم ا حفاظ على وحدة الأحكام القضائية وعدم تعارضهاء 
ضانا لاستقرار المراكز القانونية في المجتمء (') . 

وحجية الشيئ المقضى به قرينة قانونية من وضع المشرع. حيث نصت المادة 338 من 


القانون المدى على مايل : 


1 - مجلس الدولة. ملف رقم:005240 بتاريخ: 8 2002 : 
" إن المجلس الأعلى للقضاء يبقى ملتزما بالقرارات الصادرة نهائيا عن مجلس الدولة ولا يبقى له تطبيقا 
للقرار سوى إعادة النظر في العقوبة التي سبق النطق مها وذلك بتبني عقوبة أقل درجة . 
حيث أنه وبالتمسك بعقوبة العزل بالرغم من حجية اليء المقضي فيه فإن قرار المجلس الأعلى للقنضاء 
مشوب بالبطلان والعارض عق في طلب الإبطال '" . 
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الجزء الثانى-- الدعاوى الادارية 
"أن الأحكام التي حازت قوة الشيئ المقضى به تكون حجة بم] فصلت فيه من 
الحقوق " 
وظاهر هذا النص لا يفصل بين : حجية الشيئ المقضي به. وقوة الشيئ المقضي به . 


اولا - ححية الشيى المقضى به :66ونز عقمطء قا عل 116:م]ناه : 


- يتصف بها كل حكم أو قرار قطعي ( دون القسرارات والأحكام التمهيدية 
والتحضورية؛ والوقتية )» سواء كان : ابتدائيا أو نهائيا. حضوريا أو غيابيا. إلى أن تزول عن 
القرار ححيته : 

- بإلغائه في المعارضة : إذا كان غيابيا. 

- بإلغائه في الاستئناف : إذا كان ابتدائيا حضوريا. 

- بالنتقض أو التماس إعادة النظر : إذا كان نهائيا . 

ثانيا- قوة الشيئع المقضى به ع6وناز عومطء واعل معرمع 

وهي صفة يتسم بها القرار أو الحكم إذا أصبح غير قابل لأي طعن عاد . 

ومن ثم. فإن أي قرار أو حكم يتمتع بقوة الشيء المقضى به هو حائز أيضا لحجية 
الشيئ المقضى به والعكس غير صحيح. 


وعلى كل. فإن قيام الحجية مرهون بوحدة : الخصوم والسبب والمحل» سواء كانت 
نسبية أو مطلقة . 
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الحجزء الثائي- الدعاوى الادارية 


الفصل الأول 
الححية السيية - 16داع 1016نم 


7 يكون للقرار الصادرعن القضاء الإداري برفض الدعوى شكلا. نظرا لعدم 
توافر شروط رفعها. حجية نسبية. بم بسمح للمدعي نفسه أو غيره من ذوي المصلحة أن يرفع 
دعوى جديدة في نفس الموضوع دون أن يصطدم بحجة سبق الفصل في الخصومة . 

كما يكون -أيضا - للقرار القضائي الفاصل في موضوع دعساوى غير الإلغاء : 
منازعات الحقوق ( التعويض. الصفقات ... ) حجية نسبية» حيث يقتصر أثرها على أطراف 


اللنضومة لأعنا تتغلق بطر اك قانونية شخصيية رذالية. 
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المصل الثانى 
الحجية المطلفة - 205016 5116كلام 
8- يكون للقرار الصادر عن القضاء الإداري. بعد قبول دعوى الإلغاء شكلا. 
والفاصل في الموضوع بإلغاء القرار الإدارى المطعون فيه لعيب يشوبه. ححية مطلقة حيث 
يسري على الكافة 00065 3. لأن قرار الإلغاء له طابع موضوعي وعيني إذيؤ كد حقيقة 
عدم مشروعبة القرار الإداري. سواء تعلق الآمر بالمدعي أو الغير» غير أن لهذا الأخير الحق 
في إثارة الطعن المسمى ''بمعارضة الخنصم الثالث "أو "اعتراض الغير الخنارج عن 
الخصومة '". وذلك سواء أمام الغرف الإدارية وفقا للمواد من 1 إلى 193 مسن ق. إ. م أو 
أمام مجلس الدولة بناء على المادة 286 منه . 
كا يترتب على قرار القضاء الإداري ) الغرفة الإدارية. مجلم الدولة ) بإلغاء القسرار 
الإداري المطعون فيه أثر رجعي حيث يزيل كافة الآثار المترتبة على هذا الأأخير واعتباره كأن 1 


-266- 


لله . اتح طعا 4 ز . مالآ 


الجزء الثانى- الدعاوى الادارية 


جمد مسي الصاح - ب« سيد انعد لصص ف دحج ابت تعد احج اا الجن ايه اط ديسجت ا جا بمفة ب ٠١‏ مسايح لععب واجداي مله حا 


الاب الشانمي 


الطعن ني القرار القضائي الإداري 


9- مخضع القرارات الصادرة عن الهيئات القضائية الإدارية للطعون 
القضائية!!) الواردة بقانون الإجراءات المدنية2 : ( التياس إعادة النظر. 
واعتراض الغير لخارج عن الخصومة؛ والمعارضة؛ والاستئناف. والنقض ). 

وبالاستناد إلى قانون الإجراءات المدنية!" وقرارات القضاء 
الإداري4: فإن الطعون المقبولة ضد قرارات مجلس الدواة إنما تتمشل في : 


1 - يقوم تصنيف الطعون في الأحكام أو القرارات القضائية على تقسيمين رئيسين : 
الأول ١‏ ويشعيد إل حمهة الطعو سديك رمية ثنة يون : 
الطعون الاستدراكية ( 5861236121100 ) : وترفع أمام الخهة القضائية نفسها التي صدر عنها اخكم : الست 
إعادة النظر: المعارضة. اعتراض الغير الخارج عن الخصومة. ودعوى تصحيح الأخطاء المادية . 
الطعون التصحيحية(  )1861011261017‏ وترفع إلى جهة قضائية أخرى غير الجهة التي كان قد صدر عنها 
احكم : الاستئناف. النقض . 
الثاني : ويستند إلى اعتبارات موضوعية تتعلق بالحكم ذاته. حيث يميز فيه بين : 
الطعوة الغادية + المغارفية والأشكتاف 
الطعون غير العادية : باقو الطعون . 
عواراه: 0 اجو قاترن الكجر ءانف المدنية 
3 - المواد : 286 (المعارضة, اعتراض الغير الخارج عن الخصومة ): 294 ( تصحيح الخطإ المادي ). 295 ( التماس 
إعادة النظر ) . 
4 - مجلس الدولة : 
- ملف رقم 7455 بتاريخ 2002-06-24 : 
"السهو عن الفصل في أحد الطلبات يعتبر خطأ ماديا يفتح المجال للطعن في القرار بطريق تصحيح الخا.! 
المادي'' 
- ملف رقم 7304 تاريخ 2002-09-23 : 
- ملف رقم 7304 بتاريخ 2002-09-23 : 
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الجزء الثانى- الدعاوى الادارية 


الطعون الاستدراكية (26663642610 ): المعارضة. اعتراض الغير الخارج 
عن الخصو مة» ودعوى تصحيح الأخطاء المادية» التىاس إعادة النظر . 

ونظرا لأميتهاء سنقتصر - هنا - على استعراض كل من : 

الطعن بالاستئناف و الطعن بالنتقض في قرارات الغرف الإدارية أمام 
بجلس الدولة . 


5" واكك 0 - 3 / 
وحيث أنه من غير العقول وغير المنطقي أن يقوم مجلس الدولة بالفصل بالطعن بالنقض المرفوع أمامه ضد 

وا 06 14اى 0 9 6ل. ِ 1 . 8 

قرار صادر عنه ذلك. أن المقرر قانوناء أن الطعن بالنقض يكون أمام جهة قضائية تعلو الجهة الى أصد بك 

القرار حل الطعن . ْ ْ 1 

...أن كل قرار صادر عن مجلس الدولة يمكن أن يتم الطعن فه أمام بطرييق التماس إعادة النظر أو بطريق 

اعتراض الغير الخارج عن الخصومة. أو بتصحيح خطإ مادي. طبقا لقانون الإجراءات المدنية " . 0 
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الجزء الثانى- الدعاوى الادارية 


الفصل الأول 
الاستتناف اءممم 


مه 


مهيل . 

0- لقد نصت المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية على أن : 

'' تختص المجالس القضائية ( الغرفة الإدارية ) بالفصل ابتدائيا بحكم قابل 
للاستئناف أمام المحكمة العليا ( مجلس الدولة)» في حميع القضايا أيا كانت طبيعتها التي 
تكون الدولة أو الولايات أو البلديات أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة 


كما جاءت المادة 10 من القانون العضوي رقم 01-98 السابق لتنص على ما يل : 

'" يفصل مجلس الدولة في استئناف القرارات الصادرة ابتدائيا من قبل المحاكم 
الإدارية في جميع الحالات مالم ينص القانون على خلاف ذلك '". 

وهو ما نصت عليه أيضا الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 02-98 
المتعلق بالمحاكم الإدارية» بقوها أن : 

" أحكام المحاكم الإدارية قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة؛ مالم ينص القانون 
على خلاف ذلك ''. 

وهكذاء فقد وضع القانون قاعدة ومبدأً عاما تكون بمقتضاه جميع القرارات 
الصادرة ابتدائيا من المحاكم الإدارية ( الغرف الإدارية )» قابلة للطعن فيها بالاستئناف 
أمام مجلس الدولة!') إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. 


1 - على غرار ماهو سائد في فرنسا منذ 1987 بإحداث مجالس إدارية استئنافية بين المحاكم الإدارية بالقاعدة 
ومجلس الدولة في قمة النظام القضائي الإداري تخفيفا للعبء على مجلس الدولة؛ فإن الدعوة قائمة في الجزائر - 
اليوم- إلى إحداث محاكم استئناف إدارية؛ ولتكن - في البداية- الغرف الإدارية الجهوية. حتى يتفرغ وينصرف 
مجلس الدولة إلى دوره الأساسي في توحيد وتقويم الاجتهاد القضائي ني المنازعات الإدارية, وفقاللادة 152 
(فقرة 2) من الدستوره والتي تنص على أن :'" يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة لأعمال الحجهات القضائية 
الإدارية ا 
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المبحث الأول 
شروط قبول الطعن بالاستدناف 


1- لقبول الطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة يجب توافر مجموعة من 
الشروط. طبقا للقانون العضوي رقم98 -01 ولقانون الإجراءات المدنية الذي يبقى 
ساري المفعول مبذا الشأن» ذلك أن المادة 40 من القانون العضوي رقم 01-88 تنص عر 
أن : 

'" تخضع الإجراءات ذات الطابع القنضائي أمام مجلس الدولة لأحكام قانوز 
الإجراءات المدنية ''. 

- وتتعلق هذه الشروط - أساسا - ب : 

القرار المستأنف فيه. وبالطاعن, وبالإجراءات. وبالمواعيد(!). 


المطاب الأول 
محل الاستئناف 

2 يشترط في القرار الصادر عن الغرف الإدارية» المطعون فيه بالاستئناف أماه 
مجلس الدولة أن يكون : حكم ابتدائيا. 

يمكن القول أن الحكم الابتدائي هو الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى 
والقابل للطعن فيه بالاستئناف. خلافا للحكم النهائي الذي لا يقبل ذلك بض النظر 
عن أي محكمة صدر 2 . 

ويثور بهذا الصدد. التميبز بين الحكم التمهيدي والحكم التحضيري 20 وذلك 
طبقا للمادة 106 (فقرة أولى ) من ق إ.م التي نصت على ما يلى : 
1 - راجع. خاصة : 

- بشير محمهك الطعن بالاستئناف ضد الأحكام الإدارية قْ الجزائر» د.م.جء الجزائر. 11 ص: 37 وم 
بعدها. 
2 - يسرى ذلك خاصة قْ المواد المدنية بتطبيق قاعدة النصاب طبقا لليادة 2 من قانون الإجراءات المدنية. 
3 - يأخد الحكم القضائى عدة صور : 
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الحزء الثانى- الدعاوى الادارية 


'" في جميع المواد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك -يجوز استئناف كل حكم 
تمهيدي قبل الحكم القطعي في الدعوى . 

أما الحكم التحضيري فلا يجوز رفعه إلا مع الحكم القطعي ". وهو ما طبقه 
القضاء الإداري 17)؛ وإن كان البعض يدعو إلى هجر هذا التمييز لعدم جدواه» من حيث 
قبول الطعن في الحكم الابتدائي مهما كان نوعه /2). 

كما يشترط في محل الطعن بالاستئناف أن يكون عملا قضائيا((حكم. قرار قضائي) 
صادرا عن المحاكم الإدارية . 

والواقع. أن هذه المحاكم. رغم صدور القانون المتعلق بها منذ 1998 إلا أنهالم 
تنصب بعدء كما يقتضى تطبيق أحكام المادة 8 من القانون رقم 02-98 السابق التي تنص 
على مايل : 

''نصفة انتقالية» وى انتظار تنصيب المحاكم الإدارية المختصة إقليمياء تبقى 
الغرف الإدارية بالمجالس القضائية وكذا الغرف الجهوية: مختصة بالنظر في القضايا الى 
تعرض عليها طبقا لقانون الإجراءات المدنية '". 


1) الحكم التحضيري ويقصد به الحكم الذي لا يتعرض للموضوعء حيث لا تبدي المحكمة رأيها في 
النزاع (الحكم بإجراء تحقيق ) . 
2) الحكم التمهيدي ويقصد بذلك الحكم الذي أبدت المحكمة رأيها في موضوع النزاع قبل إصدار 
الحكم. مثل الحكم بتعيين خبير لتقدير عجز الضحية .. 
3) الحكم القطعي والمراد به الحكم الذي يفصل ني أصل الحق حين| يقرر أنه يعود إلى أحد الأطراف. إلا 
أن الطابع القتطعي للحكم لا يعني عدم قابليته للطعن . 
- راجع في ذلك : 
- سابح سنقوقة؛ الدليل العملى في إجراءات الدعوى المدنية» دار ا هدى؛ عين مليلة الجزائر. 1996 ص : 
2 وما بعدها. 
1 - أنظر : 
- مجلس الدولة, غ2. فهرس 257. بتاريخ 1999-06-14. 
- الغرفة الإدارية : قرارها بتاريخ 01-4- 1990 المنشور بالمجلة القضائية؛ ع1. س1993., الذي قضى با 
يلى: " من المستقر عليه قانونا وقضاء أن الحكم التحضيري يعد تدبيرا لإثبات عناصر التحقيق للمحكمة قبل 
الفصل في الموضوع, ويحفظ حقوق الأطراف. لايجوز استكئنافه إلا مع الحكم القطعي ". 
2- آنظر بشير محمد. المرجع السابق. ص : 63. 
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5 ومن ثم) فإن القسرارات الصادرة -- حاليا - عن الغرف الإدارية المحلية 8 
الجهوية؛ هي - وحدها - التي تصلح لأن تكون محلا للطعن بالاستئناف أمام مجلر 
الدولة7؟!؛ دون سواها من المهات القضائية الإدارية (العامة أو المتخصصة). 

المطاب الثاني 
الطااعهن 
"أشخاص الخصومة في الاستئناف" 

3- لقد وضع قانون الإجراءات المدنية قاعدة عامة تسرى على مغختلف الطعون. 

ومنها الطعن بالاستئناف سواء أمام القضاء العادي أو القضاء الإداري» حينما نص ني 


المادة 459 منه على ما يلى: 
"لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء مالم يكن حائزا لصفة وأهلية التقاضي 
وله مصلحة في ذلك. 


ويقرر القاضي من تلقاء نفسه انعدام الصفة أو الأهلية» كما يقرر من تلقاء نفسه 
عدم وجود إذن برفع الدعوى. إذا كان هذا الإذن لازما '". 

- ومن ثم فإنه يشترط ني أشخاص الخصومة في الطعن بالاستئناف توافر: الصفة. 
والأهلية» والمصلحة, كا رأينا في الطعن بالإلغاء (سابقاء فقرة 198 وما بعدها). 

4- ا) الصفة: القاعدة العامة مبذا الصدد. أن الاستئناف يقتضى اتحاد أطراف 
الخصومتين الابتدائية والاستئنافية فيه وذلك من أجل ضمان : ْ 

- احترام مبد! التقاضى على درجتين من جهة. 

- مراعاة قاعدة نسبية أثر الأحكام. من جهة أخرى . 

وتأكيدا لذلك يتم قبول استئناف الغير الذي كان تدخل في الخسصومة الابتدائية. 
خلافا لتدخل الغير الاختصامي لأول مرة في الخصومة الاستئنافية وعدم جواز إدخاله 
عي 


1 - محذى الدولة: قرار رقم : 2871 مؤرخ في : 2001/11/12. 
2 - نفل : بش محمدء المرجع السابق. ص: 73. 
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5- س) الأهلية:- لا تختلف أحكام أهلية التقاضى بالطعن بالاستئناف عنها 
بالنسبة لأحكام أهلية التقاضى بالطعن بالإلغاء. كم| بينا في موضعه (سابقاء فقرة 
9ككرر). 

6- ج) المصلحة: - يجب لقبول الاستئناف أمام مجلس الدولة» كما كان الوضع 
أمام الغرفة الإدارية سابقا بالمحكمة العلياء أن تكون هناك مصلحة : 

- للمستأنف :من حيث عدم تنازله وذلك بعدم قبوله بالحكم أو القرار محل 
الانسداف 

- للمستأنف عليه: من حيث تنازله عن الحكم الصادر لمصلحته؛ إذ تتصبح 

المطلب الثالث 
اللإجراءات 

57- تدر ول قانون الإجراءات المدنية لقييول الاستئئناف ضصرورة الالتزام 

بالإجراءات التالية!1): 


أ) تقديم عريضة مستوفية الشروطء بعدد الخصوم. على أن تتضمن الإشارة إلى 
بيانات ومعلومات : تتعلق بالأطراف, واحتواتها على موجز للوقائع ووجه أو وجه 
الطعن بالاستئناف»: مع ضرورة توقيعها من طرف محام مقبول أمام مجلس الدولة 
(المحكمة العليا)؛ إلا بالنسبة للدولة!2). 


1 - تنص المادة 241 من ق.!.م على ما يلي : 
" يجب لقبول العريضة شكلا أن تكون مستوفية للشروط التالية : 

1) أن تشتمل على اسم ولقب ومهنة وموطن كل من الخصوم. 

2) أن يرفق مها صورة رسمية من الحكم المطعون فيه. 

3) أن تحتوي على موجز للوقائع وكذلك الأوجه التي يبنى عليها الطعن المرفوع للمحكمة العلياء كا 
يجب أن يرفق بها عدد من النسخ يمثل عدد الخصوم, وكذا الإيصال المثبت لدفع الرسم القضائي المقرر لإيداع 
العريضة '". 

2 - حيث نصت المادة 239 منه (الفقرة الأخيرة): 
'" غير أن الدولة معفاة من وجوب قثيلها بمحام '". 
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ب) تقديم نسخة من الحكم أو القرار المطعون فيه. 
ج) تقديم الإيصال المثبت لدفع الرسم القضائي. 


آ سس 
- كما نصت المادة 0 من قانون الإجراءات المدنية المتعلقة بالطعن بالنقض (التى تسري أيضا على الطعسن 
لاستئناف بموجب المادة 1 ق.إ.م) على ما يلي : 

'' يرفع الطعسن بالنقض بعريضة مكتوبة موقسع عليها من محام مقبول أمام المحكمة العليا ". 
وأنظر في هذا الشأن: 
- المحكمة العلياء الغرفة الإدارية قرار رقم:62612للجلسة: 4 03/ 1991: 

' حيث أنه تطبيقا للمادة 9 من قانون الإجراءات المدنية» تم استبعاد المذكرة الحوابية لرئيس بلدية دلس 
من المرافعات لأنه لم يمثل بمحام مقبول لدى المحكمة العليا" . 

- مجلس الدولة. قرار رقم 0 مؤرخ في 31/ 05/ 1999: 

- "حيث أنه يستخلص من عريضة الاستئناف بأن ولاية الشلف الممثلة من فبل واليها أن هذا الأخير هو 
الذي حرر عريضة الاستئناف ووقع عليهاء حيث أنه يستخلص من لب هذا النزاع بأن الولاية معنية هسي مسن 
مصا حها الخاصة ولم تكن تمثلة للحكومة المركزية . 

حيث أنه ونظرا لذلك كان على الوالي أن يلجأ إلى نيابة محامي معتمد لدى المحكمة العليا لكي يمثله أمام 
مجلس الدولة وذلك عملا بالمادة 239 من قانون الإجراءات المدنية . 

وبالتالي فولاية الشلف قد خرقت هذه المادة وبالتالي يصبح استكنافها غير مقبول شكلا عملا بالمادة 239 من 
قانون الإجراءات المدنية'' . 

- يجلس الدولة. فرار غير منشور.ء فهرس 796 بتاريخ:20/ 12/ 1999: 

- '"' حيث أن بلدية وهران رفعت الاستئناف بواسطة رئيسهاء غير أنه وفقا للمادة 239 من قانون الإجراءات 
الدنية فإن الأصل في إجراءات التداعي أمام المحكمة العليا و مجلس الدولة لا تكون إلا بواسطة محامين 
مقبولين أمام تلك المحكمة ما بجعل الاستئناف الحالي غير مقبول شكلا ". 

- مجلس الدولة, قرار رقم 06» مؤرخ في 18/ 03/ 2002: 

- " لا يوجد أي نص يعفيها ( المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري) مسن وجوب تثيلها أمام مجلس 
الدولة بواسطة محام معتمد طبقا لقواعد المادة 240 من ق.!.م 12 

حيث أن المستأنفة تعتبر مؤسسة عمومية وتخضع للقانون الإداري؛ فإن هذا الطابع لا يمنحها صفة "الدولة 
'' بمفهوم القانون '". 


١ 
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المطلب الرابع 
المنعياد) 

8- لا تختلف أحكام ميعاد رفع الطعن بالاستئناف في المادة الإدارية عنها 
بالنسبة للقرارات الصادرة في المادة المانية؛ سواء من حيث : 

أولا- مدة الاستئناف : وهي شهر واحد من تبليغ قرار أو حكم المحكمة أو 
الغرفة الإدارية» وفقا لما ورد ني الفقرة الأخيرة من المادة 277 من ق.1.م. 

ثانيا- كيفية حساب الميعاد : يتم حساب المدة كاملة» وذلك وفقا لقانون 
الإجراءات المدنية» خاصة : المادة 461 والمادة463 منه. كما هو مبين بالنسبة لميعاد رفع 
دعوى الإلغاء ( سابقاء فقرة201 ) . 

ثالئا- تمديد الميعاد : يمتد ميعاد الاستئناف ني الحالات والأسباب التي توقف 
أو تقطع المبعاد. وفقا للمادة 104 و105 من قانون الإجراءات المدنية» كما بينا من قبل ( 
سابقاء فقرة202 )) مع ما قد ينور من تساؤل حول مدى تطبيق المادة 104 من فق .[. م 
المتعلقة أساسا بالطعن بالاستئناف أمام المحالس القضائية؛ في هذا الصدد. 

- ونظرا لطبيعة المنازعة الإدارية» فإن تاريخ سريان الميعاد بالنسبة للطعن 
بالاستئناف ضد قرارات المحاكم الإدارية (الغرف الإدارية) أمام مجلس الدولة تبدأ مسن 
تاريخ التبليغ الذي يجب أن يتم - خلافا للوضع في المادة المدنية - من طرف قلم كتاب 
المجلس القضائي إلى حميع الأطراف وفقا للمادة 171( فقرة أخيرة ) من قانون الإجراءات 
اليك 


1 - مجلس الدولة, قرار غير منشورء فهرس 92 :صادر بتاريخ:01/31/ 2000 : 
وحيث اتفق الفقه. وما دأب عليه الاجتهاد القضائي الإداري على أنه ينتج عن انقضاء للواعينة المتسررة 
للاستئناف أو الطعن بالنقض ضد قرار قضائى أو إداري» استحالة النظر ني الطلب القضائي لكون شرط 
لميعاد من النظام العام باستثناء القرارات المنعدمة . 
وحيث كذلك أن الاستئناف يرفض إذا كان خارج الميعاد القانون. حتى ولو كان الطلب القضائي قائم) على 
أساس قانونٍ صحيح ''. 
2 - مجلس الدولة: قرار رقم : 012045 مؤرخ في : 08/ 10/ 2002: 
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الجزء الثانى- الدعاوى الادارية 
المبحث الثاني 
أآشارالاستئناف 

9- يتميز الاستئناف في المادة الإدارية» حسب قواعد الإجراءات المدنية» بأثرين 

أساسياة : 
المطاب الأول 
الأثرغير الموقف 

- يتميز الاستئناف بطابعه غير الموقف7!) 6زومو موه 0.» حيث تنص الفقرة 
الثالئة من المادة 1 من ق..م. على مايل : 

''ولا يوقف الاستئناف تنفيذ الأحكام الصادرة فى المواد الإدارية''". وهذا خلافا 
للاستئناف في المادة المدنية وفقا لللادة 102 (فقرة أخيرة ) من ق.إ.م التى تنص على ما يلى : 

'"للاستئناف أثر موقف مالم ينص القانون على غير ذلك ". 


ابي" لمهم : .. 


اه سس ص ع > سدس .3 "7 البسسين 7 #المصري . 


سمي و ل تر ل ل 
"حيث من الثابت أن التبليغ عن طر بق كتابة الضبط يشكل الإجراء الأصلي والقانوني لتبليغ القسرارات 
الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية وأن تبليغها عن طر يق المحضر القضائي يشكل إجراء تكميليا عند 
الحاجة فقط ..." 

3 - يجلس الدولة: قرار رقم : 199000 مؤرخ في : 01/ 02/ 1999. 

وأنظر أيضا : مجلس الدولة. قرار غبر منشور؛ فهسرس 92 صادر بتاريخ:31/ 1 2000. 

-'وحيث اتفق الفقه. وما دأب عليه الاجتهاد القضائي الإداري على أنه ينتج عن انقضاء المواعيد المقررة 
للاستئناف أو الطعن بالنقض ضد قرار قضائي أو إداري؛ استحالة النظر في الطلب القضائى لكون شرط 
الميعاد من النظام العام, باستشثناء القرارات المنعدمة ''. 

وحيث كذلك أن الاستئناف يرفض إذا كان خارج الميعاد القانون» حتى ولو كان الطلب القضائى قائم) على 
وحيث بالنتيحة فإن القرار المبلغ إلى العارض يوم 27/ 05/ 7 تم اسستئنافه يوم 06/ 07/ 1997. يكون 
خارج الأجل القانون المنوه عنه ف الفقرة الثانية من المادة 277 من قانون الإجراءات المدنية, ومسن ثم يتعين 
00 شرق 

رخصهةه 2 . 
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الجزء التائى- الدعاوى الادارية 


المطلب الثاني 

الأثرالناقل 
- كما هو الخال بالنسبة لمجلس الدولة الفرنسي!". فإن للطعن بالاستئناف أمام 
مجلس الدولة(كما كان الوضع بالنسبة للغرفة الإدارية سابقا بالمحكمة العليا)؛ أثر ناقل 
؛اأنااه0860 2666, نما يقنضى نحويل النزاع برمته إلى قاضى الاستئناف ليفسصل فيه- مرة 
أخرى - بكل وكافة السلطات والوسائل التي يتمتتع بها قاضي أول درجة (الغرفة أو 


المحكمة الإدارية). 
الفصل الثاني 
الك الشلص 
0055311 
تمهيل: 


0- تنص المادة 11 من القانون العضوي رقم 01-98 السابق, على ما يلي: 


" يفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الإدارية 
الصادرة نهائيا وكذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة ''. 


يبقى قانون الإجراءات المدنية ساريا بشأن الطعون بالنقض في قرارات الغرف 
شروط قبول الطعن بالنقض(الملبحث الأول) أو أوجهه (المبحثش الثاني) 


أو آثاراالحكم (المبحث الثالث) . 


.59 :م ,أأء.مه ,(ه) 30316طندا 6م -1 
.670 ,569 : مم رأأء.مه ,(©6) طعكةططعط - 
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الجرء الثشائي- الدعاوى الادارية 


المبحث الأول 
شروط قبول الطعن بالنقض 


1- كما هو الشأن بالنسبة للطعن بالاستئناف. فإن الطعن بالنقض في قرارات 
الغرف (المحاكم ) الإدارية أمام مجلس الدولة. يتطلب توافر مجموعة من الشروط تتعلز 
بمحل الطعن أي القرار المطعون فيه؛ والطاعن. والشكل والإجراءات. والميعاد. 

المطلب الأول 
محل الطعن بالنقض 

2- طبقا للمادة 1 من القانون العضوي رقم 011-98 السالفة الذكرء فإن الطعر 
بالنتقض ينصب على نوعين من القرارات» هي : 

- القرارات الصادرة نبائيا عن الجهات القضائية الإدارية. 

- القرارات الصادرة عن مجلس المحاسبة . 

فالقرارات الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية( الغرف الإدارية بالأساس) - 
يشترطء لقبول الطعن فيها بالنقض أمام مجلس الدولة؛ في محل الطعن أن تكون قرارات 
قضائية نهائية- 066101]15: لأن الطعن بالنقض هو الملاذ الأخير للأطراف للدفاع عن 
حقوقهم, نمايقتضي - منطقيا- أن تستنفد جميع طرق الطعن الأخرى. وأن يصبح القرار 
المطعون فيه بالنقض نهائيا. 

ويكون القرار نهائيا إما بصدوره من محكمة آخر درجة أو محكمة أول درجة بي 
حدود النصاب الذي حدده القانون في طائفة معينة من المنازعات(1). 

وهكذاء فالقرارات القابلة للاستئناف طبقا للمادة 10 من القانون العضوي 98- 
1 لا تصلح لأن تكون محلا للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة؛ لأنها صادرة ابتدائياا عن 
الغرف الإدارية . 
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وإذا كانت القاعدة أن قرارات الغرف أو المحاكم الإدارية يطعن فيها - أساسا|- 
بالاستئناف. فقد ينص قانون صادر عن البرلمان في مجال معين, على أن المنازعات التى تثور 
بشأنه تفصل فيها المحاكم الإدارية بقرار لا يقبل إلا الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة, 
كما هو الشأن بالنسبة لبعض المنازعات الانتخابية ( سابقاء فقرة291 )» طبقا للأمر رقم 
07-7 المؤرخ في 6 مارس 1997 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 
المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم 01-4 المؤرخ في 7 فبراير 2004؛: حيث تنص المادة 
2 المعدلة على ما يل : 

" لكل ناخب الحق في المنازعة في مشروعية عمليات التصويت أمام الجهة 
الولائية النتائج . 

تفصل الجهة القضائية الإدارية المختصة في أجل أقصاه خمسة (5) أيام كاملة ابتسداء 

يبلغ القرار تلقائيا وفور صدوره إلى الأطراف المعنية قصد تنفيذه . 

يكون القرار نهائيا وقابلا للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة خلال عشرة (10) 
أيام كاملة ابتداء من تاريخ التبليغ '". 
القرارات الصادرة عن الهيئات القضائية الإدارية» حتى ولو كانت النصوص تقضى بأنها 
'' غير قايلة لأى طعن '' (أأورنوعهم وباعناة 5305 . 

المطلب الثاشى 
الطاعن 

3- كما هو الشأن بالنسبة لمختلف الطعون أمام مجلس الدولة» فإن الطاعن 

المدنية: الصفة, الأهلية» المصلحة (سابقاء فقرة 198 وما بعدها). 


3 :5 رأأك .مهر(ة) 16و30 طنق ا عط ١٠لا‏ 1 
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وعليه؛ فإن القاعدة في الطعن بالنقض تقتضى إن يكون هناك اتحاد في أطراف 
الخصومة. على النحو المتعلق بالطعن بالاستئناف ( سابقاء فقرة 353 وما بعدها ). 
المطاب الثالث 
الاجراءات 
4- لا تختلف الإجراءات المتبعة لقبول الطعن بالنقض عنها بالنسبة للطعن 
بالاستئناف أمام مجلس الدولة؛ ذلك أن إجراءات الطعن بالاستئناف. التي تعرضنا إليها 
من قبل ( سابقاء فقرة 357). إنها وضعت أصلا للطعن بالنقض ثم نّم تمديد سريانها 
وتطبيقها على الطعن بالاستئناف بموجب المادة 281 من قانون الإجراءات المدنية. 
- وعليه. يشترط في عريضة الطعن بالنقض أن تكون مستوفية الشروط والبيانات 
المشار إليها بالمادة 241 من ق.إ.م» مرفوقة بالقرار المطعون فيه وإيصال دفع الرسم 
القضائي. 
المطلب الرابع 
الميعاد 
5- تنص المادة 5 من قانون الإجراءات المدنية على ما يلي : 
" ميعاد تقديم الطعن بالنتقض شهران من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه إلى 
الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار. 
ولايسري هذا الميعاد بالنسبة لكافة الأحكام الغيابية إلا من اليوم الذي تصبح فيه 
المعارضة غير مقبولة ''. 
وعليه» فإن شرط الميعاد, بهذا الصدد. بخضع للقواعد لعامة الواردة بقانون 
الإجراءات المدنية (وفقا للمواد : 461 463. 464) المتعلقة بحسابه وتمديده, التي لاتختلف 
حجوهريا - عم هو سار حيال ميعاد الطعن بالاستئناف ( سابقاء فقرة)» ذلك أن ق. إ. م 
يشير بالنسبة للطعن بالنقض إلى القواعد التالية : 
4 - الحكم الغيابي : يبدأ الحساب من اليوم الذي تصبح فيه المعارضة غير 
مقبولة» بفوات 10 أيام من تاريخ التبليغ (طبقا للمادة 98). 
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الجزءالثانى- الدعاوى الادارية 

2- الإقامة بالخارج: إذا كان أحد الخصوم يقيم بالخارج يزاد شهر واحد للميعاد 
ليصبح 3 أشهر (م 236). 

3 -المساعدة القضائية: أشارت المادة 237 من ق. !. م إلى حالة من حالات وقف 
مدة الميعاد» وهي طلب المساعدة القضائية» ليستكمل الميعاد من تاريخ تبليغ قرار قبول أو 
رفض الطلب. 

المبحث الثاني 
6- إعمالا للمادة 40 من القانون العضوي رقم 01-8 المتعلق بمحلس الدولسة. 
فإن قانون الإجراءات المدنية يسري على الطعون أمام بجلس الدولة. ومنها الطعن بالنقض. 
فى قرارات الغرف الإدارية . 
وتطبيقا لذلك. فإن المادة 233 من ق. !. م تنص على ما يلي : 
'' الطعن بالنقض لا يبنى إلا على أحد الأوجه التالية : 

6 عدم الاختصاص أو تجاوز السلطة. 

2) مخالفة أو إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات. 

3) انعدام الأساس القانوني للحكم. 

4) انعدام أو قصور أو تناقض الأسباب. 

5) تخالفة أو خطأ فى تطبيق القانون الداخلى أو قانون أجنبى متعلق بالأحوال 
الشيخصية. 

6) تناقض الأحكام النهائية الصادرة من محاكم مختلفة. '" 

7- تتشابه وتتاثل أوجه النقق حينة ععيرق اوهو <- بأوحه الإلغاء المترتبسة 
على دعوى إلغاء القرارات الإدارية التي تعرضنا إليها بالتفصيل ف دعوى الالغاء (سايقا. 
فقرة209 وما بعدها ) ؛ وكذا بأوجه النقض ف القضاء العادي (المحكمة العليا). 

ويتجبى ذلك خاصة فى الآوجه التالية : 
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الجزء الثانى- الدعاوى الادارية 

٠.‏ عدم الاختصاص (عدم اختصاص الجهة القضائية. من الناحية الموضوعية أو 
الإقليمية). 

8 عيب الشكل والإجراءات: (عدم احثرام الإجراءات اللازمة لإصدار القرار أو 
الحكم القضائي). 

“ مخالفة القانون : (صدور القرار القضائي خرقا للقانون بمعناه الواسع). 

تشكل مخالفة القانون ذه! ها 06 50أ6قاوذلاء الوجه الأكثر شيوعا وإثارة أمام ججلس 
الدولة (الغفرنيسى) كقاضى نقض» الذى رسم حملة من المبادئ مبذا الصدد : 


4 لا يمكن للطاعن بالنقض أن يشر أوجه جديدة ءاناهع/الا0م 5معلامص إلا إذ 
تعلق الأمر بالنظام العام. 

ب) مراقبة الوقائع : القاعدة أن مجلس الدولة كقاضي نقض. تتمثل مهمته - 
أساسا - في مراقبة مدى احترام تطبيق القانون من طرف قاضي الموضوع ( الغرفة الإدارية 
»» إذ أنه قاضي قانون وليس قاضي وقائع. 

ومع ذلك. فإن الاتجاه الحديث لمجلس الدولة الفرنسى أصبح يوسع من سسلطته 
ومراقبته للوقائع!")» سواء من حيث : 

- الوجود المادي للوقائع 5 065 1566066كاع, بناء على وثائق ومستندات 
الملف. 

-تكبيف الوقائع 55 065 5صوأأدء ]تاودنو إذ له أن يراقب مدى تطابق 
الأحكام مع أسانيدها الواقعية. 

- أما من حيث تقدير الوقائع» مثل تقدير درجة الخطأ التأديبي» فإن مجلس الدولة 
الفرنبي يرفض مارسة رقابته على ذلك. شريطة عدم تشويه 08602401326100 تلك الوقائع. 


04 ,603 :مم ,أأكء .مه ,ل(ذ) 56أ202طناة.ا عم -/ا 1 
.5 أ 588 : ممم رأأء .مره, (6) لاعكوططه0 - 
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المبحث الثالت 

8- إن تطبيق قواعد الأحراءات المدنية عا لى الأحكام والقراراات الصادرة عسن 
اي اس سك ا ا 
يتعلق بالقواعد السارية على أحكام وقرارات النقض 6355814100 06 677601 ونال. 

يفصل مجلس الدولة ريصن الطعين بالنقضص شكلا. لكونه عار مشول 
واطولاوء6 500 تلسرا لع دم تسوافر شروط اانقسض السالفة الدكرء 
(سابقاء فقرة361 وما بعدها) . 

كرا فرفضن الطعد - بعد قبوله شكلا - من الناحية الموضوعية إذ لم يكن مؤسسا 
6 011 . 

089 إدا ما قبل اسم ن الدولة الطعن شكا- ل نو أ در ميخ شروط الطعن السالقة ) 

وقبله موضوعا إذا ما كان مؤسسا 40006) نظر رالعدم اله عزام الجهات القضائية 

الإدارية(الغرف الإدارية) بالقانون بمعناه الواسع (و.جود وجه من أوجه النقضر )؛ فان 
يجلس الدولة يعمد إما: 

أ- إلى نقض ذلك القرار كلا أو جزثيا مع الإحالة أهناجع». حيث أنه: 

1 - يحيل الدعوى إلى الحهة القضائية الي أصدرت الحكم المنقوص مشكلة 
تشكيلا آخرء أو يحيلها إلى جهة قضائية أخرى من نوع ودرجة الحهة التي أصدرت الحكم 

د (1) 

المنقوض" '. 

2 وإذا كان وححه النتقضص قانيا على عدم الاختصاص (الإقليمي أو 5 لو سو 5 4 
فإن القضية تحال لنظرها أمام الجهة القضائية المختصة أصلاء حسب ما ورد بالمادة 267 من 
ق.].م وهوما لايستقيم 0 ظل نظام الازدواحية القضائية . 


- إلى نقض الحكم أو القرار دون إحالة» حيث نصت المادة 269 من ق. !. م. مل 
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'" إذ كان حكم المحكمة العليا ( مجلس الدولة )فيها فصل فيه من نقاط قانونية لا 
يترك من النزاع ما يتطلب الحكم فيه فإنه ينقض الحكم دون إحالة): 
- وإذا كان قرار النقض لا يتمتع -كما هو الحال بالنسبة للقرار المنقوض- إلا 
بحجية نسبية» فإنه يكون ملزما للجهة القضائية التي أحيلت ها القضية. حيث يجب عليها 
أن تطبق حكم الإحالة فيه| يتعلق بالمسائل القانونية التي قطعت فيها جهة أو محكمة 
النقض (مجلس الدولة) (1). 


1 - أنظر المادة 268 من قانون الإجراءات المدنية. 
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الاب الشايث 


أعاسفطمك الفرار القضافئي 


يستند تنفيذ القرارات القضائية الإدارية إلى أسس عامة ( القاعدة 


والاستثناء )» على أن يتم ذلك بموجب عدة وسائل . 
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الفصل الأول 
الأسس العامة 
نظرالما تتمتع من قوة الشيء المقضى به ( سابقا. فقرة 2346)., فإنه يجب تنفيذ القرارات 
القضائية كقاعدة عامة. مع إمكانية وقف تنفيذها في حالات معينة. 
المبحث الأول 
القاعدذ العامة 
0- القاعدة أن يقوم جميع الأشخاصء ومنها الأشخاص المعنوية العامة (الإدارة 
العامة 1 بتنفيذ القرارات القضائية الصادرة نبائيا. وهوما تؤكذده المادة 5 من الدستور 
"على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم؛ في كل وقت وني كل مكان. وفي جميع 
الظروفء بتنفيذ أحكام القضاء '" . 
المبحث الثاني 
الاستثناء, وقف التنهيدك) 
استثناء من قاعدة تنفيذ القرارات القضائية الإدارية» يمكن وقف تنفيذهاء كم) ينص 
عليه التشريع. ويطبقه القضاء الإداري . 
المطلاب الأول 
التشريع 
- تنص المادة 283 ( فقرة ثانية ) من قانون الإجراءات المدنية على مايل : 
'" ويسوغ لرئيس الغرفة( الغرفة الإدارية القائمة سابقا بالمحكمة العليا) أن يأمر 
بحضور الأطراف أو من أبلغ قانونا بالحضور" . 
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ومن ثم. فإن رئيس مجلس الدولة مخول - وحده - بإصدار أمر يوقف بموجبه تنفيذ 
القرارات القضائية الإدارية الصادرة عن الغرف الإدارية والمطعون فيها أمامه استئنافا أو 
نقضا. حسب ملابسات ومعطيات القضية . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن سلطة المجلس القضائي ( الغرفة الإدارية ) بوقف التنفيظذ. 
كما هو منصوص عليها ني المادة 170 كمن ق.!.م, إنما تتعلق بالقرارات الإدارية( الأعمال 
الإدارية: 301010151584115 6165ى ) وليس بالقرارات القضائية ( الأعمال القضائية: 6:65م 


داعصصه نم 1ل "ناز ) . 


المطلب الثاني 
الفضاء 


- يتضح من موقف القضاء الإداري الجزائري سواء قرارات الغرفة الإدارية!1) 
القائمة سابقا بالمحكمة العليا. أو قرارات مجلس الدولة حاليا©). تطبيق وإعمال هذا 
الاستثناء من حيث وقف تنفيذ القرارات القضائية . 

- وعلى كل» فإن الأمربوقف تنفيذ القرارات القضائية يبقى - باعتباره استثناء - 
محفوف ومقيد بالشروط الأساسية التالية : 


1 -يقتصر وقف التنفيذ على قرارات الغرف الإدارية. دون قرارات مجلس الدولة. 
ذلك أن يلس الدولة لا يمكنه الآمربوقف تنفيذ قرارات صادرة عنه !ا , 


1 - الغرفة الإدارية» قرار رقم 188163 بتاريخ 1997-12-1. 
2 - مجلس الدولة: قرار رقم : 199000 مؤرخ في : 01/ 02/ 1999: 
'"' حيث أنه يستخلص من نص ( المادة 283 فقرة 2 ) بأن رئيس الغرفة الإدارية ( رئيس مجلس الدولة -حاليا ) 
هو وحده المختص بالأمر بوقف تنفيذ قرار قضائي . 
حيث أنه فعلاء فإن الغرفة الإدارية لمحلس قضاء عنابة قد استنفدت سلطاتها القضائية ولا يمكنها إذن وقف 
تنفيذ قرار صادر عنها . 
حيث ومن جهة أخرى. ولكى يكون وقف التنفيذ مقبولاء فإنه يجب أن يكون القرار القضائي محل طلب الوقف 
ضوع استئناف . '"' ْ 
- مجلس الدولة: قرار رقم : 9451 مؤرخ في : 2002-04-30. 
- مجلس الدولة: قرار رقم : 9889 مؤرخ في : 2002-04-30. 
3 - مجلس الدولة: 
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2-ضرورة الطعن أمام مجلس الدولة ( بالاستئناف مثلا»ء وذلك تطبيقا للمادة 10 مسن 
القانون العضوي رقم 01-98 السابق ) في قرار الغرفة الإدارية!؟ . 

3- يجب أن يستند وقف تنفيذ القرار القضائي - ى] هو ال حال بالنسبة لوقف القرار 
الإداري - على " أوجه جدية من شأنها أن تحادث شكوكا فيا ص الفصل النهائي ني 
النزاع. وكذلك فيهما بخص جسامة واستحالة إصلاح الضرار التي يمكن أن تنجر عن تنفيذ 
القرا ,)0 

١ ر‎ 


- قرار رقم : 9889 مؤرخ في : 2002-04-30. 
- قرار رقم : 17054 مؤرخ ني : 2003-09-30. 
1 - مجلس الدولة: قرار رقم : 199000 مؤرخ في : 1 02/ 1999 الوارد سايقا. 
2 - مجلس الدولة: قرار رقم : 9451 مؤرخ في : 2002-04-30. 
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المصل الثانى 
وسائل التنميد 
عادة ما يميز - هنا - بين عدم تنفيذ القرارات القضائية الصادرة بناء على دعوى 
الإلغاء وتلك المترتبة عن دعوى التعويض 5 
كما يثور التساؤل عن مدى أمكانية اللجوء إلى أسلوب الغرامات التهديدية؛ وكذا 
مدى فعالية ونجاعة توقيع العقوبة الجزائية من أجل إجبار الإدارة والموظفين على تنفيذ 
القرارات القضائية والانصياع ها . 
الملبحث الأول 
دعوى الالغاء 
الإدارية» إما : 
أ) رفع دعوى إلغاء جديدة أمام الغرفة الإدارية ضد كل قرار تتصدره الإدارة ويأتي 
مخالفا للقرار القضائى. ضانا واحتراما الححية الشىء المقضى به ( سابقا. فقرة 346). 
ب) أو رفع دعوى تعويض للمطالبة بجبر الأضرار المترتبة عن عدم تنفيط الإدارة 
للقرار القضائى . 
المبحث الثاني 
دعوى التعويض 
2- تنص المادة 689 من القانون المدني على ما يلى : 
"لا يجوز التصرف في أموال الدولة؛ أو حجزهاء أو تملكها بالتقادم؛ غير أن 
القوانين النى تخصص هذه الأموال لأحدى المؤسسات المشار إليها ني المادة 688, تحدد 
كما تنص المادة 4 من القانون رقم 30-90 المؤرخ في 1990-12-01 المتضمن قانون 
الأملاك الوطنية على ما يى : 
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"الأملاك الوطنية العمومية غير قابلة للتصرف فيها ولاللتقادم ولاللحجز ''. وهو 
ماتؤكده أيضا المادة 66/ 2 منه. 

وهكذاء فقد بسط المشرع على أملاك الإدارة وأمولها العامة - خلافا لأموال 
الأشخاص الخاصة!!- حماية مدنية خاصة ومتميزة من حيث عام إمكانية الحجز عليه 
للوفاء بالديون الواقعة على عاتق الإدارة» تأسيسا على افتراض ملاءة الأشخاص المعنوية 
العامة من جهة؛ وضمان مبدأ استمرارية المرافق العامة 2) من جهة أخرى . 

3- وعليه. فقد صدر القانون رقم 02-1 المؤرخ في 1991-01-08 المتعلق بتنفيذ 
بعض القرارات القضائية» حيث تنص المادة 5 من على ما يلي : 

'" يمكن أن يحصل على مبلغ الديون لدىالخزينة العمومية ... المتقاضون 
المستفيدون من أحكام القضاء التي تتضمن إدانة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات 
العمومية ذات الطابع الإداري " . 

لقد وضع القانون السابق المسار الإجرائي التالي : 

- عدم تحصيل مبالغ التعويض؛ رغم مرور شهرين من إيداع املف لدى القائم 

- إيداع طلب التحصيل على مستوى الخزينة. مرفوقا بنسخة تنفيذية لقرار الغرفة 
الإدارية, 


- يقوم أمين الخزينة بتسديد المبلغ المحكوم به خلال 3 أشهر. 


1 - ينص قانون الإجراءات المدنية على طرق وآليات للتنفيذ الجبري لأحكام القضاء. وفقا للمواد من 340 
إلى471 " التنفيذ الجبري لأحكام المحاكم والمجالس القضائية والعقود الرسمية " 
يراجع بهذا الشأن : 
أ- عمارة بلغيث. التنفيذ الجبري وإشكالاته. دار العلوم, عنابة. 2004 . 
-2 - أنظر : د- محمد الصغير بعلي. القانون الإداري »المرجع السابق .عص: 225 وما بعدها . 
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المبحث الثالث 
الغرامة التهديدية!1!)- مزع )5م 

- ما هو موقف التشريع والقضاء والفقه من هذا الموضوع ؟ 

4- أولا- على المستوى التشريعى : لقد أخذ قانون الإجراءات المدنية 
بنظام التهديدات المالية» حيث تنص المادة 340 نه على ما يل : 

'"إذارفض المدين تنفيذ التزام بعمل. أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل يثبت 
القائم بالتنفيذ ذلك في حضر ويحيل صاحب المصلحة إلى المحكمة للمطالبة بالتعويضات أو 
التهديدات المالية» مالم يكن قد قضي بالتهديدات المالية من قبل '". 

كما تنص المادة 471 منه على ما يلى : 

"يجوز للجهات القضائية: بناء على طلب الخصوم أن تصدر أحكاما بتهديدات 
مالية في حدود اختصاصهاء وعليها بعد ذلك مراجعتها وتصفية قيمتها . 

3 ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة بساء على طلب الخصوم أن يصدر أحكاما 
بتهديدات مالية وهذه التهديدات يجب مراجعتها وتصفيتها بمعرفة الحهة القضاتية المختصة. 
ولا يجوز أن ينتعدى مقدار التهديد المالى مقدار التعويض عن الضرر الفعلى الذي نشأ ". 

5- ثانيا- على المستوى القضائي : لقد ذهب مجلس الدولة إلى عدم إمكانية 
تطبيق نظام الغرامة التهديدية حيال الإدارات العمومية» حين) قضى ب يل : 

"- حيث أنه وني الأخير. وبم| أن الغرامة التهديدية التزام ينطق به القاضي كعقوبة. 
فإنه ينبغي أن يطبق عليها مبدأ قانونية الجرائم والعقوباتء وبالتالي يجب سنها بقانون: 

-حيث أنه لايجوز للقاضى في المسائل الإدارية: النطق بالغرامة التهديدية مادام 
لايوجد أي قانون يرخص صراحة بها . وأن القرار المستأنف بإرفاقه قرار الطرد بغرامة 


1 - يراجع: أ- غناى رمضان : عن موقف مجلس الدولة من الغرامة التهديدية, مجلة مجلس الدولة. 
عدد 4 - 2003: ص :145 وما بعدها. 
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مبديدية قد تجاهل هذا المبدأء ما يستوجب بالنتيجة قبول طلب وقف التنفيذ '"1: وهو القرار 
الذي يثير عدة تعليقات وملاحظات20)؛ من حيث أن : 

- الغرامة التهديدية ليست ''جزاء ولا عقوبة ''. بالمعنى الجنائي حتى تحتاج إلى 
نص قانوني يكرسها احتراما لبد الشرعية, 

كما أن استبعاد تطبيق المادة 340 والمادة 471 من ق. إ. م في المسائل الإدارية غير مبرر, 
ذلك أنها تطبق على القر ارات القضائية الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية ( مجلس 
الدولة» الغرف الإدارية )» كما تطبق على تلك الصادرة عن القضاء العادي . 

6- ج - على المستوى الفقهى: يتجه الفقه. ضمانا لمصداقية قوة الشيء المقضي به 
واحتراما لحقوق الأفراد. إلى ضرورة الأخذ بنظام الغرامة التهديدية ني المجال الإداري 
للعديد من الاعتبارات؛ كما هو سائد في فرنسا!© . 


1 - مجلس الدولة ' رقم الملف: 014989 - ( 2003-4-8) » قضية :ك.م/ وزارة التربية الوطنية. 
2- أنظر : غناي رمضان. المرجع السابق» ص : 153 وما بعدها . 
3- لقد مر الوضع في فرنسا بفترتين : 
قبل 1980 لم يكن يعترف القضاء الإداري ( مجلس الدولة ) لنفسه بتوجيه أوامر مصحوبة بغرامة مبديدية إلى 
الإدارة . 
بعد قانون 07-16- 1980. أصبح يسمح للمستفيد من قرارات الإلغاء القضائية» في حالة امتناع الإدارة عن 
تنفيذهاء اللجوء إلى مجلس الدولة لتقرير غرامات #هديدية على الإدارة بعد مرور شهر من التبليغ . 
وبفضل ذلك تم ضمان حسن تنفيذ القرارات القضائية في فرنسا. 
يراجع .خاصة : 
- أحمد خيوء المنازعات الإدارية. المرجع السابق» ص : 200 وما بعدها . 
.5 834 :مم , أأء.مه 20015151531 كاناع 0111 بال أأه2,. © 5ناموط6 - 
5 أ 553: مم رأأع.مه ,(©) لطععقططمم0 - 
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المبحت الرابع 
العقوبة الجزائية 
7- تنص المادة 138 من قانون العقوبات على ما يلى : 
"كل موظف عمومى | ستعما سلطة وظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتنع أو 
اعترض أو عر قل عمدا تنفيذه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة 


بف 
من 5.000 دج إلى 50.000 دج '' . 
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الم اجسسع 


أولا- النصوص القانونية : 


3 


الأمر رقم 6 -- 154 المعدل والمتمم. المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن 
قانون الإجراءات المدنية. 


القانون رقم 08-90 المكؤرخ في 19990-04-7 المتضمن القانون 


البلدى. 
القانون رقم 09-90 المكؤرخ في 19990-04-7 المتضمن قانون 
الولاية. 

الأمررقم 23-95 المؤرخ في 26 أوت 5 المتضمن القانون الأساسي 
لقضاة مجلس المحاسبة. 

الأمر رقم 95 - 20 المؤرخ في 17 جويلية 1995 المتعلق بمجلس 
المبعاسة: 


الأمر رقم 07-7 المؤرخ في 6 مارس 7 199 المتضمن قانون الانتخابات 
المعدل والمتمم بموجب القانون العضوي رقم 01-04 المؤرخ في 7 فبراير 
4 . 

القانون العضوي رقم 98 - 01 المؤرخ ني 30 ماي 1998. المتعلق 
باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله. 


القانون رقم 98 -02 المؤرخ في 0 ماى 8 المتعلق بالمحاكم الإدارية. 
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للاهى . اتح طعا 4 ز . مالآ 


المرالجط اسع 


. القانون العضوي رقم 8 - 03 المؤرخ بي 3 جوان 1998 المتعلق 


. المرسوم رقم 131-88 المؤرخ في 4 يوليو سنة 1988. الذي ينظم 


العلاقات بين الإدارة والمواطن. 


. المرسوم الرئاسى رقم 98 187 المؤرخ في 30 ماي 1998 المتضمن تعيين 


أفشياء جلس الدولة. 


.١‏ المرسوم التنفيذي رقم 98 -261 المؤرخ فى 29 أوت 1998 المحدد 


لأشكال وكيفيات الإجراءات ف المادة الاستشارية لدى مجلس الدولة. 


. المرسوم التنفيذي رقم 98 - 253 المؤرخ في 29 أوت 1998 المحدد 


لإجراءات تعيين وتصنيف رؤساء مصالح وأقسام مجلس الدولة المعدل 
بالمرسوم تنفيذي رقم 166-03مؤرخ في 7 صفر عام 1424 الموافق 9 
افزول سدة: 2003 ., 

المرسوم التنفيذي رقم 98 -322 المؤرخ في 13 أكتوبر 1998 المحدد 


تصنيف وظيفة الآمين العام لمحلس الدولة. 


. المرسوم التنفيذي رقم 356-86 المحدد لكيفيات تطبيق أحكام القانون 


رقم 02-8 المتعلق بالمحاكم الإدارية. 


. المرسوم التنفيذي رقم 1565-3 المؤرخ في 9 أفريل 2003 المتعلق بشروط 


وكيفيات تعيين مستشاري الدولة في مهمة غير عادية. 


. النظام الداخلي لمجلس الدولة المؤرخ في 26 ماي 2002 . 
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0ك . آناه طعا 4 ز . مالآ 


المرالجبع 


ثانيا - الو لفيسات : 
أ) باللغة العربية: 


.1 


د. أحسن بوسقيعة . المنازعات الجمركية . دار الحكمة؛ بدون إشارة أخرى 
7 . 

أحمد حيو المنازعات الإدارية . د . م . ح » الجزائر. 

د. أحمد مطاطلة. نظام الإدارة والقضاء في عهد الأمير عبد القادر, الجزائر, 


1 . 
بشير بلعيد. القضاء المستعجل في الأمور الإدارية» دون دار نشر»ء بسكرة. 
3. 


بشير محمد الطعن بالاستئناف ضد الأحكام الإدارية في الجزائر؛ د. م.ج 
الجزائر. 1991 . 

بلغيث عمارة» التنفيذ الجبري وإشكالاته , دار العلوم. عنابة» 2004 . 

د. حسن السيد بسيوني. دور القضاء في المنازعة الإدارية» دراسة مقارنة 
للنظم القضائية في مصر وفرنسا والجزائر عالم الكتب. القاهرة. 1988. 
د. حمدي عبد المنعم ديوان المظالم» نشأته وتطوره واختصاصاته مقارن 
بالنظم القضائية» دار الجيل؛ بيروت. لبنان. 1988. 

د. خالد سمارة الزعبي. القرار الإداري بين التظرية والتطبيق -دراسة 
مقارنة, المركز العربي للخدمات الطلابية» عبان , الأردن . 1993. 


. رشيد خلوي: 


- قانون المنازعات الإدارية» شروط قبول الدعوى الإدارية. د.م.ج)» 
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لله . اتح طعا 4 ز . مالآ 


لمراح خّ 


الجزائر. 


- القضاء الإداري : تنظيم واختصاص ٠:‏ د. م. عن الحزائر» 2 200. 


“سيم 5 


04 


7. سايح سنقوقة: الدليل العمل في إجراءات الدعوى المدنية. دار أشدى. عبن 


2. د. سليمان محمد الطماوي: 


إذء). : دا ,> م 5 7 2 7 
0 0 أذ 5 !١ض‏ الاك سيم ذا تراس سا2 
ل اده 51 ع 5 


1 


2 3 به 0 5 5 د 0 .م حمسن ا‎ ٠. 
. النظرية العامة للقرارات الأدارية. دار الفكر العربي.. الشاهرة. مم‎ - 


3. د. عبد الغنى بسيوني عبد الله: 


- القضاء الإدارى. متشاة المعارق. الاسكتدرية. فصر 19596: 


مصر. 0 199. 


4 بوزارة العدل» أعبال ملتقي قضاة الغرفب الإذارية» 1990/12/24-22. 


الديوان الوطنى للأشغال التربوية: الجزائر. 2 199. 


د 


٠. 0‏ 5 )لأس اء 5 .64 ا يلاء 
اك عيار بوضياف. الوحيز 6 القانون الإدارى: دار ركحانة: الحزائر. 


6. د. عمار عوابدي: 


قال " أء + اا عاء. > [ امل 1 
- القانون الإداري. ألموّ سسة الو ضنيه للكتاب. وام 
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0010 . 17ح طعا 4 ز . 17ال1 


اللراججلع 
ا ا 0 


- النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري؛ د.م.ج. 
الجزائر. 

- قسضاء التنفسير في القانون الإداري الجزائريء دار هومة. الجزائر, 
- نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة والقانون الإداري. دار هومة . 


الجزائر. 3 . 

7. د. عيد عبد المنعم الحكيم. الرقابة على أعمال الإدارة في الشريعة الإسلامية 
والنظم المعاصرة؛ دار الفكر العربي» مصر. 6 . 

8. فريجة حسين» منازعات الضرائب المباشرة في الجزائر, د.م.ج. از ابر 
0 . 

19 الماوردي. الأحكام السلطانية والولايات الدينية. د.م.ج. الخزائر. 2 9 1. 

0. د. خفوظ لعشب» المسؤولية في القانون الإداري: د.م.ج. الجزائر. 
10014. 

21. د. نحمد فواد عبد الباسط. القرار الإداري » دار الفكسر الجسامعي. 
الاسكندرية» مصر. 2000 . 

22 د. محمد الصغير بعلى : 


- تنظيم القطاع العام ني الجزائر, د.م.ج, الجزائر. 1 199 . 

- تشريع العمل في الجزائر» دار العلوم, عنابة »الجزائر .2000 . 
- مجلس الدولة .دار العلوم. عنابة »الجزائر. 2004 . 
- قانون الإدارة المحلية الجزائرية:؛ دار العلوم؛ عنابة .الجزائر, 2004 . 


ب القانون الإدارى :دار العلوم. عنانة الجزائرى 4 2. 
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ةم 
اا 


607 


239 


للاهى . اتح طعا 4 ز . مالآ 


المراج ّ 


انع مشع سيا ع ضع بجبد عصه باب بو سك عي يجح خط لطاع بطع لضان ارصع مه مح ممعت + جح ب اح باجح فر جيه لاطا حل صر اديج ل لد 12 
١‏ صصص صم سه تع جاه وا سج جد سبي تس د .الحا بجي ياس نحل 95 


د. محمد الصغر بعل واد يسرى أفو العلاء المالية العامسة. دار العلوم. 
عنابة. 2003. 

000 قاسم جعفر: ولاية المظالم في الإسلام وتطبيقها في المملكة 
العربية السعودية. دار النهضة العريية: الشاهرف 1987 

د. محمد رفعت عبد الوهاب ود. حسين عثان محمد عثان: القسضاء 
الوداري؛ دار المطبوعات الخد يدق مصر. 2000. 


393 


- مبادئ وأحكام القانون الإداري: مؤسسة شباب الجامصة. الإسكندرية. 


و عنمن ناروق عبد اميد الظرية ارسق 7 في القانون الجزائري ب.. 
المفهوميت التقليدي والاشتراكى (درامة شار :امومع التزائر 7887 
محمد كرد على لاد دارة الإسلامية ف عرز الغرعب : 

د. مسعود شيهوتالمبادئ العامة للمنازعات الإدارية. د.م.ح. 19299 


الخوائر. 
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لله . اتح طعا 4 ز . مالآ 


عسسشد٠لارلا‎ 


ب ا نه لي 


0 بعك اشنا .0.1 بتاعتممع 1ج اوعدة غذه0آ ,(() عملسدعدع 1م 


,1 1 بوعططع219621 كدهغ تمصا 5ع أعتتصدك8 ,0 )مسعاده8 .2 


1]23215 6 


لزنه , عاتعو لذ جه غ5 1[دكه50 ع5 1تجرعتصمعن] ,( 04 ) امحتتناه155ا 80‏ .3 


2 , عع ام 


5 طنصلة جنع أمعتدم يلل غذمدط,(غمع11) كلامقط© ‏ .4 
5 بكاتة2 ,بح تلل6 عصمنة5 بمعاوعطعخده ك1 


ع262100 12 امسسحاك عمغعلة نآ عل كدم خا د تمصا دوع[ ,© 106اه©0 .5 
7 ,ل(كنمة2) .015.5 ,لعو لق ),نا.02 ,(1830-1962) بعامتحدهمام» 


5 دوعا ,2ز55ة0) غ1اعطج1]5 ,55112 6[دع22 مآع مستده 92‏ .6 
2000, 2315 ,60160 عمتع2 , ععالا , -و21 مل صاصر 


,5 ,1021102 1515:35 2201 عتناع جرع م2 ,©) جاعقوططء10 .7 
19228 


عل أنه 1 ,(0) أعصدع2110 © ,(.[) ولجعمعك1 إلذ) 2:ئذذه0جطنام] ع 10‏ .8 
9 22215 ,[0.10ماآ ,هماس تصتصسقلة زد[ 


دعا أكء غ062 اتعقطم عا ,(لاعتمدعك/8ة ,([) اعطعدسوظ ,(3) تتاعصسيام ع[ 9 
1970 بوتمة] بحنتاهنت نهو دحك ,2015 ماه :نم2 عتنا خطتتاط 0 


حك 5عتنتاععة 7016 عل ذاأعقده» 5ع 266ومر حرم علناة ,(11) تتحره81 .10 
17 رتعولث رعدغطا ,عتةعللط حجن اه ععمورط 


.0 25215 ,02102آ, 21نس تستصحل2 غأمعدآ ,(00مجع:1]1 .11 


2 ععنة! ,كته .]2 تناه تستصتله غذم2] ,(0) 1[عل0ء17 .12 
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0ك . آته طعا 4 ز . الآ 


الراجلع 


ثانيا -- الملقفالات: 
) باللغة العربية: 

1. د.أحسن بوسقيعة. توزيع الاختصاص بين النظامين القضائيين العادي 
والإداري في جال المنازعسات الجمركية: مجلة مجلس الدولة :2002: 
العبكدلد 2 

2. بن ناصر محمد. إجراءات الاستعجال في المادة الإدارية» محلة مجلس الدولة 
:المزائر» 2003 , العدد 4. 

د. بوصوف موسى ( محافظ الدولة المساعد )؛ نظام محافظ الدولة في مجلس 
الدولة والمحاكم الإدارية» مجلة مجلس الدولة» 2003,. العدد 4 . 

4. رابح قنطارء النزاع الحبائي. نشرة القضاة. الجزائر. 1999, العدد3 5. 

:. عبد العزيز أمقران, عن الشكوى الضريبية في منازعات الضرائب 
المباشرة» يجلة مجلس الدولة. 2003 . عدد خاص. 

4. د. عبد الرزاق زوينة» قراءة حول المركز القانوني لرئيس مجلس الدولة. مجلة 
مجلس الدولة. 2002 . العدد الآول. 

7. د. عبد الفتاح حسنء القضاء الإداري في الإسلام. مجلة مجلس الدولة 
(مصر). 1960 (سئوات 8., 9. 10). 

8. د. عيسى رياض. ملاحظات حول تعديل قانون الإجراءات المدنية وأثره 
على طبيعة الغرفة الإدارية في التنظيم القضائي الجزائري, أعمال ملتقى قضاة 
الغرف الإدارية» وزارة العدل 1990. 

و. غناي رمضان : عن موقف مجلس الدولة من الغرامة التهديدية» مجلة مجلس 


الدولة 200:3 العدد 4 
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0ك . آنه طعا 4 ز . تالآ 
اتراتتستحج 


.١‏ فريدة أبركان. رقابة القاضى الإدارى على السلطة التقديرية للإدارة. مجلة 


مجلس الدولة. 202 .ع العدد الأول. 


7. محمد أبو زهرة: ولاية المظالم في الإسلام. مجلة دنيا القانون. السنة الثالثة: 


عدد 1 2. 


٠‏ د. محمد سليم العوا. قضاء المظالم في الشريعة الإسلامية وتطبيقه في المملكة 


العربية السعودية؛ مجلة إدارة قضايا الحكومة. (مصر). 1974. عدد 4. 


. د. محمد فتح الله بركات) النظم القانونية والقضائية ف الولايات التحدة 


الأمريكية؛ مجلة مجلس الدولة (مصر). من السنة الثالثة عشرة إلى الخامسة 


عشرة . 


. د. محمود سعد الدين الشريفء وقف تنفيذ القرار الإدارى + مجلة مجلس 


الدولة المصرىء السنتين 5 و6 . 


. د. يحيى الجمل: بعض ملامح تطور القانون الإداري في انجلترا خلال القرن 


العشرين, مجحلة العلوم الإدارية ( مصر ). السنة الثانية عشرة. 0 6 العدد 


الأول . 
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لله . اتح طعا 4 ز . مالآ 
المرالجط ع 


ب) باللغة الفرنسية : 


ل تاك اطتصسطلة عع0كناز 12[ عل د5عستعتره د5عن]ا بل) وممعادره3] 


5 بلعصصعاعلت عبحعا) ,عع الم 

ع معتعوله عله0ه يدك 7 عاعتمد'! عل دودحزمعم لك ,( 7/4 ) تودمقط 1كآ 
9 ,لعسمسعتتعولكت عنحعظ]1) ,علتكك عسسلمعمج 

لكك عتنصلمعمتم عل معتععاج عله بحل 7 عاعتج'! , (1) سمط 


9 ,ل(عصصعتعع الى عنححع]) 


15 2165 132115 لامك للك 5ع5215كلتتطرمكء 5ع1 ,(12) رع 1[]1 © 


اأعكطمء غ1 وغرم غمعمء[هاءن6مة أء دعو ولمتصلة كدممء01 تناز 


5 ,110.12 ,وتهعصوظ غهاة'0 


عتغعلة حن عللنونستصتسلة ععتكناز هآ ,( ل )ع التكمذه[دعصصدمهآ 


06 ,01 تناز 1116و ناعم 
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0010 . تح طعا 4 ز . ك1 


الباب الأول مبدأالمشروعية ا 21:12*2*00 
الفصل الأول مصادر مبدأ المشروعية 10100 
المبحث الأول المصادر المكتوبة ا ا 
المطلب الأول التشريع الأساسي (الدستور) 000 
المطلب الثاني التشريع العادي ''القانون'' 1[ 0000000 

المطلب الثالث التشريع الفرعي ''اللائحي'' - التنظيم - ا ا 
الملبحث الثاني المصادر غير المكتوبة (غير المدونة) ا 0000001 
المطلب الأول العرف - ااكار م وطوورب بور مب رو وه وس م وي لا 
المطلب الثاني المبادئ العامة للقانون ااام بابب ا او ال 1 
الفصل الثاني نطاق وحدود مبدأً المشروعية 000 
البحث الأول السلطة التقديرية 0 
المبحث الثاني الظروف الاستثنائية ل ا 
المطلب الأول: نخالة الخضار وحالية الظواريه 1 
المطلب الشاني الحالة الاستثنائية مبد طجابعواي ا تن جو لان وم موود و اند ول 210 
المطلب الثشالث حالة ارب 00000 
المبحث الثالث أعمال السيادة (أعمال الحكومة) 0 
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» الباب الثاني أشكال الرقابة على أعمال الإدارن العامة 
الفصل الأول الرقابة الإدارية ا 0 
الفصل الثاني الرقابة السياسية 00 ظ95 


الفصل الغالث الرقابة التشريعية (البرلمانية) 000 


الباب الثالث أنظمة الرقابة القضائية على أعمال الادارن 
الفصل الأول قضاء المظالم - (ديوان المظالم) ا 
المبحث الأول التعريف 500 ه2525 


الملبحث الثاني تشكيل ديوان المظالم 0000 


الممبحث الثالث الاختصاصات ممع بيع :0 الوا و وعم مد عومجلا وماس 


0 . آاه طعا 4 ز . تالآ 


الفصل الثاني نظام القضاء الموحد 95000 
المحف الآرل الأسس 50000 
المبحث الثاني التضور و جنع من دنع ادوجو الكو 2010 02 قلخ اسه طب ولا وا 0 
المحث الثالث التقديير 0000 

الفصل الثالث نظام القضاء المزدوج - (النموذج الفرسبي) 1 
الملحث الأول النشأة والتطور 5950 


المرحلة الأولى: 1789 - السنة الثامنة: الإدارة القاضية 50 


المرحلة الثانية: من السنة الثامنة- 1372: القضاء المحججوز 


المرحلة الثالشة: ما بعد 1872. القضاء المفشوض 250000 
المملحث الثان النظام القانونى لمحلس الدولة اردع ا ع م ف فقا لمرو ولو قا ل 


و ءا فاه عمد مه 


٠‏ عقمام مامه 


٠|‏ عه و و هه 


لومم ليع مهم 


.| م.م قاع ع نعم 


وقامد وهام 6ه 


قعا م .ا م لعا يم 


ومع هد ع وام ده 


ووم ع6 66 مه 


0010 . تح طعا 4 ز . 1117 


المبحث الثاني المحاكم الإدارية في فرنسا و رو 
المطلب الأول المحاكم الإدارية دبال مووان ع شعي ووو ااه ونيو لجا وس ل ا 
المطلب الثاني المحاكم الإدارية الاستئنافية 0 0*ش*13 
الجزء الأول - تنظيم الهيتات القضائية الإدارية ل 5 
القسم التمهيدي ‏ تطور تنظيم قضاء المنازعات الإدارية بالجزائر 0 
الباب الأول المرحلة الاستعمارية 1210101000 
الفصل الأول مجلس الإدارة 101011 
الفصل الثاني مجلس المنازعات عا لما عاعيو وعو ممما لماو ع6 ئلة 191 6 
الفصل الثالث مجالس المديريات ا 1110111 
الفصل الرابع مجالس العمالات ''المحافظات'" 000 0 10 
الفصل الخامس المحاكم الإدارية 000000 
الباب الثاني مرحلة الاستقلال ارم ببس وسو 6 
الفصل الأول المحاكم الإدارية - (الفترة الأولى: 2 196- 1965) 66 
الفصل الثاني الغرف الإدارية (الفترة الثانية: 5 196- 1998) م 87 
الفصل الثالث مجلس الدولة والمحاكم الإدارية 
(الفترة الثالثة: ما بعد 8 199) امو ماسوو ابو 0 
القسم الأول المحاكم الإدارية و را امو ام م م لاد 
الباب الأول المبادئ العامة 1[ 1[ 001011 
الفصل الأول الغرفة الإدارية 1 1[ 00000000 


0 . آاه طعا 4 ز . تالآ 


المبحث الأول التطور 398987--9ب0000 
المضت الفان الأشكتسال ااا اا ا ه25 


الفصل الثاني الأساس التشريعسي ا 0 


الباب الثاني أعضاء المحكمة الادارية 0000000 #5#077070100*#*<2ظ 
الفصل الأول رئيس المحكمة الإدارية ا 1000 


الفصل الثاني محانظ الدولة (ومساعدوه) ل م لا لمق ع ااه 711 كفا لودو هقاب 


الفصل الثالث المستشارون 2110111 


الباب الثالت التسيير قوقع عه مع عن ع عه ده كان و دوو وده 123 ع همه سو وه هو ههه 83م 5ه ممه قاع ماع عد مده م قوع دقزه 260 
البا بالرابع الاختصاص ل ا ااا 2ك 
لشسم الثاني مجلس الدولة ايا اي يا اا 2*0 


الباب الأول الأسس العامة 71100« 


الفصل الأول الأساس الدستوري ا 0000 
الفصل الثاني الأساس التشريعى 00 951 
الفصل الثالث الأساس التنظيمى ا 000 
الفصل الرابع النظام الداخلي ا 0000 


الباب الثاني اللأعضاء ا 15110000010 
الفضيل ]لآوك. الآصداف (القداتك) مسمس 000 
المبحث الأول رئاسة المجحلس ا 100 


المطلب الأول التعيين 2-99 


الباب الثالث التسيير 
الفصل الأول مكتب المجلس 0000 


المبيحث الأول التشكيسسل لاه ا ب 
المبحث الثاني الاختصاصات لعفي تو مج م ا 


0ك . آاه طعا 4 ز . تالآ 


المطلب الثاني الصلاحيات ا 252000 
الملبحث الثانى محافظ الدولة 0 


المطلب الأول التعيين 0ط 


المطلب الثاني الصلاحيات 0000050 0 
الممبحث الثالث مسنتشارو الدولسة 000 


المطلب الأول - مستشار دولة فسى مهمة عادية .. 


الفصل الثاني المركز القانونى 00 


الفصل الثاني التشكيلات القضائية والاستشارية 0 
الملبحث الأول التشكيلات القضائية 5 


المطلب الأول الغرف والأقسام 00 
المطلب الثاني الغرف المجتمعة ا 00 
المبخث الناق اتشكبيلات الايشياربة 00 
المطلب الأول الجمعية العامة 000 
المطلب الثاني - اللجنة الدائمة 00000 


الفصل الثالث الأمانة العامة 52000 


المبحث الأول الأمين العام 01110ظه2ط1 
المبحث الثاني الياكل اه 


0 . آاه طعا 4 ز . تالآ 


الفصل الرابع كتابة الضبط ا 000000 


الباب الرايغخ اختصاصات مجلس الدولهك 1 


الفصل الأول الاختصاصات القضائية 100000 


المبحث الأول مجلس الدولة قاضى اختصاص ماب امورو سمي مودو ملو ل إلا 
المبحث الثانى مجلس الدولة قاضى استتئنساف م ا ل 
المبحث الثالث مجلس الدولية قاضم نقضن ماود و سا عو ل و ا 


الفصل الثاني الاختصاصات الاستشارية 0 


المبحث الأول نطاق ومجال الاستشارة 0 3< 
المحقالناق الاجسسراءات ل 


الجزء الثانى - الدعوى الإدارية 00000 


القسم التمهيدي ‏ ماهية الدعوى الإدارية و ري لإا 


الفصل الأول تعريف الدعوى الإدارية ا ا 11 


الفصل الثاني الخصائص العامة للدعوى الإدارية اي و ا 102 


القسم الأول أنواع الدعاوى الإدارية يدا 


الباب الأول دعوى الالغاء ا ب ل ا 
الفصل الأول شروط قبول دعوى الإلغاء 113113131199 
المبحث الأول محل الطعن بالإلغاء 980 121*173 
المطلب التمهيدي ماهية القرار الإداري م 
المطلب الأول الغرفة الإدارية 12125 

المطلب الثاني مجلس الدولة اس ووو و نر ل اموا رو 


-309- 


0010 . تح طعا 4 ز . 1117 


الممحصث الثان الطاعسن 00000 


المطلب الأول الصفة االسا سس اب ا 
المطلب الثانى الأهلية 101000 
المطلب الثالث المصلحة 000000 )2 
المبحث الثالث الميعاد 1100!/ 
المطلب الأول الغرفة الإدارية 1010010101 


المطلب الثاني مجلس الدولة الس تر ب ار د ا 
المبحث الرابع الإجراءات والأشكال 500 


الممبحث الخامس الطعن الاذاوى امسق 1101101010111 


المطلب الأول الغرفة الإدارية ا 
المطلب الثاني جلس الدولة انهاه عترويه ف ويه مه به مجهية برهي همع وريه هاه بو وأو واه ممه 08/66 5 1ه يا واه قائة قله عاعأن 


الملبحث السادس انتقاء الدعوى الموازية أو انتقاء الطعن المقابل 0 
الفصل الثاني أو جه أو أسباب أو وسائل الإلغاء 00 
البحث الأول انعدام السبب وحمي ينه اد ا 


المطلب الأول ماهية السبب لكر اطي ادي و ا 
المطلب الاق عيوب السيب ا 510011111 
الممبحث الثان عدم الاختصاص 301701000000000« 
المطلب الأول ماهية الاختصاص ا 
المطلب الثاني عيوب الاختصاص 00 
اللبحث الثالث مخالفة القانون ظط5ط1 
المطلب الأول ماهية المحل 1ط 


المطلب الثاني عيوب المحل 1000 
المبحث الرابع عيب الشكل والإجراءات 21110000 


-310- 1 


0ك . اناه طعا 4 ز . تالآ 


المطلب الأول ماهية الاجراءات والأشكال 00 

المطلب الثاني عيوب الشكل والإجراءات و و ل و ا 

المبحث الخامس عيب الانحراف بالسلطة (إساءة استعمال السلطة) مو وي 18 

المطلب الأول ماهية الهدف 0 

المطلب الثاني عيوب الهدف (مظاهر الانحراف بالسلطة ) > اطاط ابا مامه ل وعد متها 10 18 

الفصل الثالث آثار رفع دعوى الإلغاء مس و ل ا م م 01 
المبحث الأول القاعدة العامة الطابع غير الموقف للطعن القضائي 1 

المبحث الثاني الاستثناء 0 

وقف التنفيذ معاي عع مما ف معدي عم رعو مو م6 ف الجه أمال أقة لاع له عار ل من ل عابم و قط بوم فلوو ع لوقه عسو وي 4 118 

المطلب الأول على المستوى الإداري 0000000000 

المطلب الثاني على المستوى القضائى 1110 

الباب الثاني دعوى التمسير 100009000 
الفصل الأول شروط قبول دعوى التفسير و و و ا و الو ب 5 1 
الفصل الثاني التحريك ام نا لو اله و ال ا م و 1/01 
الفصل الثالث سلطة القاضى 00 
الباب الثالث دعوى تقفدير الشرعية * 56* 1ك 
الفصل الأول شروط قبول دعوى تقدير مدى الشرعية مب سود 19:5 
الفصل الثاني التتعحريك 0 
الفصل الثالث من حيث سلطة القاضى ا 00 
الباب الرايع دعوى التعويض المسؤولية الاداريك ١‏ ع ا الا و 010 1 
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0 . آاه طعا 4 ز . تالآ 


-312- 


الفصل الأول شروط دعوى التعوييض 000 000 
المبحث الأول القرار السابق اا 1 1 1 00000 
الملبحث الثاني الأجل مايا1 00 
الببحث الثالث الطاعن 0ك 

الفصل الثاني أساس المسؤولية الإدارية 0 
المبحث الأول المسؤولية الإدارية على أساس الخنطأ و ل م2 
المبحث الثاني المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر ( نظرية المخاطر) مي كلاه 

الباب الخامس دعاوى القضاء الكامل اللأخرى اج ارو ل ل وي الات 

الفصل الأول المنازعات الانتخابية المحلية ا 00 
المبحث الأول القائمة الانتخابية 9(9---------------- 210 
المبحث الثاني الترشح 13 2 
المبحث الثالث قائمة أعضاء مكاتب التصويت 0 
المبحث الرابع مشروعية عمليات التصويت 2 

الفصل الثاني المنازعات الضريبية 00-9 22*00 
المبحث الأول المرحلة الإدارية (الشكوى الإدارية) اله 
المببحث الثاني المرحلة القضائية ا 

الفصل الثالث منازعات الصفقات العمومية ايا و ا له 
المبحث التمهيدى تحديد الصفقات العمومية ل 2 
اللبحث الأول مرحلة الإبرام 2250 
المبحث الثاني مرحلة العتفد ا 00000 


0 . آاه طعا 4 ز . تالآ 


القسم الثاني الاختصاص القضائني 00 


الباب الأول معيار الاختصاص 0 1*7« 


الفصل الأول الدولة ( السلطات الإدارية المركزية) ا 0 
الفصل الثاني المهيتات العمومية الوطنية (الهيئات الوطنية المستقلة ) 555 
الفصل الثالث - المنظمات المهنية الوطنية 15107000000 


الفصل الرابع الولاية 0 23231730117312 


الفصل الخامس البلدية ل ل ا ا ا 
الفصل السادس ا مو سسة العمومية ذات الصغة الإدارية الوه اع ولط ااه 
اللبحصف الأول المؤسسات العمومية الصناعية والتحارية 000000 


المبحث الثانى المؤسسات العمومية الاقتصادية ل 


الباب الثاني الاستتناءات و ل سر و ل ل ا ا 
الفصل الأول استثناءات المادة 7 مكرر (ق. إ. م ) 0000 
المبحث الأول مخالفات الطرق 202000 2 21 

المبحث الثاني الإيحارات ا 0 

لومت القالت الشادة اللتسارسة ,مسسس مسار وسسمد معد مم وعد 500 

المبحث الرابع المادة الاجتماعية 12575 


المببحث الخامس التعويض عن حوادث السيارات الإدارية 000 


الملبحث السادس المنازعات العائدة لاختصاص المحاكم التي تعد حلساتما بمقر 


المحالنى القطيائسة م مدب شم 0 


الفصل الثاني الاستثناءات الأخرى 0000000 ل 
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0 . آاه طعا 4 ز . تالآ 


البحث الأول منازعات حقوق الجمارك ا 0 

المبحث الثاني منازعات التنازل عن أملاك الخاصة للدولة 0 0 000 

المبحث الرابع منازعات الضمان الاجتماعي ح لسعو مم راطو ب لوقاو يعر مكديفي 2 

الباب الثالث تنازع الاختصاص محكمة التنازع) و ا 2 
الفصل الأول التشكيل (الأعضاء) 0 
الفصل الثان التسيسير فاوا واو وق و ف ووو و مهايور وو ويه ليو ف وبمار ورور برو واو وه لور ور فوا مم 3 25 
الفصل الثالث الاختصاص م 0 
المبحث الأول معيار الاختصاص د00 0000000000 

المطلب الأول من الناحية العضوية 000 

المطلب الثاني من الناحية الموضوعية ب 5 

الملمبحث الثاني الإجراءات 6 عه لح ا ماه عدوا عله لأ رد لوده لاط مولت يت ا اه .58 2 

المطلب الأول العريضة و ا 

المطلب الثاني الأجل بريه وس واو ور ار 2 

المحت الثالتث القسجوران 01011 0 0 

المطلب الأول التقرير ا ا ل و ب ل و لاه 

المطلب الثاني جلسة الحكم لسع معو اوس و و موه فعس حو ممم ع 210 

المطلب الثالث تبليغ القرار اق ةمحو وويت و ومده يمون فون «بلاردانا لاتوت اد عو 811 2 

القسم الثالت ‏ الحكم أو القرار القضائي 0 
الباب الأول حجية القرارالقضائي ار 0-0-0000 
الفصل الأول الحجية النسبية ا[ 10001 
الفصل الثانى الحجية المطلقة 1[ 1[ 0-00 


-314- 


الباب الثاني الطعن في القرار القضائي الإداري 


للاهى . اتح طعا 4 ز . مالآ 


الفصل الأول الاستئناف 0 253 
ا مبحث الأول شروط قبول الطعسن بالاستثداف 0 
المطلب الأول عسل الاستئنساف 0 
المطلب الثاى الطاعن ''أشخاص الخصومة فبى الاستئناف"' 521 


المطلب الثالث الإجراءات 1252701000 


المطلب الرابع الميعاد اا اا 


المبحث الثانى آثار الاستئناف 0 


المطلب الأول الأثرغير الموقتف ا 
المطلب الثاني الأثر الناقل ا ال 


الفصل الثان النتقشضص ون ا م ل 1 وا نض اق لها ملعف لقعا أو 161813 له ها اه 16 ول ا اق 17 بها اسه امه جود واه ازا فإ طلا 


المبحث الأول شروط قبول الطعن بالنتقسض .... 0 


الملظطلي الأو لكل اللعن بالنقن سمه ممه موه 0000 
المطلب الثاني الطضاعن ا 5 
المطلب الثالث اللإجراءات ا ا 


المطلب الرابع الممبعاد من مق ف تاه كمه لأ وم هع امامل ل افر فح إوئق عاو روه وها وأو الوتية ف اهمها عي هاي هلوا 8 
اللحث الثاني أوجه النقضص ا و ل و 


المملحث الثالك اناو الطعن بالنقض ل 0 


الباب الثالث تنطين القرارالقضائني 0100 


4. 


الفصل الأول الآأسس العامة 111-0989 2123131 


المبحث الأول الشاعدة العامة 0 00 


البحث الثاز. الاستثناء ( وقف التنفيذ) م ا 0 


المطلب الأول التشريع نس وا فاه قافا واهارف مسظة يوا نه قاسو اجر 1 إل ف ا ره ماه ف واف بود اقمع شع ايد بزو ل 4 5 


272 


275 


002 


م3 


اسه شع يله 


ا 
ابي أل امه 


لاه . اتح طعا 4 ز . مالآ 


المطلب الثان القضاء مغرخه ف مدقف تقض :2 لف1373 عقا فاق 2 ةن ف ة عافة ناك ج180 374 11 الوا 
الفصل الثاني وسائل التنفيذ ال 11ذظطغ2 
المبحث الأول دعوى الإلغاء 


المسبحث الثاني دعوى التعويض اجنو و 31 دلا داق ان لاه ا قو 1 ما 
المبحث الثالث الغرامة التهديدية 


وق فوع عورم ع ملاوع وي علوي ور ولعي ولع ممع ووو و و ووو لمعيه 


اللبحث الرابع العقوبة الجزائية 1[ [ 1 220101010101001 


100501.0ط .501011 
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١‏ لله . اتح طعا 4 ز . مالآ 


* الأستاذ الدكترر مسدافتيويل اذ االو لماي بكي احقوق جامعة .ا 
غنابة؛ وعميدها السابل. ا 
نسل هل لجسن القن من جاع ند والدوة من جا زر ولا ظ 
عدة بحرث ومؤلفات. منها : ا 
ظ - ننظهم القطاع الما أ :شرع العمل ازاك وال العا ولس .ا 
الادولة: وقائون الإدارة المحلية الجزائرية: والقائرن الإداري, 
ْ * ينضمن هاا المؤلف على : قسم أمهبدي بتعرض - بإيجاز- إلي ؛ مبد! المشروعية 
واألراع الرقابة على الإدارة. والأنظحة النضائية الإداربة المقارلة ؛ وجزلين رئيسيين ! 
الجزء الأول - يستعرض هاا الجزء ننظيم وهيكلة الفضاء الإداري؛ وذلك ‏ . 
٠‏ | من خلال : ننيع مسار النطور الذي عرفته الميئات القضائية الفاصلة في المنازعات الإدارية: لم ١‏ 
القطرل إلى تنظيم الميداث القضالية الإدارية الححالية المترنبة على التعديل الدسترري لسنة 1998 
«المتسفلة لي :المحاكم الإدارية (الغرف الإدارية )؛ رجاس الدولة. 
8 الجزء الثائي - وبنصب على دراسة الدعارى الإدارية بالنطرق إلى المسائل 
| التالية: تحديد ماهية الدعوى الإدارية؛ والتطرق إلى نلف أنواع الدعاوى الإدارية التي | 
| بخنص بها النضاء الإداري الجزائري؛ ثم إثارة قضية الاختصاص القضاني الإداري من ْ 
| حيث! : ضبط امعيار. واستثناءائه. ومشكلة التازع في الاختصاص القضائي امثرئية على | 
| 9 2 2 مهيا 


<-ن»استد «زء امنا مالحا جاجد اسك جل 1 “عت جاده 


مح تحص مج جو سمج 
1 
0 


